ا 2 0 


0 000 LE 


تلا 
التاضر ایا لصن عبر الجبّاں 
الأسد آنا د ی 


التو سند 0٠ء‏ عة 
١‏ شالإمَامَة 


- مو 
مراجعة اشراف 


الدكتور إبراهيم مدكور الدكتور طه حسين 


دليل موضوعات الجزء العشر بن ٠‏ الإمامة , 


اي رول 
مقدمة الؤلمش ء ءءء ي يو ي ي ام مم 
الموشوعات 5 أوردها المؤلف تفه فى بدابة المزء المشرين ‏ .ء 5 

۾ ماه 
الكلام فى الإمامة . . : اك ا ل ا E‏ 
فصل : يكشف عن التوض متها » وستمداطلاف فيا . ٠ه‏ . ال 


e 4 8‏ 
الكلام فیا يتملق بوجوب الإمامة ووجه و جوا .۰ 
فصل : فى أن الإماة غير واجية من جبة المقل ونا ,صل بذلك 4 


قصل 5 ق بيان ما دلمن و المع علىو جوب إقأنة الما وما دل بذاك 1١١‏ 
فصل :فى ذكر شپپم فى هذا الاب . . 3 5 
ية حم : 3 كم 
الراب عن الشجهة ١‏ 7 

شعبة أعرق يم . : : اه 

الحو اب عن اله IT‏ 

شمهة أخرى فم . : لبعد اا لل كاه 

اللو اب عن الشسهة 3 4 Ti‏ 

شعهة اخ ی لم 1 الله 


شه أخرى فم 5 
شيةلمأخرى ٠ ٠ ٠.‏ 
الجواب عن الثسبة . . 
شهة أخرى لهم . ® 

شبية أخرى لمم 
الجواب عن الشسبة 

شبيةأخرىلمم | . 
بي ةأخرى لم ٠‏ 
شهة أخرى لمم . a‏ 5 

الجراب عن الشبة ٠‏ 
شبة أخرى فم 3 - ٠‏ 
شية آخرى لحم له “قات 2خ 


قصل : فى أن الامامة لا يحي أن يكون طر يقبا النص من جبة السّل 


فل : فى کر شبههم فى هذا اباب 


شمهة أخرى هم : 1 5 


لو . 
8٠‏ ايا 
ل 
9 
ع 
9 
9 
9 3 
ل . 
٠. 3‏ 
ىو ٠‏ إى 
٠. ٠ .‏ 
e‏ ل ® 
E‏ 
إلى 9 
* 
ليا ل 


5 9 چ 


شبهة أخرى لم 


المواب عن اللية 


وما صل بذاك 
دلل هم ٠.‏ 
نقض الدليل 
ليل لم . 
نقض الدليل 
فض الدليل 
دليل لم انر 
نض الدليل 
دیل هم کنر 
تقض الدليل 


دلبل لهم من طريق النة 


نقض الدليل 
دلبل لهم آخر 
نقض الد ليل 
ديل فم 

نقض الد ليل 
دليل لمم آخر 
تقض الدليل 
دليل لم 


ل ولا ا بت مو" 
تسل 9 5 ن 5 


ل 


دلا آخر طم 1 
شمن الدلن 05 3 
00 
نش الد ابل . 
لر بقة أخرى هم : 5 
[سال لطر عة ا 
مه @ û‏ 


السكلام فى الصفات التى إذ' اختص مها المرء صلح أن بكرن إماما 


وة 
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فصل : فى أن من يصلح للإمامة لابد من أن بكون عدلا » رأن [مامة الفاسق 


لا جوز رما صل بذ لك + + . 


فصل: فىقدر ما يجب أن مختص به من العلرمن بصلع للامامة ٠.‏ وما صل بذلك م.م 


فصل :فى اكلام فى الأفضل » وما بتصل بذاك 
فصل : ف أن الا عة من تريش »وما تمل يذلك ٠‏ 


فصل : فى هل محوزالمدول عن تريش ف باب الامامة ۲ ألا ؟ وما قصل بذلك 
فصل :فى أن الامام حب أن يكون واحدا فى الإمان ء وما يَصل بذاك 


Tio 


TT 


T4 


rir 


فصل : فى أنه لا تنم أن يتمع فى وقت واحدا جماعة يصلاحون للإمامة 
فصل : فى أن من يملح للإمامة لا بصير إماما » ونه لا بد من دد 
أي به لسار إماما . ٠‏ 3 0 5 2 5 


TH È 


الكلام فها به يصير اللإمام إماما ؛ وما يتصل بذلك 
فصل : فى الدلالة على ما كُدمنا ذكرء أنه لا بد من العقد » وعدد مخصوص 
فى العا دين وشرط مخقصوص فم ؛ وما شمل بذك 5 5 5 
الكلام فى إمامة أبى بكر » ومن بمدم ؛ وما يتصل بذلك . : 
فصل : فى ذ كر شیہم قى الاختيار . 
شهة أخرى شم 5 : 3 5 5 
الجواب عن الشعبة . 3 ٠‏ 5 
شبة أخرى هم 3 . . ٠ 3 ٠‏ 
الخواب عن الشية 0 فو هَ ٍِِ م ٤‏ ىو 
شهة أخرى لمم اس ا يض 
اواب عن البة a‏ . 8 9 0 
اروم 
الحو اي عن الثمبة . a‏ 5 
شبهة أخرى لهم 
الجواب عن الشمبة لك ا عو مت 
لسبة أخرى لهم ٠‏ 0 9 . 0 + 


الجواب عن الشسهة 
شبة أخرى لحم . 
شية أخرى لمم ٠‏ 
الجواب عن الشببة 
فة أخرى لم . 
الجواب عن الشبة 
شبة أخرى لمم . 
شيةأخرى لم . 
الجواب عن الشبهة 
شبهة أخرى لمم 
المواب عن الشمبة 
شبهة أخرى لحم 
اواب عن الشسبة 
شبية أغرى لم . 
المواب عن الشبة 
شبهة أخرى لهم 
الجواب عن الشسبة 
شبهة أخرى لمم 
المواب عن الدمبة 
شبهة أخرى فم 


الجواب عن الشبهة 
شببة أخرى لم 
الجواب عن الشبهة 
فصل فى الدلالة على أن أب بكر يصلح للإمامة 
فصل : فى ذكر مطاعتهم فى ی بكر وبيان الجواب عنها 
شببة أخرى لهم 8 . 2 3 . 
الجواب عن الشببة 
شببة أخرى لحم هك لد e E‏ 
الجواب عن الشبة ا : 
شمبة أخرى' لهم . 
الجواب عن الشببة 
شيبة أخري لم 
الجواب عن الشبهة 
کس أخرى لهم 
الجواب عن الشببة 0 0 
شببة أخرى لهم 5 
المواب عن اليه 0 0 ٠‏ 
شبهة أخرى لمم 
الجواب عن الشبهة . 
شبهة أخرى لهم 
لواب عن الشبهة 
شسهة أخرىي لم 5 ٠‏ 


و 


الجواب عن الشببة 
شبهة أخرى لهم 


الجواب عن الذببة 


شببة أخرى لهم 
الجواب عن الشببة 


سف عوط 


Tet 


مانالا 
وسل الله على سيدا شمد وآله ٠‏ وسل 


قال الفقيه الأجل الوائق باللّه عز وجل: الخد مه ذى المزة القاهرة ء والنعية الباطنة 
والظاهرة . . . "" الكال ٠‏ ذى العظمة والجلال ٠‏ والمن والافضال ؛ الحعالى عن 
الأ نداد والأمثال ‏ راقم السياء نير عاد ؛ ومرمى الأرض بشوامخ الأطواد ؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شبادة عارف معترف ؛ لا نکر ولا منحرف . 
يرجح ببا ميزانها ۰ ويشرف ہا ديوانما . وأشيد أن دا عبده ورسوله ؛ وأمينه 
وصنيه؛ المبعوث بجوامع الكل ٠‏ وبدائع المج قد بلغ الرسالة ء وأدى الأمانة ء 
واصح الأمة » وعبد الله حتى أثاء البقين + فصل الله عليه وعلىآله ٠١‏ وعلى الأئمة رحمة 
الله وبر كته . وأشبد أن الإمام بده اه واو ع وور عله و قاي 
ديه وغية.. 55 وفارس الكرب عن وجبه ؛ وأول من قال لا اله إلا اه سمه ١‏ 
حسام دولته القاضب ١‏ وهم أمته اك قب : والفاخر والماقب ؛ على بن أى طالب : 
عليه الام الله ورضرانه ٠١‏ وأغبد أن الإمامة بعدء فى ولديه التسبيين الطاهر ين 


الحسنين ران الرسول ١‏ وسبط التو . 


)اون قل الال : ١5خ‏ کا الأصل : 


(؟) اس ی الس . ا ا( ال 


سر ارارم 


والجد له و جل م 


E‏ فصول الجزء المشر بن مل كتاب 3 اغى 8 وأبوابه 


5 « $ 
الكلام قى الإمامة 
فصل : يكششف الغرض يلها . 27 ومد الخلاف فيا . 
الكلام فيا تعلق بوجوب الإمامة » ووجه وجوبما . 
فصل : فى أن الامامة غير واجبة من جبة المقل . 
ودل ؛ فى ذ کر شم ف هذ[ الباب 0 
اكلام فى النص الذى يدعيه الخالف وما يتصل بذاك . 
فصل : فى أن الامامة لا جب أن يكون طريقها التص”* من جبة الل . 
فصل : فى د کر مهبم فى هذا الاب . 
فصل ؛ في أن النص على الاء 
وما تصل بذلك . 


ةه السمع ؛ 


— a rr بم‎ 


( ۹( ي الأمل ۱ با ) . (؟: كذاق الآسل , 


مل 


اكلام فى الصفات الى إذا اختص ا اأرء صلح أن بكرن إماما . 


: فى أن عن يصلح للا اة لا بد من أن 08 عمدلا ؛ وأن انامه الؤاسق 


لا تجوز ١‏ وما ,تصل بذ اٹ 


: فى قدر مايجب أن مختص به من بصلح للإمامة مزالم » وما بتصل بذاك . 
؛ ى اكلام فى الأفضل » وما يتصل بذاك , 

فى أن الأئة من قرش ؛ وما تصل بذلك . 

. ف هل يوز العدول عن قر بش ؛ فی اب ب الامامة ؟ أولا ؟ وماءتصل داگ‎ ٠ 
؛ فى أن الإمام يجب أن يكون و اسلا ف الزءان ؛ وماءتصل بذاك‎ 

:فى أله لا تلم فى وقت واحد جماعة يصلحون الاياءة . 


: فى أن من يصلح للإمامة لا يصير إماما ؛ وأئه لا بد من تجدد أمر بصير 


به اعاعا 
0 


î GÛ رن‎ 


اكلام فيا بصير به الإإمام إماما . وما يتصل بذلك . 


- ف الدلاله على سا ق اا SE‏ ن أله لايد من العقد ٠‏ وغدد صوص 7 


العافدين ؛ وشرط خصو ص مهم 5 
& شاك 


اكلام ف إمامة أ 5 = رچ لَه س و 


ودر لعفء . 


: فی ذ کر شبههم فى الاختيار ٣‏ 
Sid:‏ ل سم ايان 507 


. ] اة الال هك ذا ( الاد‎ "١ 


:فى أن عر ن الخطابٍ س ره الله كان يصلح للإمامة . 
: فى بيان إعامة عر » وطريق إلبام! وما بتصل بدللك . 
: فى ذكر ها أوردوه من الطاعن فى إمامة عر بن الطاب , 
: فى إنامة عيان س رجه الله وما بتصل بذاك , 
اكلام على الخوارج ومن نحا نحو فى البراءة من عَمان وخلمه , 
فى السكلام على من وقف فى عمان ‏ رجه اله وقاتله" , 
: في إمامة أمير الأؤّمنين ؛ على بن أنى طالب عليه السلام . 
: فى إنبات إمامته عليه السلام ‏ وما يتصل بذاك . 
فى إبطال قول من طعن فى إمامته لقائلته أعل القبلة . 
: فى إبطال قول من وقف فيه عليه السلا ء وفى النوم ؛ وزعم أنهما المتلاعنين ٠‏ 
وما يتصل بذلك . 
: فى بان توبة طلحة وائز بير وعالشة رهيم الله ١‏ وغيرم : 
و ی ئی معاوية روجوب شار ته , 
: فى الكلام عن الخوارج فى باب التحكيم ٠‏ ولابراءة عن أمير المؤمتين عليه 
السلام ٠‏ وإلبات كونه مصيبا فيا فمل من ذلك . 
م وه 
السكلام فى الافضيل 

:ی ذ 5 لة من الللاف قى هذا الاب . 
: فى بیان مايصير به التافل فاطلاء وأفضل من غيره . 


فى يان مابه يعي النامل فاطلا ؛ والأفشل أفضل . 


) نى الأمل مكنا ( وتاله‎ )١( 


فصل : فى بان مايدل قطما على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل . 

فصل : فما ذ كرء الفريقان فى باب الموازنة ؛ وما يتصل بذاك . 

فصل ؛ فى ذكر إمامة الح والحسين وغيرها عليبم السلام من المترة » وغير الدكرة . 

فصل : فى ذ كر ماعختص به الامام لكو له إماما ٠‏ ومقارقته لغيره . 

فصل ؛ فى أن منم الإمام مايختص به ا لاخر جه من كوله امانا , 

فصل : فما مخرج به الإمام من كونه إماما » وما يتصل يذلاك . 

فصل :فى ذكر جل من مذاعب الغلاة . 

فصل : ف د كر مذاهي الامامية » وسار من بين" على الأعة . على اختلاف 

أقاو يليم . 

فصل ؛ فى د كر أقاويل الزبدية ومن غا عوم . 
اكلام فا يتحقه جل وعز من صفات الأفمال ٠‏ وماجوز أن يجرى عليه 
لأجابا ء وما تصل بذلك . 

فصل ؛ فيا يمتحقه جل وعز من الأسماء . والأوصاف . لكر ته قاعلا فقط .وما يقارن 
ذلك وما تصل به . 

فصل ؛ فى الأوصاف والأحماء ١‏ التين يتبا من يض أتماله دون بض ٠‏ 
وما بتصل بذلك . 

فصل : فى الصفات الى يستحقها من حيث لايقمل فلا خصو ما ؛ وما بتصل بذاك . 

فصل : فى بيان لاصذات الى جرى على الله ؛ عند آمل الارادة والكراهة لا على طر يق 
الاشتقاق ؛ وما قصل بذاك . 


اسمس توف سن 


, كذاق الأمل‎ )١( 


اا 


: فى بيان مايدخل من هذءالأسماء والأوصاف فى باب الد ؛ ومالا يدخل فيه » 


وما يتصل بذللك . 


:فى الدعاء ماهو ؛ وما يتصل بذلك . 

: فى بيان ما محسن من الدعاء والمألة ؛ لله تعالى ٠‏ وما يتصل بذلك . 

: فما يجب أن يعله تعالى عند الدعاء ؛ ومالايجب ٠‏ وما صل بذلك . 

:فى يان ايكون إجاية للداعى ١‏ وما لأيكون إجابة » وما بتصل بذاك . 

: فى بيان الوجه الذى جب عليه الدعاء على امكلف > ومفارقته لما لامي ١‏ 


وما يتصل بذاك . 


: في بیان من ب عله الدعاء 1 والطاي L‏ وسن عله ۽ ومن لامجب ذالك 


عليه ۽ ولايحسن مله 8 


ا ف بان الو جه الذى لسن عليه من !كاف الطاب والدعاء سسا وعقلا : 


: فى يان العبادة الى يجب على المكاف طلبالثواب مها ٠‏ ومقارقته ا لامجب ذلك 


:فى ذكر جل ما يتناو اكليف من العم والممل . 


وصلل الله على مد وآله وسل 
السكلام ق الإمامة 


فصل 


يكنات عن الغرض نها(؟) ومعتمد الخلاف فيها 


اعم أن جل الكلام فى ذلك لا تخرج عن أقسام للالة : 
أحدها : الذى يقوم به الامام ويتولاء و تصرف فيه . 
والثانى : ما صفات الإمام الى يتميز بها . 
والثالث : طأريق رجو به وبوته . 

على جملة أو تفصيل . 

وماعدا ذلك من الكلام لا بد من أن يمود إلى مادك ناه وما يتصل به » 
و شرع عليه 

ومض الأفام الى ذكرناها قد يبنى عل بض ؛ لأن الذين يوجبون كون 
الإمام عقلا ؛ رعا بنوء على كونه صاحب بعجزة ؛ وعلى كوته معصوما ؛ وحجة 
فيا محيمله . 

ورا بنوا ذلك على طريق تبوته أيضا ؛ لأنه إن كان الأمر الى بقولون 
فلا بدمن أن بین عمجز ١‏ أو ماشا کله م يقوله فى النبوات + فبينون بض 
داك عل بعض . 


) ل الأسل ( ہا‎ | ١( 


سا بس 


ورا أوحبوا المصية ؛ لكونه حجة ؛ فبنوا صنة الإمام على الكلام فيا 
يتحمله ١‏ ويقوم به ١‏ وإن كانوا رعا تكلموا فى #ة ذلك ونص به على غير 
هذه الطريقة , 

فاعل أن من جمل صفة الإمام ؛ فة النبى ؛ بصح له أن يوجب فيه مايجب انى ؛ 
ا أن من جمل صفة الاسام صفة الاله يصح أن يوجب فيه ما يجب لله تمالى . 

والكلام مم هذين الثريقين لا يقم فى الامامة ١‏ ولام ف + 

هل صفة الإإمام ماقالوه ؟ وهل قوم ما زعموه ؟ 

فان صح طم داك ۽ وجب اساي . ويقع هذا الكلام فى النسمية وفى 
تغاير الأعيان ٠‏ وإتما الذى يختص بالامامة الكلام الذى يتم بين من أيبت 
الأمام بالصفة التى هو عليها » وجعله فيا مختص به . فيصح فا بيهم المازعة 
والمناظرة » وسار ما يتصل 5 . وهذا ا بعال : إن القديم إن كان جمما 
فصحة رؤبته مسامة . وإعا يقم الكلام فى الرؤية بين من لايثبته كذات + بل يته 
على ماهو به . 

والكلام فى أن له تعالى كلاما قدا إعا يصح فى الكلام المقول ؛ دون 
مالا قل . 

وكذلك يقال لن غلا فى الامامة ء واتنبى ددا إلى مالس طا : نك 
نها تمتقدرن لا تخرجون عن هاتين الطر بقتين 

إما إثبات إنام لا يعقل ؛ ولا سيل إليه من حيث /ر جعلتموه بصفة الاله أو 
انى ؛ فعا نسل ماتقولون لوئبت أف نيتم الفرع على وجه ميج . 

وإعا الكلام فى الأصل المجنى عليه الفرع » هل هو ثابت؟ أم ل ؟ فإن 27 ية 


سمح عا E‏ بك يي E‏ 


. » لمل هنا كات بااملة فى > نت‎ )١( 


0 


إمام ؛ والصفة الى تد كرون ء تواك حق . وهذا طريق اكلام معهم على مابيناه . 

واعل أن من غلا فى الإمامة رجلان : 

أحدهها : جنل لا حك الال . وم الغلاة ؛ وضم المفوضة الذين قالوا فى الأيمة: 
إنهم خلقون . . .”5 ويأببون ويرزقونو يعاقبون؛ وإنه فوضإليهم هذه الأمور الى 
إذا قاموا ہا شاركرا القديم أ“الى. فى أعماله . وما يستحقه من عبادة . 

وقال بعضهم : بل ثم لاله ٠‏ لأنه يظبر مهم ومحتحب فهم ۽ ورها شاركوا 
التصارى في لظ الاتحاد . وفى عام وطريقتهم , 

وفحهم من يعم بذاك كل الأمة ‏ وقهم من بخص البعض عو فمهم من يسوى يينهم 
وبين الأنياء ٠‏ وفييم من بخص ٠‏ وفهم من بتمدى الانتقال > ©" من يجله باب 
للامام . وم من لا شدی ذلك . 

وجلة أمرمم أنهم لا غلوا بالاماءة ٠‏ واننهوا ها إلى ماليس ها من المدد ؛ ذهبوا 
من الخطأ كل مذهب . 

ومن عذه الفر ق ٠‏ لتحت الثلوية فى جملة من أظلور اللة . 

وأصحاب التتاسخ ؛ والباطنية ‏ لألبم جملوا الامام باطنا وظاهرا جماوه طريقة 
فى القرآن وغيره . 

وأهل الاباحة من الخرمية وغيرم يدخلون فى هذه الفرقة والأصل فيم 
الإلحاد لكنهم يستترون " بيذم ال مذاهب ؛ و إن كان لاعتنم أن يتفق فى جماءتهم من 
يقد ذلك إذا كان بالغا ليدأ لا بعر ف الطريقة فيه . قأما من بر جم إلى فيم؛ اله فى ذلك 
ماذ کر ناء . ورم مشهور فيه وطريق الكلام عله ماتقدم يانه فى أبواب 


(1) اض ل الأسل . (؟) كذا ي الأصل . 
(۴) ف الأسل لبوا ). 


م خا 


هذا الكتاب بلأنا غد دفانا على أن الجسم لانقدر عله غير الله تعالى , وفصلا ٩"‏ بين 
مايص أن فر الاد عليه .و بين مألا رصم او يدنا عند اكلام على الاصارىو ی النشاه» 
أن الاتحاد والحلول فيه مال » يستحيل ؛ وأنه حال أن يكونفى مكان على وجه 
منالوجوه ؛ وبينا بطلان التشبيه والتناسخ » فلا وجه لذكره الآن وقد سلف/ القول 
فيه مشروحا . 

فأما الثانى : من الغلاة فى هذا الباب ١‏ 8 نهم نلوا على هذه الطريقة ٠‏ لكنيم 
الهوا بالامام إلى صنة النبوة » ورعا زادوا ولقصواءوثم الذين بوجبون الماجة إلى 
الا عة ؛ من حيث لام التكليت ؛ ولاحال الكائين ‏ إلا .هم . ولعرفة مامعهم 
وطريقتهم فى ذلك » تفارن طريقة الأولين ؟ لان بعضيم لكا لم يم له فى الا مام 
- وقد سلف تهذه الطريقة ‏ إلا أن يقول : إنه تع أولا وا عله المر سول ا 1 
وأنه فى الال يزيد على الرسول ؛ لأنه يجوز على الرسول اختلاف المال فيا ييل ء 
ولامجوز على الاامام لانقطاع الوحى عنه ‏ 

وركا قالوا : لايد من أن يزيد فى المصسمة على الرسول ء الى أده الوحى وغيره؛ 
کا يزيد فى الم على الرسول فى بعض حالانه . 

ما أن الفرقة الأولى ؛ لا ل يم ها ما أرادته فى اللو ١‏ قالت : إن الامام 
بختص بآن لقنا دون الاله؛ بره فى لقنا ورزقنا ٠زية ٠‏ حى دعا بعضّهم ذلك 
إلى أن قال : إن الرسول من قبّل الإمام ؛ فإنه الذى أرسله وأوحى إليه . 

ولابد فى كل مذهب سلاك فيه طريقة الناو أن يؤدى إلى مثل هذه الفضاحج 
َّ حَق الله #الى ` Uu‏ الغلو والتقعير 3 


والنلو هو الذى ذكرناء . والتتصير فى الأمة ‏ خصوها فى أمير المؤمتين عليه 


إ١‏ برايف ون نا ) 


r لش‎ 


السلام اهر ع قانه لاتقص أبين, من الكفر الذى أله بعضيم . 

وعلى هذا الوجه فال عله السلام : « يبلك فلك رجلان : حب مفرط > 
ومبفْض مفرطه . 

وأما الكلام الذى بخص" الإءامة طن" فبو مايقع بيننا و بين الزيدية الخاص » 

وبين بير من الإمامية ٠‏ ومايقم بين سائر الطوائف ٠‏ من يثفق على ما اسلد 
إلى الامام وفوض إليه » وجمل قاتا به » ثم ختلفون بعد فى : أوصافه ٠‏ وطريق 
بوته + ولا ينم اكلام إلا على هذه الطريئة فى العقلات والشرعيات . لأن عن 
جعل الكون هو الجسم ٠‏ إا لكليه فى عبيزه من الجسم ومقارقته له .ثم تكلم 
فى أحوال الكون . 

وكذلك ينبنى أن تكلم فى ييز الامام من الرسول وثبته على ماهو به . 
ثم من بمد تكلم فى أحواله » وصفاته وطريق ثيوته . 

قرلا أن السكلام فى کون الامام ححة ٠‏ وأن الزمان لااو منه ؛ قد دخل 
فى الإمامة من جبة التعليل ”روصار مم القوم عند ازوم ما الموا من اركاب ذلك . 
لم يكن لادخاله فى الإمامة وجه . لكنبم لما سلكوا هذم الطريقة ؛ وهذا الوجه. 
ورأوا فيه بض القوة ؛ فأمكتهم التغريع عليه ركان ذلك أل عندهم ؛ وقمت الماجة 
إلى مكالتهم فيه . ون لأتى على ماتاج إليه فى هذا الباب ؟ منصلا سون الله 
ولطفه . 


. ی الأمل ( تس ) ۱ کذا نی الأصل‎ ) ١ 


س ا س 


الكلام فيما يتعلق بوجوب الآمامة 
ووجه وجوبها 

اختلف الناس فى ذلك على وجوه ثلاثة : 

نهم من ل بو جا أصلا . وم الأقل 

ومثهم من أوجببا عقلا . 

وتم من أوجبها سا . 

وال کلام على عن لم يوجببا من وجبين : 

أحدها : أن نين بالدليل وتا مما ١‏ فى بين ذلك عا سنف كره سقط 
قولحم ؛ لآنا لا نوجب ذلك إلا بالدلإل ؛ وإظبار بطلان قوم ليس 
إلا بذلك الدليل . 

00 0 وبا قلا إبما بطل قوغهم بالدليل الدال‎ i 
. هذا الوجه‎ 

وقد يفم معيم الكلام فى شه بورد ونما يترصلرن مما إلى أن الإمامة ليست 
واجبة عقلا ولا “عما . 

فأما آنا ليست براجة عقلا . فل لم سند كرم . فلاوحه لانشاغل به 
وإما بطل علميم ما تطرفون به إلى ألما لا جب سمأ . وحن نوجز الكلام 
لم من حيث كانت شههم كالابة للا نورده من الدلالة ٠‏ 

ونڌکر أولا بطلان قول من يوجبها عفلا ؛ وهو أحق بالتقديم على 
ما ذ کرناه. 


5 هذا هو نای الو دمت الان أشار إل أرما ې له 5 اا‎ )١( 


فصل 
فى أن الاهامة غر واجبة من جهة العقل وسائر ما يتصل بدلك 

أووجبت من عدبة المقل ؛ وجب أن يكرن ها وجه ووب و لأن مالا وجه فيه 
يجب لأجله من جبة العقل ؛ لا مخرج عن قسدين : 

إما أن يكون لوجر بهنماق بالتکاین فلا غار منه . 

أولا تعلق له بالتكليف . بل مما تعلق بالمافم والمضار الماجلين فقد يخاو 
١‏ لكلف مله . 

فإن أوجبوء من الوجه الالى ؛ لم عكن ممه القول بأن حال التكليف لامخلو منه . 

دإن أوجبوه من الوجه الأول ع أمكن داك ٠‏ ولس کم ف 7 ذلك 


إلا أحد هذرن الطريقين » لأن وجوب الاعابة كالفر ع على وجه وجومما . وإن 


كاثرا رعا بينوا أولا وجوما فإنه لابد قا عا يذ كرون من للشبه ء ثم ينون 
وجه الرجوب عليه . 

وليس تكن فى تلك إلا هذه الطرق الثلانة . 

والذى يدل على أنها لا تجب لتملقها بالتكلبف أن ما يجب لأجل ذلك 
لا لخر ج عن طرق ثلاثة ؛ 

إا أن يكون من باب الفكين . 

أو من باب الان . 

أو من باب اللطف . 

لأن ما خرج عنها لا تعلق له اكليف . 


رقد عانا أن كون الإمام فى الزءان على ما مخاص به من صفائه الى 


بحب الات 


SOE NSE E a aa‏ عن 
کل ما کا ب اوم ١‏ ونم کوله عير إماع ٠‏ کا يتمكن من کو نه إماما . فلا فرق 
بين من مله كينا الال عه وس سس دل حركة السحرة ما وإن 
فى ذلك للا زاف 

فيطل دخول الاماءة فى باب ال#سكين . 

فإن قال : يدخل ف هذا الباب من حبث تبين ما كلف ؛ أو ما عنده تقوم 
الأبدان وتيق إلى سار مايدكرى هذا الباب تیل له : وهذا داخل فى باب البيان 
لا فى باب المسكين » وسثذ كر القول فيه . 

وزعم يضم أنه ارلا الإمام ؛ لا قامت السموات والأرض ؛ ولا ممح من 
السد النعل ؛ فلس خاو هذا القائل : 

من أن يريد أنه تعالى ١‏ كانه ١‏ أو لأن فى الملوم أنه يخلقه + ويخان 
الأثبياء ؛ إعامها . 

فإن بكن هذا ءراده + فلس للاماءة تماق بالنكين » لأنه كان يجوز أن 
تخلتها ويقيمها مم فقد الإمام . وما اختار ذلك ؛ إن صح ما قاله ؛ عله أن يكون 
فى المملوم أنه لولا التكايف لا حسن فى الحكة لق السموات والأرض ؛ وذلك 
لا بو جب أن المكلف إعا وکن نما کاش بر د 

وإن أراد أن السموات والأرطين لايصح أن يونا إلا بإمام » فليس يخار: 
أن يريد 

أنه يقيمهما ا وهذا فو الذى قدمناه ١‏ ولافرق أنه و للا دن قال : ر 


(1) يوحد ١با‏ ف الأسل بقعم الكاءة ١‏ كن بدو أن "انلام الأياقمة شى ٠‏ 


يك 
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الذى ماما ٠‏ وقد علمنا رمن حال الأعة والأنياء خلاف ذلك , 

فإذا ل بص هذا الوجه فن أبن سصصحة قيامبما بالامام » وااملوم آته تعالى قادر 
عل ذلك » ولاحاجة بها إلى وجرد الامام ء ولا يلى كونه إماما . على أن الاإمام 
لابصح كر نه على الصفة الى مما يكون إماماء إلا مع قيامما ‏ قل ل يقوما إلا به ؛ 
اكان عتا جين إابه ٠‏ وهو عةاج الما ٠‏ وذلك ينئاقض » وهذًا ركبك من الثول ؛ 
ولا أن بعضہم أورده ل کان ذ کره عبنا ٠‏ 

وقد علمنا من جبة الل ٠‏ ماهو ٤كين‏ عن الثملء كالفدرة ؛ ولالة وسار 
ما غص به القادر ؛ : جم إلى حال الغمل ٠‏ فالامام خارج عن ذلك كله , 
فلا سح أن يقال : إنه تمكين . 

فان قال : إنه e‏ الزمان من ححة هر 
نی أو إمام ١‏ ف ذا لم جر خاو المكلفين من الأنياء لكر نهم حجة ؛ فكذلك الأعة . 


قبل له : إله يجوز خاو المكلفين من الى ١‏ وقد بينا ذلك فى باب البوات ؛ 
ونقصينا القول فبه . وإذا كان عامة حال الإمام أ ن يكون كالنبى » وخلو المكلقين منه 
جوز » قبجب لله فى الامام ٠‏ فبأن بكون هذا القول دايلا عليك ٠‏ أولى من أن 
کون دالا لك . 

قإن قيل : ألم قولون إن التسكليف لا يتم إلا باللجة والبيان ؟ فكيف يمح 
ماد کر غوه الان ؟ 

قل ل : إن ما قول فيه لا بم إلا بیان ما كلف ء والفی كانه من جية 
المقل قد ورد به البيان عقلا ر إلى الإمام أو الرسول ؛ وإما تاج 
الما فى يان التكليف الزائد ٠‏ وقد يجوز أن فلو التكليف الأول من هذا التكليف 
الزائد , فن محتاج إلبه لبيان هذا التكابف اازائد ١‏ مجب أن أستفتى عنه إذا لم 
نحل هذا التكابفٍ ١‏ ومتى اعتل الاوم أن التكليف القلى لا ينفنك من التكايف 


س ل ل 


الشر عى ٠‏ فا ذن لا ياك من بين التكليف الشر ع ؛ ققد ينا فاد ذلك ؛ عاتقدم 
فى النبوات ۽ لأنا قد تقصينا القول فى ذلك . 

على أنا قد بينا أن التكليف العقلى : لو ل ينفنك من التكليف السمعى ١‏ ل تسكن 
ا حاجة واجية إلى اللبى /رء لجواز أن مخاطب تالى على وجه بل به اراد ء ويا 
أن ذلك لولم يكن ١‏ ل يصح مله فى الى الأول عليه الام . وأنه مى ثم فى التى 
الأول أن بعرف المراد بهذا الوجه ؛ لم تتم مثله فى كل المكلتين . 

فبذا بسقط قولحم » هذا ؛ على لم أن الامام حجة ٠‏ فكيف إذا م بسر 
ذلك لطم ؛ لأن الذى إمتمدون عليه فى ذلات ؛ أنه لا بد فى كل زمان من پان واقم 
من لانجوز عليه الغلط رالو ؛ ظظلنا محم أن خر مر ن تقدم من الأنبياء علا سد مسده - 

فا ذا بنا هم أنه يقرم هذا المقام ؛ فلا حاجة إلى الإمام بهذا الوجه . 

ورمافالوا : لا بد مادام السو والغلط جاتر ين "على المكانين » من يزيل ذلك 
ولغيره ؛ فلا يصح فى المعنى أن يكون إل إعاما متمم > ايكون معصوما ؛ واقراء 
كاملا . وخير من تقدم يجوز فيه من السبو «ثل ما يجوز فى غيره ١‏ فلا بد من 
الحاجة إلى الامام . 

وهذا غير مسل لهم ؛ لأن الطرق الى متم من سبو اليم عما عر فوم بالتواتر ؛ 
مثل ما عنم من سيوم عما يسمعوته من الإمام شفاها . ولولا ذلك لا صح العل 
ا بالمعجز . فارذا لم يسم لمم ذلك سقط كلامم من آمو“ 
والكثير من شيم بدخل فى هذه الطريقة . وقد نهنا على طريقة القول فيه ؛ 


(5)ل الأسل ( اران ) . 

(؟)ق الأصل ( أجله ) ثم وضع ممححه إن كلذ ( ن ) وكلة ( أحله ) إشارة إلى إضانة ٠م‏ كدب 
فى الماش كلة ( أسلد ) ختصبح العبارة على هذا حكذا ( من أسله أجله ) والظاهر أنه وشم كلة 
( اسه ) الأسمناء ءا عن كلة ( أجل ) ثم الى أن يشمب الت علد 


“٣إ‎ 


وإ ن گنا فى التفصيل نورده فى د کر شمهبم + فإن إبرادها فى موضمواحد » و إن کاات 
اة الموقم أولى . 

ود . فلو كان الامام مكينا أو بيانا * لم يكن تملقه بذناك أولى من غيره ؛ 
وكان جب أن يكون ذلك حاله مم اليم ٠‏ ولو كان كذاك الم م قيام أحد 
عا كاف ؛ إلا مع کون الامام » قد علنا أن كرثه مم اليل به غير معثير ؛ 
لأنه عنزلة غيره عند المكاف , 

إذا كانت الال هذه ؛ فلا بد من العم بالإمام ٠‏ وهذا يوجب أن من لم بعل 
الإمام ل يمكن مما كلف ١‏ وم قم الحجة عليه فيا كاف . وهذا يؤدى إلى أن يعذر 
كل من 1 يعرف إمامه لأنه لم بزح عله فيا كاف ؛ وأن لا بحسن منه تعالى 
أن عاقب من هذا حاله . وفى ذلك من الفساد وبطلان التكليف ما لاخفاء به . 

ر وقد كان يجب على قوشم إذا ن يعرف الا مام الان ١‏ أن نكون الال 
ونام و سيم أ يكين الل بالإمام رورا ن الا وو ین 
مزاح الل ٠‏ ركان لا يصيم النلاف فى ذلك + وكان حب أن لا شتصر 
على إمام واحد ١‏ بل يقال بوجوب الأنة بحسب حاجة المكلنين ٠‏ وكذلك 
فى الأ نبياء . 

ولهذا الوجه قال بعضيم : إن النى لا يكون إلا واحدا فى الزمان ١‏ وتأول 
فيا ثبت من أنياء فى زمن واحد ؛ أن بعضبم بصدر عن وض . وظن أن له فا 
ارتكيه تنما . 

وعلى ما ذكرناه يازمه إثبات أثة وأتياء حب حال المكلئين ١‏ لأنهم 
إذا قالوا : إن الامام واحد ؛ فى الخال التى تظبر إماءته لا خاو من أن يقف كم 


ع احة ذم | 


۸ے 
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ونا يجب فيه" تمالى أن يزيج عليم كليم ٠‏ فكذلك القول فى بعضيم 
وکل واحد ہم . فيحب فى حال عا يكون إماما أن يعرف جيم إمامته ؛ 
ولس وراء ذلك إلا القول بالامام الذى ارتكبه بعضهم ؛ وظن أن ذلاك نافمه ؛ 
وم بط أن ذلك يؤديه إلى بطلان اكليف ؛ لأنه يجب فمن لم يعرفه أن 
يكون معذورا . 

وقد عامنا أن المتقدين لاف الدين غير معذورين ؛ ولأن من لا قول بذلك 
لا بد من أن بازمه إبطال النبوات . 

ويلزمهم على هذه الطريقة القول أن لاذثرة بين الرسل ؛ لأن في حال الفترة ب 
أن لا نكون الملة مزاحة ؛ وهذا يو جب الاتصال وزوال الا تقطاع» وقد ثبت بالف رآن 
وغيره الفارة بين الرسل ؛ وحصول نذير أفرم وقتهم ؛ بد مالم تحصل النذير ٠‏ وكل 
ذلك يبطل ما ذهروا إأيه . 

وکل الذى أنزمنام لا يرجم علينا فى النبوات ر لأنا لا نوجبها إلا إذا كان 
المعلوم أن الشرع مصلحة ٠‏ وقد لا يكون مصلحة > وفد يكون مصلحة'" فى 
حال دون حال » وقوم دون قوم فلل حب ذلك وجب البعثة » و يصح وقوعها 
على الد الذى بو جا ١‏ فلا يعم فى قولنا تناقض . 

وقد يبنا أنه لايصح شم الول بأن الامامة ثبت على الخد الذى يوجبومها ر فلا بد 
من التناقض وضرر وب الفساد الى قدينا ذ كر ها , 

فإن قالوا بالوجه الثالث : رعو أن الامامة واجبة من حيث كانت لطفا . 

قبل طم : إن جملتموها لطنا على وجه . .2" آمك هذا الثول؛ 
وإلا فبجب أن تجوزرا خاو بعش الأزمنة من الإمام أو بمض المكافين ؛ وليس 
كذلك قوم . 


() أملبا ( مله ) , (5) ف الأدل يبل هته الكامة ىء حدم اامارة ( عا بكرن ) 
والظاهر عدم الحاسة زايا . (۳) فى موضم هذا اأفراع كلذ مماموسة ف الأصل , 


۳٠ 


355 f" 


قان قالوا : كذلك ؛ قول » رلاءتم فى العاف أن يعم كل التكايف » وکل 
الكاتين ۽ کا تولو نه فى المعرقة بالل تعالى ٠‏ إلى غير ذلك . 

قبل خم + ل قل : إن هذه المعرفة لطف إلا بدليل + قبيتوا أن مثله من الأدلة 
فام فیا ف کرم من الإمامة ؛ ليثم ما ذ كرتم ء و إلا تقول مطّرح . وقد بينافى باب 
الممرقة الوجه الى له تكون المعرفة بتو<يد اف وعدله لطا جيم المكافين ١‏ و بيا 
الفصل يبنا وبين «سرفة النبوات ؛ وذلك يطل ما بتعللون به هذا الموضع . ولافرق 
بين من قال ٠‏ الامامة لعاف ؛ و بين من قال مثله فى الامارة ٠‏ وسار "عن يقوم بئىء 


من أعس الدين ٠‏ وبين من يقول ذلك فى إمام واحد ؛ وبين من يفول فى إمامين واعة . 


و اع + فان العاف ليبس هو غين الارمام ولاشخمفه + ينه فى هذا الو جه 
لايتبين من غيره » وإ جا عو کون إماما . ولا بد من أن يكون سلوا لمكاف ٠‏ 
حى يكون مزاح الملة » وذلك يؤدى إلى الوجوه الى قد.ناها من الفساد . 


IT} 


وقد قالوا: الممرفة بالإمام لطن » وقد كن جيم الم كافين من ذلك . وقد" 
أرينام أن ذلك لا يكن والاامام واحد ۽ لن فى عال ظبور إمات ص أو معجز ؛ 
لامكن جيم المكلنين أن بعر قواما به صار لطن » وذلك يوجب أن العلة فم غير 
مزاحة ١‏ ولابد عند ذلك من الرجوع إلى الام فى مض الكلنين ٠١‏ ودلا يقتفى 
وجوبه فى سائرحم ‏ ويؤدى إلى ما ذكرناه من الاد . 

وبمد » قان الل بكر نه إماما فقط ١‏ ليس هو العاف + لأنه لو عامه إماما . ولم 
بعرف من قله ما ,ؤديه ؛ کان فى حك من لا يعرفه . فقد کان مچب = على هذا 
القول - أن يتمك نكل مكلف من معرفة الأءور من قبله . 


()ف الأصل حكلما ( سار ) . 
(؟لة ( وتنب ) زادعا السدح فی لقاش ولكته کیب معبا ی الامش اة (أريناتم) مم وجودها 
ف الأسل . 


هه طاح 


وهنا قالوا . إعا يجب ذلك فى حال دون حال . قيل رطم ؛ جوزوه فى يوم دون 
يوم ۽ وجوزوا خاو يعض الأعصار من الا مام aa‏ قم بين این : 

إما أن يجوزوا ذلك ٠‏ فينتقض القول بأن ذلك لطفمن " الجيع . 

أو لايرتكبوه ١‏ فيازم برت اكيت م وغو الكت لم زح عن قبل 
الكاف . وقد كن يجي على هذا الدليل أن يعرف إمام زماتا وإلا فيجب أن 
کون معذورين . 

والقول فى باب الرعول ؛ ءتى تعلقوا به »كالقول فى باب الامام فى أن لاتعرفه ؛ 
وفى أنه كان يجب إثبات جماعة مهم ٠‏ وفى أن خبرثم إن أعنى عن مشاهدة الإمام ‏ 
فم الرسول والتواتر بان بعفى عن الإمام أولى . 

فزن قالوا : إنا لا تقول : إن الإمام مصلحة من حيث ظنانم ؛ لكن ها مله 
من " اجتاع الكل على واحد رئيس مطاع ٠‏ أقرب إلى التآلف على الخبر 
والطاعة » والعدول عن الظل والفساد » من کون الناس شورى لارئيس طم ١‏ 
ولا مقوم ؛ ولا رادع ولامائم ؛ وهذه الطريقة معقولة تنتضى أنه لا بد من إمام ؛ 
لأ نه إلى الصلاح أقرب ء وعن الفساد أبعد . وهو ععزلة طريقتك » فىأن المدرفة 
للف جيم الى كاين : 


فيل له "' : إن الوجه الذى له قلا : إنه لطف ؛ يخي ص كل مكلاف وکل فمل 
من أفماله ٠‏ إذ المتعالم أل لاأحد من المثلاء إلا رحو عالمى أن خوف اأضر: 
صارف 1 ورحاء الأتقمة داعي وول تاف ف دك قعل من قعل ۽ ولا عاقل من 


٠) ف الأصل ( والرسو‎ )١( 

(؟) امل صواما باجم ) أو ( اهن ال بالجيع ) . 
رع امل ا 0 أن 1 ةمات من حا ۽ تصواب اله.ارة ا اجام( . 

٠ ) هداق الأسل . (0) الأول ( وحن ) . (5) الأولى رط‎ )٤( 


مھ ق س 


عاقل ١‏ فصح لنا بهذا الوجه القول بأنها اطف + لأن المعرفة بالله تقترن مما 
هذه الممرفة » وتصح مما - وليس كذلك ماذكر وه فى الإمام ؛ لا مكنم 
أن شتوا نی کرنه ‏ صلاحا 1 يرجع إلى كل مكلف ؛ وإلى كل فمل . فكيت 
مكنم تشبييه بالمعرفه ١‏ هم الفر قان الدى بيناء ٠‏ وتبين ذلك أن المعرقة أوجبنا 
وها معلحة لتكل ٠‏ فبازءيم فى الإمام أن يكون من مصالحه إمام تان ٠‏ وم 
جوزوا استغناءه عنإمام . لزم ذلك فى غيرء . ومى قالوا تقدم من نص عليه يغليه 
عن كوته ممه فى الإمان ١‏ ازم عله أن تقدم الرسول بى المكافين عن إمام 
ل الباق بارس على عانمهم أن الله نلى لو لق مكانا واحدا ٠‏ أن تى عن 
إنام بلأن الألئة والفر فة إا يصحان فى الجاعة . ويلزم إذا كان المملوم من جال 
السساعة ألما تق على الطاعة : كاللكة ١‏ أن تنتغنى عن إمام » وذاك بطل 
ما تملقوا به . هذا لوسل ما ادعره ۽ فكيف وهو غير سام ؟ لأن فى المئلاء من 
إذا ترك واختياره + ول يحصل ثابما لنيره ومنقاد! 4 ؛ كان أقرب إلى الصلاح , 
ومنى قير على اتباع غبره كان عن الصلاح أبد .كا أن في المقلا. من عاله وصفته 
دا ذكروء ؛ فإصلاح فى ذلك مختاف غير .فق . 


وسد فيلو مهم على هذه الطريقة إليات أعة ؛ لأن المتعالم أن أه لكل بلد إذا كان 
هم رالاس يشارف أدراطهم ولا تب علوم 3 واش سواه و حال على أيد ميم ١‏ 
ووم الموج منبم ١‏ ويل الثتات عم » أنهم أقرب إلى الصلاح من أن يكون 
ارليس ف الما واحدا ١‏ فيلزم من ذلك إمام فى كل بر ء ولسكل طائقة . 


ومتى فالوا: إن الايام وى فى كل بلد ١‏ قلنا لهم : رعا کان الصلاح أن 
له ایم ارو اء لمي ا ا وتقاد امم ليعض ء لان هن حق الر لیس أن عدر ف 


عدن درا ال نو نت ههد 


وحن الکن ها ام تين ار جردلا ناج إلى حمر ء و 1 صلاعا ) مول ل ( تشتوا ) امد كورة 


لل zol‏ ف ايه 1 ٠.‏ 


ذلك عن الرعية ؛ ولان حك أوطم كحم آخرم » فان جاز لبعضهم أن بكرن ا يما 
لض ؛ جاز فى أوهم أن بكون تابا لاسياعة ؛ إذا أرادوا نصبه ١‏ فن أبن أنه لابد 


ع إمام ون قيله تعالى ؟ 


وبعد ١‏ تان الذى أشاروا إليه لا بقتضى إلا إلبات دئيس باختيارم لان 
الال ؛ شن أن البم لا بصلحون إلا على إمام من قبله تعالى : ومن أبن أن 
ذلك الإمام يجب أن يكون معصوما ؟ ولو صح كرنه صلاحا ل يكن يليت بالصفة 
النى يدعون كون الإمام علمباء» وم OES‏ #اامغيية اول فور ان خرن 
على ما ادعيناه » وليس عكنهم أن يعولوا فى ذلك على إجاع يقتضى ما يذهب 
إله ؛ لأنه لا أحد يوجب الإمام إلا ويذهب مهنا ؛ / وذلك لأن الكلام مم 
من جبة المقل ٠‏ ولا يصح أن بتمدوا على الاجماع الذى هو من أدلة الشرع ‏ 
لو ثبت حة انملقيم بالإجاع ؛ و كيف و الإجماع علي طر e‏ ام فى الصحة ابوت 
اللا مامه ولوللا دخول ول الإمام ف جل امین ¢ ' كان ع ,الماع حجة ؛ 
ماقم ذلك شتی امات أصل لر غه 0 وذلك 5 يه قله نظاو 3 


فإن قالرا : قد علا أن المع العم م المواطأء أقرب إلى أن لا بقع ممهمالاد 


افلم ٠‏ وبصير نصب من مرم على الأواطأة أبسد من الأساد . 


ل طم : ومن ا انيع مع الم اطأة أبعد در الفاد ١‏ وقد تاتف اال ف 
ذلك . فرعا كاتوا أسدء وريا كانوا أقرب » فكيف جام ذلك أصلا . نيم عليه 


ما 


الاما 8 ۳ د داك أ مواطاعهم على د ولاك 5 د ن اچاب ان تعالى 


ترك الفساد و هق عقوم + قاذا م جب عد :]تك أن تكونوا أسد م نالل ؛ 


و ا > ذلك بلدا 11 اا اولى ٠‏ لذن او اطا £ a‏ أن زوا ١‏ تسم ذأ ١‏ 


Ill (oF‏ سموت ) oI‏ ل اتن ممم ب ايق فيه 


۳ 


وبشترط بعضبم على بض القيام به ويأخدوا الموائيق عليه ؛ وما آخذه الله نمال من 

ولا بازمنا على هذا إبطال اللطف ؛لأنا نرجع فيه إلى السمم ؛ ولو أنا أثبتناه 
بالمقل لازءنا ما لزمهم ؛ ولذاك اختافت أحوال المكلنين فى تصب الاهام 

و بعد ؟ فلو كان الأمسكا قالوا ء لوجب أن يكون التواطؤ يغنى عن نصب الامام + 
لأنهى أنزلوا الامام هنا .نزلته » وفى ذلك إبطال مقالتهم - و يلزم على ذلك تويز أقة ؛ 
لأنه أقرب إلى باذ كروء ء بل إيجاب أئمة وزيم على هذه العلة . وعلى ما تندم 
ذكرنا له: 

أولا : أن يكون طريق تنيت الاإمامة ‏ نصب الله تعالى له ؛ وأن يسكون 
ايارم اتصبة سي ویک . ومى الوا ذلك اعد بطل جميع ما ينون عاه کلام 

فإن قالوا : المقرر فى عقول الءقلاء المرع إلى نصب رئيس مم الكثر ونظم 
الشمل امهم على الصار م ١‏ وعاءل الاد ا ورو أو ود ف عقول العتل. ل 
الحوادث /روالنوائب . وقد بل حاله فى الظبور إلى أنْغير المقلاء رم فيه فكف 
بصح فيا هذا حاله أن لا يكون واجبا فى العقول ۲ ولا فرق بين من نف و جوبه ؛ و حال 
هذه ون من ادي 95 العقلا . ا لاسر فون اختللاف الاقم ودثم الغار 1 
ولا يقدمون على ذلك ١‏ ولا يتحرزون من خلاقه . 

قيل له '' ١‏ قولك : إن هذا المتصور ف العقول لايذلو من وجبين : 

إما أن يدعى عل اضطرار ؛ وذلك مما لاسبيل إليه لأنا نجد من أنفستا خلاقه . 
ولأن الاختلاف فى ذلك ممكن مم سلامة أحوال ؛ ولأله ليس بأن يدعى فى العقل 


الس ي جل لم لمم ا مسيم 


(1) امنيا( الإمام ) (5 الأول زطم). 


إمام واحد بأولى من أن يدع جماعة » ولوس بأن يدع معصوما أولى من غيره . 

وإن كنت تدع عل ال كتساب ١‏ فين طريقته إلى أنه متفرق ف العقول ء لأن 
اسل المكتسب لاعكن أن يدعي تفرره فالمقل ٠‏ وما عكن اتو صل بالعقل وأداته 
إلبه ؛ ولا بد من بيان التوصل . 


ولو ان فالا قال ؛ ااتقرر فى العقول فزعبم إلى اختيار اشم فی تصپ ریس ه 


وجامع للكلم ١‏ فيجب أن نبطل بذلك إثبات الإءام بنص أو معجزة ٠‏ لكان 
أقرب مما د كروه, 

ولو أن قائلا قال : الما ألهم يتصبون رئيا عند الحوادث . لا فكل حال ؛ 
0 مع سلامة أحوالمم قد لا يتعلون ذلك ١‏ فإذا دفموا إلى مخاربة ومنازعة فعلوه , 

لكان أقرب نما الوه ء وفى ذلك إبطال القول بأنه لابد من إمام . 

ولو أن قاتلا قال ؛ فزعهم إلى لصب رئيس كنزعيم إلى الاستدلال به إذا 
كر هوا مله أمرا ؛ أو عاموا ر تبة غيره ؛ فيح بأن تكون الامامة هذه حافا . 

لكان أو ت عا د و 

ولو أن قائلا قال : كل أرقة تفزع إلى رئيس غير الذى تفزع إليه سائر الفرق » 
فيجب إثبات رئيس لكل قريه ؛ وإمام لكل طالفة . 

اکان أقرب ما E‏ : 

ولو أن قائلا قال ؛ المقرر فى الءتول ألهم ينصبون رئيسا عند ظلنهم اللاجة إليه . 
کا ينصبون وكيلا عند ذلك ؟ ولذلك لوظنوا الغتى عنه ل يتكافوه . قيحب إن كانت 
الإمامة واجبة ذه الطريقة أن يبع وجومما هذا الظن . 

دفى ذلك إبطال قرم . 

ولا فرق بين من قال : المنصور فى المقل وجوب الصلاة والصيام ٠‏ فر جم 
فى /رذلاك إلى ما ثبت ف العقل من وجوب الخضوع لدميود ؛ فإذا كان ذلك لابدل 


— 


مل وجوببا هذه الشرائط؛ لأن العفل إا يتتفى الخضوع قط » ولا يقتضى اللضوع 
بهذين الفملين على ما اختصا به من الشرائط ”3 . 

فكذلك لو ثبت ما قالوه من لصب رئيس في المقل لمادل على ما قالوه ؛ 
لأنه لم يبت نصبه على الصنة التى ذكروها ؛ فلا بد من رجوعيم فى ذلك إلى 
دليل سواه . 

فأما قوهم : إن المقلاء يعقاون ذلك . 

ققد ستلون ماهو واجب وما ليس بواجب ١‏ قن أن أنه واحب ؟ وقد يعقاون 
ما جسن وما لا يحسن فن أين أ نه حسن ۲ وقد يمقلون ٠١‏ یش رکون فى معر فته ع 
وسبه ؛ وما يذترقون فيه ؛ ن أين أن جميعبم قد وقفوا على ساب وجو به ؟ 

وهذا يبين أن فليم ليس محجة إلا إذا كان واقما عن معرفة ء وقد بينا 
مايتصل بالممرفة ع وأنه لمكن إثياتها فى العقول باضطرار ولابا كتساب ء فكيف 
ئلم الاقم لو كان ذلك ابا ؟ فسكيف وليس با بت ؛لأن المقلاء مختلفون ؛ 
فم من ينصب ریسا ۽ ومنم من قول ؛ لاء على ما مله من حال جیهم فى 
بذل النصفة من أنقسيم - ومنهم من يبطل الرئيس وبزله ٠‏ ويعود إلى طريقته 
الأولى لظله أن ذلك أصلح ؛ ويازمه فى المقل يان ماقدمتاه من أن يقال إن ذلك 
ينيع اخترارهم ٠‏ دون النص ٠‏ إلى سائر ما قدمناه . 

فكر ذلك لا برجم علينا فى النبوات ؛ لأنا لانقول بوجويها ؛ ولأن الرسول إ ٠ا‏ 
يجب كر نه معصوما من حي ثصار ميا مرف ؛ ولولا العصمة ل تفم البعئة ن جيته . 

ولو أنا ر جمنا فى إثبات التبوة إلى مثل طريقلهم ء لازمنا ما ألزمنام + لأن 


(6) ل سرح بالطرف الآخر فى المتاراة وولو أشنناكلة « بام ١بد‏ كلة ه ثري » اعمت لغار نة + 
عل أن ل توله ه كدان , , , الح » ما يشير إلى ارف المضير , 


س و لم 


الالزام إعا بتجه على العلل والطريقة دون نفس اللذهب . 
واعلم أن الذى بغمله المقلاء لامدغل له فى باب الامامة م لأنهم يلون ما يتصل 
باجتلاب النافم ودفع الضار . 
والاستماتة بالغير عاد الماجة يد خل فى هذا الاب ؛ ولا فرق ببنالاستعانة بو كل 
بأعس الدار والضيمة أو الاستمانة بأمين يتوم حفظ البلد ء أو يقوم يدفم مضرة 
المدو . ميم هذه الأمور ترجع إلى طريق اجتلاب المنافع ودقع المضار ؛ ور عاحسين 
ذلك إذا ل تماق إلا باجتلاب المنافم ١‏ ورتا وجب إذا تعلق به دفم المضار ١‏ ورغاً بام 
. المقلاء فيه حد الالجاء إذا لم يتوصاوا إلى دقم المضار العظيمة إلا به . قلا فرق بين من 
بدعى نصب إمام يهذه الطريقة وبين من يدعي جميع ما يتعلق باجتلاب المافع ودفم 
الأضار » ويجمل أملا فى هذا الباب . 
وقد عامنا أن العقلاء قد بغاب على ظمهم أن اتفرادم عن رئيس فى إعض المالات 
أقرب إلى احتلاب المنافم ودقم الضار الماملقة بالجاعة والآعاد ‏ كا قد بقلب فى ظمهم 
خلاف ذاك . فليس بأن مل ذلك طريقا لوجوب الامام أولى من أن مل طريقا 
لوجوب ترك , 
فاإن قالوا : إما يختلف حال العقلاء فيمن يصب رئيسا إذا كان ظلهم فيه يختلف ؛ 
فأما إذا علموا أنه لا بريد إلا الصلاح والإصلاح لم مختلفوا فى أصبه ؛ فيحب إذا كان 
آنا فر کن قرزا ى رل 
قبل لمم : قد جوز أن يقتصر بالمقلاء فى مساطهيم على ما بتنضبه الفان : لأن 
ذلك لو لم جز لا يتفض ما مله من أحوال المقلاء فبا تمل بصلاح ديام 


1 كاير ن صلا ج الان ولو إلى دن الا قر ار ات . 


وي امل ( الواو )ا ل هذا القام 


إ۳ 


شم مال له" : فا ذا جاز أن يقنمس على ذلك شن أين أنه لابد من إمام على 
ما ذكرتم ٩‏ فا ها يجب عند متى حصل الم ماله > ولا يجب فى العقول حصول هذا 
الم ٠‏ فان لا نجب امه أصلا ٠‏ من حيث جعلم وجوب نصبه نيما الحصول عل 
قد جوز أن لا محصل . 

على أنا قد نينا أن مايكون طريقا لاختلاف النافم بحسن ولا يجب . 
وما يكون طريقا لدفم المضار قد يجب » قارن ذلك متعاق بتالب الظن الذى يجوز 

ذا تبينت ذلك لم عنم فىكثير من المكلذين الذين رى أحواهم على 
سلامة وتعتل 7" كل واحد مله عل طريقة النصفة . فن أبن » والمال هذه ؛ فى © 
جب افم المضار ٠‏ وهو مسب ما تقرر فى نهم من ذلك . /ر ورا اقتضی ظنهم أن 
نصبه فساد , ورا أوجب كوه قفادا؛ ورها اجتيعوا على رئيس كافر » ورعا اجتمعوا 
على رئيس مؤمن ١‏ ونحل ذلك محل اختلافهم فى أغراضهم وشبواتهم : وما هذا حاله 
لا مل أصلا فى ياب الديانات . 

فإن قالوا : قد أوجتم فى التسكليف ما لايكون مكنا ولا بيانا ولا للقا ؛ 
وهو التنبيه بالخاطر الذى عليه ينيم النتكليف ؛ لجوزوا ماتتوله فى الإمامة ووجومما مم 
اكليف » فان" خرجت عن هذه الوجوه الثلاثة ۽ لدخوطا فى أنها أقرب إلى الصلاح 
وزوال الفاد ؛ أو لأن الامام ييه العاقل ويقوم الاعل ٠‏ فيو أوكد حالا ٠ن‏ 
الداع والخاطر : 


(1) الأول ١‏ غم ) لكيس ( 4 


Ele PEAS 


° مان زائمع اروا‎ 18 pa ا‎ e) 


ذ# ت 


قبل له" : إن إلزام مدعب على مذعب لا وصح ٠‏ وإتا بابش أن عرف عل 
المذعب فبقع الإلزام عليها من حيث يجب فى العف لكون الج تابا امل ولا يجب 
فى المقل كون أحد لكين والمذهبين تابا للا ر ١‏ وإما بتعاطى مثل ذاك من يقل 
حظه من النظر والإصيرة . فيجب أن ينظر لاذا قلنا بوجوب الخاطر ٠‏ فإن كافت تلك 
العلة حاصلة فى الامام صح طم القضاء بوجويه ؛ وإلا فنزلمهم ميزة من قال بوجوب 
مذهب عند القول عذهب * انحر ؛ ولا شبه بينمءا من طريق الدليل والملة . 

وا قلاا بوجوب الداعى والخاطر من حيث عند أحدها بمحصل للعاقل العم 
بوجوب النظر ؟ ولذلك تقول : لو حصل له الملل بوجوب النظر إذا تفكر ابتداء ؛ 
لاوجب الداعي ولا الخاطر ٠‏ وكذاك تقول ؛ لولم برد تعالى التكلف أملا ء 
لا وجب إثبات شىء من ذلك ؛ ونما يجب إثبات واحد ما ١‏ إذا جمله تعالى 
على الصفة الى لابد من أن كلنه مندها ؛ لا لأن ذلك واجب عندنا على كل حال > 
وهو مزل تقولا : إن الشميع واجب إذاكان صلاحا ؛ لا أله واجب على 
كل كال 

فإذا صح ذلك . وم تكن هذه الملة موجودة فى الإمام ٠‏ لأنا قد يبنا أن 
مم فشدہ يمل ا1 کاف سائر ما كلف فمل أو رکه . فن أين أنه وا 

ومى قالوا:إنه يجب للتنبيه على المد الذى نوله فى الخاطر والاائى ؛ فيجب 
أن بكون ذلك مقطا لوجوبه ؛ لأن أى واحد من المكانين ثبهه على ماذ كرناء ء 
قام مقام الاإمام ار فلا مزية فى هذا الباب . وجب إذا لم يرد تكليف مكلفين 
أن لامحتاج إلى الامام ٠م‏ لامحتاج إلى الداع . وجب إذا ورد الخاطر اغى 
عن الداعي أن نتفنى عن الاسام ٠‏ 5 تى عن الداعى . ولج أن يصح 


کب ای ينب سيط 


(41) هابا ( لهم ) (؟) فى الأصل ( مذاهب اخر ] ء 


١8 


الاستغناء عنه بالتفكر المبتدأ .كا بدح مكل ذلك فى الخاطر . 
وكل ذلك بطل تملقهم بهذه الطريقة . 
واعل أن التكليف العقلى يتعلق العم مية ؛ ويغالب الظن أخرى ؛ فإذا تعلق 
الم فلابد من كوته ضرورط أو مكتيا. وإذا تعلق بتالب الظن لم يصح فيه 
إلا طريقة الأآكتاب ء لأن الظن لابد من أن يكون من قبله + إلا أنه من 
حيث لابد فيه من أمارة وطريق » رعا تقوى الأمارة فيه » فيصير كأنه ضرورى » 
ورعا قص ويكون إلى الأ كناب أقرب ٠‏ ولامخرجه ذلك من أن يكون على 
كلا الوجبين مكاسبا . 
فإذا صح ذلك . فلو احتاج أهل المقول فى تكلنهم إلى الامام فى هذا 
الرجه ‏ لم ل أن يحتاجوا إليه للمل أو لفالب الظن . والحاجة إليه لمل الضرورى 
محال . لأن ”2 ليس بفاعل له ولا سبب ٠‏ ولا طريق محصل عندء لا محالة , 
قن احتيج إليه للع |الكتسب لم يخل من وجبين : 
إما لأنه يدين ويدل بقوله أو بنه على الأدة ؛ قإن كان يدل فيجب أن يل 
كرنه دلالة على وجه لابنفنك الكلف المقلى منه ١‏ لأنه إن عل دلالة على وجه ينفك 
منه فلاحاجة إليه . وقد ونا أن سائر ما كانه الماقل قد يسلمه وإن ل يلم الإمام ٠‏ کا قد 
نله وإن لم بعل الرسول ؛ ولأن التكليف العقلى لو لم يمل إلا من جبته ٠‏ وليس في 
العقول عيعزه من غيره لتناقض " . 
ومتى قالوا : تحتاج إليه لينيه على الأدلة ففيره يقوم مقامه إذا ثبه؛ ولأن تفكر 
الماقل ابتدأ يقوم مقامه ويمنى عن ذلك . 
وكذلك الأول إذا أوجبوا الحاجة إليه لطريقة غالب الظن ٠‏ لأن سار الخرين 
من يحسن الظن .هم يغنون عنه . وكل ذلك بين فساد مايتملقون به . 


(0) اميا ( لآ ). (9) كناني الأصل . 


سا اسم لس 


فان قالوا : إن فى الول واجبات لابد مها ولا آمل فنا إلا من قبل وول 
أو إمام ؛ فلا بد من أحدها ب وذلك لآن شكر التعمة واجب فى عقل كلعاقل ؛ ولعمة 
الله هی الأصل ؛ فلا بد من وجوب شكرء علہا؛ فإذالم م كيف يشكره ؛ لا بد من 
مين لذلك , | 


قيل 4" : قد بينا فى غير موضم من هذا الباب حقيقة الشكر ٠‏ ومايرجم مند/ر إلى 
أفمال القلوب » وما برجم مته إلى الاعراب بالقول ؛ وما جر ی مخراه وإذا کان ذلك 
نم مع فقدعما . فالحاجة إلى أحدهما زائلة , وبمد فد ببنا فى كتاب المرفة أن مؤدى 
الشكر قد يؤديه على طريق الجلة إذا لم يتكامل شر ط التفصيل . وقد يازمه ذلك کا 
بازمه على جبة التفصيل ٠‏ فلو لم بل كينيته إلا برسول أو إمام ٠‏ لصح الانى عنهما وأن 
لا يازم أن يمل الشكر إلا على وجه اجلة , ولا عكنهم أن يقونوا : تحتاح فى معراته 
على وجه الجلة إلى رسول أو إمام + لأأنا عل بعتوانا أن ذلك يمل مم فقدعما ؛ إذ الشكر 
الواجب فى أعمه أمالى تول على شكر النعمة الماضرة . قإذا عل ذلا على الجلة ؛ 
OAS‏ من مكرنه اتعالى : 

وقد بنا أن هذا الةو ل مطل كل التكايف ع لأنا نرجم إلى العقل فى صفة سائر 
الواجيات ؛ وما يوجب الاستقناء فى المقل فى رما ٠‏ طبض أن بى بالمقل 
فى معرفة شكر التعمة وكقيته . 

ومتى قال القائل فى اجيم بالحاجة إلى الرسول ٠‏ لزمه قول هن يقول: إا بالمقل 
ايه دقري سن الحسن والفبيح ه والاحسان والأساءة ١‏ إلى سار 5 أبطلنا يه فول و 


سلاك هذه الطريعة من الحيرة , 


وإعا دخات الشسرة فى ذلا على .نظن أن سار الشرعيات هى شكر لنعمة الله وظن 


لع س سو ١‏ 


ا لأرل اهم }< ليا )|4 


عند ذلك ألها ل تعرف عقلاء فشكر النعمة لابعرف منجية المقل ٠‏ وقد بينا انها لوست 
من الشكر بسبيل ؛ ولذلاك تلف وجو ہا فیا كاين , فزن اشتركوا فى عظم نعم ا 
لمالى ١‏ لزءوم . قد يبنا بطلان قرم ؛ إن لماعمين فى كيفية الشكر الواقع من أأعموا 
علبه أغراضا مختافة فلا بد لأجل ذاك فى شكر نممة الله من يان واقم من جية الرسول 
أو الإمام ؛ بأنقلنا ؛ إن القدر الواجب من شكر النعمة لا نتفير بالأغراض ؛ لأن المنعم 
الان عليه لاسقط . وهذا يبين أنه إذا ين ااغرض فالذى به أمر زائد على الشكر . 
"إن كان له وجه وجوب وجب ء وإلا لم يجب ٠‏ ولا تعلق لذلك بشكر الماسمين البئة . 


وبينا أن هذا التمليل او صح لمم لما كان يوجب قى كل عصر حجة/لاعمالة . لأن 
بيان. الرسول الواحد إذا اتنشر بااتوائر فى كيفية الشكر » أَعْبَى عن سحة بعده , 

وقد بينا فا تتدم فى أو اب التكليف المفلى أن أهل المفول بعر فون بعقوطم من جبة 
الاخطر ار أو الاستدلال ما بازيم من عر وعمل فلا وجه لاثيات الطاجة إلى حجة فى 

١ 
كل عه لآم تل بال کلف الءتنى . ولا فرق بين من قال ذلك وبين من قال إنه‎ 
. ل اسل حو وان یمه رمل المع‎ 
ل‎ 8. ê 

ولمود إلى الم لاحر وهو قر كم : كنا إلى إمام لينبه على الفصل بين السموم 
القائقة اة ال كلف ١‏ وبين الأغذية الميقية لكلف ؛ لأن التكليف لانم إلا اة 

دمال شم : فى قد صم مم ال العمل فى ااام ع غر ها لمش من دون هده 
المعرفة ون على اللامة + إذ العلوم من حال كير مها أله أقرب إلى المبلامة 
كه ١ن‏ ١ل‏ امین ولا یل “ن م 


س ۳۹ س 


فبفال هم : فا الذى منم من عة ذلك فى العفلاء وإن لم ثبت إعام ولا رول وم 
as‏ 


ويتال هم : إن وقوع لقتل اسم ليس بواجي ٠‏ وقد كان يجوز أن انتماق 
الشبرة به نيصير غذاء ٠‏ وأن جرى المادة فيه مخلاف ذلك فلا يكرن قائلا . 
فا الى ينم من أن يخلى الله المكلنين من حجة إذا كانت المال هذه ؟ فإن كان 
البقاء لالم إلا بالتفرقة بين هذين الأعسين ٠‏ وقد استدنى عن التفرقة يلمعا من 
عذا الوجه فجي أن نتفتى عن إنام مم التسكايف . وقد بنا القول فى ذاك 
وفها يشاكله من الشيه فى باب البوات من مو قوطم إله لا بد من حسة تين 
ما بتصال بالأدوية ال ركه والمغردة + ونين اللات وغير ذلك . ولا وجه لاوعاة 


الثول فيه . 


و بعد فا ن كل ذلك يوجب الاستغتاء بالرسول إذا بن بانا شمر بطر يقة التو اتر 
هذه الأمور التى ذ كر وها کا نتنتى الآن عن الإمام فى وجوب الصلوات ٠‏ 
وأن الغرض أن تثبل الكمية وأن نمل بطرارة ؛ إلى غير ذلك . 


واعل أن الذى أوجب عذا الخلاف الشديد الى هو صل الكلام فى الامامة 
هو قولحم : إنه لا بد من إمام مد الردول خارج عن صذات / الذين قد 
إنامتيم ٠‏ فأخرحهم ذلك إلى القول بأن الامامة قرين النبوة + انه لابد 
فيا سمت العصمة ٠‏ ولم كنم ذلك إلاءم القول بأنه حجة . وأنه تمل 
من قله الأمور كا لمل من قبل الرسول فلا يصح س إِذا كان الذى دعام 
إلى هده الأموراء والطريقة ما ذكرنام - أن حتجوا إلا ا يفتضى استمرار 
الحاجة إلى بيان بتجدد على الأوقات ٠‏ وذاك بيبطل ها قدءناء » لأن الرسول 


صل انه عليه . کا ثذى مشاهد نه راع كلامه فى معرفة الأدور من كله ٠‏ عن غيره 


ان اسه 


ى وقته ؛ فكذلك يجوز أن نستغتى با يتوائر عله منالأخبار فى سائر ما تحتاج إليه عن 
امام مده . بالصفة الى ذكروها ؛ واذاك ارتكب بعضهم عند هذا الالزام القول 
بطال التراتر ‏ وبعضهم ارتكب الول مجواز الكتان على الختلق الفا : 
وارنكب عضهم إبطال الاجاع ؛ لأنهم رأو مع الفول بصحة هذه الأدلة لا يصح 
لعامئهم ؛ لا قدءناء ؛ فى أله لا بد من حجة ىكل وقت + فأ بطلوا هذه الأدلة لكى 
لات لهم الححة ء ثم دعا ذاك بمضهم إلى إنكار المقليات أو بعضبا ٠‏ لكى ثبت 
4 إلبات حجة فى الزمان ؛ فأبطل الحجج الصحيحة لكى يتوا مالا أصل له ؛ لك 
ينسح م ما ادعوء » فأثبتره فى هذا الزمان إماما مختصا إنسب وإسم من غير أن بعرف 
فيه عين أو آثر » وأدى بعطبم هذه الطريقة إلى ادعاء الضرورة فى التصرص على 
الخالف . بل أدى يعضيم ذلك إلى الثول بأن المعار ف ابا ضر ورة » وهذا الذى يقوله 
دروخ أن الاقدام على اطا الأول رعا ظنه الخطيء تغيرا وهو عظم من حيث يمتح 
اب ال رالات » ويؤدى إلى بطلا نكل یح ؛ و عة کل باطل ؛ و بعيد فى كثير منهم 
أن نقد ما بغار عنه فى هذه الملل ٠‏ لأن اعتقادها لا يكاد يصح مم املك بالديانات 
الى ذ ها 

وهذه الجلة قال شيغنا أبو على رجه الله : إن أ كثر من لسر هذا الذهب كان 
أصدالعأمن فى ال ين والاسلام؛ فتسلق بذاك إلى القدم قهما ‏ لأنه لو قدح فيهما بإ طبار 
كفرء ٠‏ اذ ن يقل القبول منه مل هذه الطريقة سلما إلى ماده لعو شام بن المي 
وعارفثه ٠‏ كرو نحو ای عیی الوراق'وأني حفص الحداد ٠‏ وابن الراو ندى وسار من نما 
هذا النحو + لأن المامالم من حالم ما د كر ناء » حتى شير ذلك وتصبح من طريقتهم 


١١‏ ) الأول أن تمدن مل تند ار نای الاما أن و عل 


ا س 


بأفماهم وأقو اهم بو على هذا الو جه أظبروا ما بكرن قفا للدين والإسلام » لأن مرادم 
إبطال الكتاب والسنة » وأجازرا فى اتان ب أو كثير مهم الزيادة والقصان . 
و ضرم ار أن كرن فا اسلو اغا ا ارات الأ لاود 
الكئاب والله 1 وقد <وا فى الماع 3 


ب 


وین شيخنا أي على رجه اله أ: نهم تجاوزوا دمت إلى إبطال التو حيد والمدل ؛ 
وأ هدام بن الحم قال الج ١‏ ويحدرث الل ء ويجواز البدا. ٠‏ إلى غير ذلك 
ما لا بصح ممه التو عيد ١‏ وقال بالجير » وما يتصل بتكايف مالا بطاق ١‏ ولا بصعم 
ممه اماك بالعدل . 


وأما حال ابن الراوندى فى صر 2 الالحاد 1 5 کان غدل نسار نا م غه إلى 
النتكيك ١‏ فظاهر . وريا كان زلف لسرب من الشبوة والنفعة . 


وأما أبو عيسى قن.سكد إعذاهب الثتو بة فااهر ١‏ وأنه كأن عند الخلوة رعا قال + 
, 9 .ا 1 .ام ٠‏ كو 1 9 و2 و . وك e‏ 1 
بلت فة ابنض الاس إلى واعتامم إقدتما على النتر ٠‏ لكن النتر بذلك 
والتحرز به من القتل لا بد من أن يكون + إل غير ذالك عا يح عه في هذا اللاب . 


وإما تخرج عن هدد الطريقة من يكون لدا من يلت فى الاماءة الاك الى 
دک يأه , فأما ن لا شخان 03 الل متأ هن الطر !"و فق الا r‏ سلا طر به متو عله 
ين الل والشرع + فن کان باسك بالتوحيد والمدل قهو بريء ما یتاه إلى من 
0 1 ا ١ 52 ٠‏ 5 3 1 
امد م دک ١‏ انی الا حورص واو نيه و غير م 5 e,‏ ا ما قد لاء » واعا 
يمون فى الأ كثر طريقة السمع ؛ وإن كانوار عا التحؤوا إلى علر يقة المقل . 

و ار ند به فا کرم 9 الإعامة EE‏ ر شنا ١‏ واا 0 الكلام فيا سنن 
و مچ فى طريقة الدع ؛ فرعا ألبتوا فى الحم ع نصا على گن الا م ٠‏ ورعا البئوه 


عل جنه : و ن لا ات اص ا ل ع ددن مين 3 


لق 


— ۳4 -- 


ر نعم الخلاف بنا رم ف ا٣ش‏ أوصاف امام دون ساره . 

والخلاف بيا و بيهم لا يدح ى الأصول > وإعا يجب أن يأظر فى الصحيح منه 
من غير /أن يواد ذاك تممة فى الدين . 

وأحّث ما يدل على أن الإمامة لا تجب من جرة العقل أن الاءام إا يراد لأءور 
سممية كا قامة المدود وأتفيذ الأحكام وها شا لما . م إذا كان ما يراد له الامام 
لا مدل لاعقل فيه فيان لايكون له مدخل فى ابات الامام أولى . شين ذلك 
أن الأمراء والحكام إا يجب بام عثل هذه الطريقة: فلا لم ينبت ماله برادون © 
الم لم يجب بالمقل إثبات أمير أو حا 5 . فكذات النول فى الإمام . 

فان قالوا :إلا لا اسل أن الإمام يراد لاذ كرعوه ققط ٠‏ تطريق الكلام »ميم 
أن يقال : لا بد من أن يكون لأمر ما ؛ فا,ما أن يكن لا د كرلاء ١‏ أو يكون ححة , 
افق أ[ ان لاك داو AE SS EAS‏ الناش عق الم 
وقد بينا أن ذلك لا چب عمقلا ۽ فا نه لو وجب لم يكن ايخصص وجو به إمين دون 
عين ١‏ بل كان جب عل اليم » إا على كل واحد منرم ؛ أو على طاريق الكفاية : 
ولك قط نان OE‏ يه هد a‏ 
وان كالوا ٠‏ تام ايه إيؤدى عن الرسول الث بعة ١‏ ققد علا أن الوائر نى 
ع ذلك وكذاك الاإجماع , 

فان قال ا جواز الخطأ علرءاء ققد بينا فساد ذلك ؛ و بيا أيضا أن إثيات الامام 
لأيصح إلا ات الترائر ٠‏ كبو كلعرع على ته , ولا صح مم بطلانه القول بار تبات 
الاماة رى قارا متاح إلبه لإزالة السمر رالا إلى غير ذلك , فقد بيا أن ذلك 
زول من دون الاأمام ١‏ إذا عرف أ لسرن يهم فى اقل الأخبار على طريق التواتر 


ول عه 0 ê‏ اة 3 


ركان الأسن م بادرا) 


وإن قالوا : محتاج إليه لإزالة ما اختاف الناس فيه فى الديانات ٠‏ فقد علمنا 


مع يات الامام عبده " أن الخلاف قالم فوجوده تفده فى هذا الباب . 


فان كان يتاج إليه عندم ليزيل الخلاف ١‏ فقد ينا فاده ؛ وإن كان محتاج 
إليه لصحة زوال الخلاف بتبياله + فأدلة المقل والشرع اغى عن ذلك . ونحن بين 


ذلك عند شبرهم فى عذا الباب إن شاء الله . 


gg 


, ] ابا ( عند‎ )١( 


فصل 
في بان مايدل شن حقية المع عل ووب اقامة الامام 
و حصن داك 
ر قد اعتمد شاا ر پیا 9 على ما ورد به السكئاب عن اقامة الحمدود كتوله 
ثمالى [ والسار a‏ فة ...] لا E‏ دازف 0 0 وقد 
من حصو له دە 58 الو جوه 1 فا ذا ققد النص ١‏ فلدس إلا وجوب إفامنا 3 على 
ما ذهب إليه ونبينه من لعل , 
a‏ 3 5 30 
فإن قيل : علا قاي : إن إقامة الد جب بشرط حصول الإ مام + ا يجب الز كاد 
بشرط حصو ان | التصان ؟ فک ليه دل وجوب انز كأة عل و | 
فكذإك لا يدل وجوب إقامة الحد على وجوب مالا يتم إلا به من إقامة الإمام . 


قبن له + إما کن ماذ كز نه عى ابت ف وحوب أله ىء أنه »تماق ارط ء 
فأما إذا ل ينبت فيه ذلك » فوجو به قتف وجوب مالا بم إلا به ؛ ولا تلم من 
أن صف ذلك بأنه شرط ء لكنه مم كر نه شر طا يصير واجبا منحيث تضم وجوب 
د الأ وره وعدا الذى تقض فة اقل أن وجرت اکى تق روت 
ما لا يتم إلا به ٠‏ إلا آن عنم مته مانم ٠‏ أن نل أنه إعا يجب عند ذلك ١‏ ولولاء 
کان لا جب . 

فأما إذا لم يكن هناك .انم ٠‏ فالذى ذ كرناء يح . 


1% الآية ركم TA‏ من سواه دة . لي ال ية رام 0 مس وة انور 4 
(*) الأول عدف ( له ) . 


## ع الس 


فإن قالوا : إنما بسح ذلك إذا كان كلا الأعس بن جب على مكاف واحد و بصحان 
هبه ) کو جرب أحدشا مەن وجوه الآخر ادا ٣‏ م إلا يه ۽ 57 إذا کان أحدهها 
ب على ربد ا على اھ ١‏ أو عليه دعي رم ١‏ فد اڭ لام : قا قامة الد 
جب على الاماع ‏ وإقعة الإمام لا تجب على الاعام . فكيف بصح ماذ كرتم ؟ 
ول صرم”" بان تقولوا بوجوب إقامة الاءام أولى من أن يقال فى وجو به لكل 
هذه الطريقة ٠‏ بأن بال ؛ لا جب على زيد التو صل إلى أن فمل غيره ما يجب عليه ؛ 
وزغا بازمه التو صل إلى أن بؤدى ٠١‏ يلزمه , 

رعى فانم ف دوپ إقامة اام لاحل إكامة الحمدود م عل قاعم 1 أنه رم العمل 
لكى بصح من غيرك أداء الواجب /رو ذلك لا بصح 

فإن قانم + إن الامام يلزمه قبل أن يصير إماما ٠»‏ إقامة الإمام ٠‏ قذلك لا قدح 
5 رتاک ؛لأنه مع غيره يازمه إقامة الإمام ٠‏ وإقاءة الحد تلزمه بنفسه خاصة إذا 
ضار إناماً , 

وبمد فإذا كان الطريق الذى به صار إمامآ شر عيا » فيجب أن ينبع الشرع فيه ؛ 


وان لا شال بوجويه من حرث تم إقاما الحد عتده . 


وبسد قلو كان هذا الاعتبار صحيحاً «للزم السارق أن يقر بسر قنه ؛ لأن إقاءة الحد 
عايه لا تنم إلا بذلك ؛ قاما لم يقتصر ووب إقامة | وجوب الأقرارء بل حمل 
شرطا فيه . فكذلك القول فماذ كرتم . 


قبل له" : إن خطا» تعالى بإقامة الحد ينناول الامام قبل أن بصي إاما , 


وفى ثلاث الال کته التوصل إلى أن يصير إماما إما بقمله أو عل غيره ٠‏ فيحب 


١ا‏ فى المارة الاه رهه وا كما هكذا بااخبط كا فى الأسل , وال راطم . 
50 امل اة ١‏ على ) ساصلة من الام لبم الام ( فضا ا تر وجوت إنامة ال على 


وجوب الإترار..,) (۴) الأول ١‏ -كم) . 


ل 


أن يكون ذلك التو عل واجبا عليه ؛ لأنه لا فرق إذا لزمه الٹیء بين مالا م إلا به 
ما يقدر عليه بانفراده » وبين ما يقدر عايه مم غميره 3 ذلك أن دع لأر ر 
واجب ؛ فلا فرق بين أن يتمكن يفل ١‏ أو له مع فعل غيره ٠‏ رلذلك بارزم المرء 
الا کناب دع الضرر عمن يموله أو عن تفه فان ل" كان الا كتا 5 
لايم بالفراده . 


ولا فرق أبضا أن يكون أحد الواجبين يتين والا خر ام عل طريق الكفاية 
فى أن الأصل الذى د كرناه يقتضيه ؛ فاذا أمكنه اتوعل بالواجب اممو“ إلى 
مايلزم على طريق الكفاية صح ؛ إلى مابازم معينا فكئل” ؛ لأن الأصل الذى 
ذ كر ناء لا قصل بض ذلك من بض ١‏ واولا سصمة هذا الأصل ء لما وجب على 
الكلف الشرعيات ؛ لأنها إا جب الوصول بها إلى الواجيات الءقلية ٠‏ والتحرز 
ا 

ف ذا كان ما بصل به إلى ذلك رازه لا عالة ؛ فان کان قد تمكن منه دونه » فان 
يحب مالا بصح إلا به أولى ؛ للأن مامختار عنده الواجب » ولولاء كان لا مختاره ٠‏ إذا 
وجب ؛ فيان يجب مالا يتمكن إلا .م فعله أولى ؛ وقد بيا سصمة هذه الطريقة فى باب 
اقطف » لذا بين الى أن إقامثه واجب + وقد تقرر فى للسّل هده الطريقة ٠‏ وجب 
النضاء بوجوب/رمايتوصل به إلى ذلك . 


فإن قيل : من بصلح للإماءة إا بازءه بول العقد على قول > ولا يلزمه 


9 امنا ذ وإن ) , (؟) مكنال الآسل . 

(۴) عكذاق الأسل - ومن فوك ( ف أن الأسل ١‏ إلى قوله ( الكنابة سم ) موجورد ن فام 
ا راتكه لل ناته 00 وسم علامة على اوله ( اللكلناة ) تقس لعل تيء اء لم أساق 
ثوله ( ى أت الأمل ) إل ارله a ٠‏ أل كلة رسع | بی بها اعاب على ما أضاف ع 
افيد ا له به پس ءا #الأسل الى تقل > متهن أو هي كلة اماه و اعارة االاأسة " وسو" سح 
عدا ب أو ذاك فى اأمارة رك لاعن 


¥ 


التوصل إلى تصب إمام ؛ فكيف بصح ماذ كرام ؟ 

قبل 4 ؛ إن ل تكن الإمامة واجة ؛ قفبول العقد ليس بواجب © وإذا صح 
عا دک ناه وجوب القبول ٠‏ ثبت وجوب إقامة الإمام على غيره ٠‏ لانه إن صح ٠ن‏ 
الشير ترك الإقامة ٠‏ ول بازمه ذلك ؛ صح منه ترك الغبول ١‏ ولا يازمه ذلك + لان 


وجوبپ أحدها متعاق بو جرب الآخر 


عل أن الأعى مخلاف ماقدره الال ؛ لأن الجاعة إذا ملحت الإمامة فواجب 
على كل واحد ملم الاقامة والقبول على الوجه الذى يصبح وجوبه عليه . فإ ذا سيقره 
زف إقامته 3 وإذا فى يسبقره ؛ لزمه الاقامة مع غيره ٠‏ ويلم الفير القبول 0 


ففد ثبت أن من خوطب إا قامة الحد يمكنه التو صل إلى إقامة الامام نفسه وغيره» 
بحب أن يكون ذلك لازما له . 
وإذا ثبت ى الجاعة النى هذا وصفها وجوب الافامة ؛ فلا أ حد ينصل بيلهم وبين 


من لا يصاعم الا قامة فى وجو ب اقامة الاإمام 4 


فإن فيل : إله قبل أن يصير إماما ليس بمخاطب بإقامة الحدود إلا بشرط أن 
بير إماما ء فله أن يقول : لا أصير بتقسى إماما لكي اقم ادود وإما باز من ذلك 
5 ا ۽ لان 3 لقال دقان :) كار 0 ا 3 ناقطمُوا) 


بر" لس الأعر ا فد ر ته» لن اة ا ع والخطان لاتحدد: 
فلا بد “ن أن 2 متناو یەم قبل ان بصير وا أ مه ۰ فإذا مع ذالك ن صح 
للامامة . إذا كان الماوم أنه بصير إماما قد ناوله الخطاب ؛ فبازء» التوصل إلى ذلك ؛ 


, الأرل عدف إله) . (؟) الآ رقم ۲۸ من سورة الالدة‎ )١( 
. )4( الأول .ذل‎ )۳( 


دق عدم 


وإن كان فى الو فت لا بحل له إقامة اليد .كا أن المد ث قد خوطب بالصلاة ؛ ويازمه 
اتر صل إلى إزالة حدثه ؛ وإن كان فى الوقت لا يمكنه الأداء ٠‏ فسكا ايس / للمحدرث 
أن يقول : لر أخاطب بذاك من حبث لا مسكتى الأداء وأنا على ما أ عليه , 
فكذلاك ابس أن يصلح للإماءة أن يقول ما ألت عنه . 


على أنه لا خلاف بين المامين أن ما أمى الله بقمله من إثامة ا دود وما جرى 
جراعا لا يجوز تضيعه عا أمكن ٠‏ وإغا اختلنوا فى أله يجوز تضيعه على أى وجه ١‏ 
فنهم من قال يجوز ذلك إذا حصل الإ مام ؛ ومنهم من فال : حرم قبل حصوله + 
فإذا لم يكن بين الالتين فرق ف أن الاضيع وئرك التضيم ممكن ٠‏ فيجب أن 
يحرم التضيم متى أمكن المدول عنه » وقد صح أنه لو كانق الزمان إمام وهو م ذلك 
ات الواجب التوصل إلى إزالة الفلبة عنه والمنع ؛ لسكى يقوم بالحدود الواجبة 
علبه وكذلك جب إقامته . ولو ل نجب الإقامة لم بيجب التوصل إلى إزا الفلبة 
عنه ٠‏ الاتقا بن الأسسر ٠‏ إلى فير ذلك + لأن جيم ذلك إعا يجب لتوصل 
إلى ما ذكرتاه . 

بين ذاك أنه منى 1 يمكن ذلك فيه لم يلزم على هذا الوجه ٠‏ وطذه الملة انا : إن 
الإمام إذا كان مغاوب! لايمكن اسننفاذه ؛ جب على الناس إقامة أمير يقوم هده الأمور ۽ 
لان إقامته من قله قد عدر 10 فيازءيم إقامنه يقر م العو وغبر ها ؛ لأن من وم 


بالأصل يوز أن يغوم عا تجرى مخرى الهرم - 


فإن قبل : فيجب على ما ذ كرتم فيمن قد جمل إباما أن يتوصل إلى إقامة الحدود 
5 اکن 1 


قله" كذاك تقول . والمراد مهذا الفول أن ثبت وجوب الد إذا حصل 1 


) له‎ ١ اا( تمذرن ) (۲) الأرل دى‎ )١( 


لا انب 


س غ س 


وطربق ثبوته كتل" . فالواجب ءابه التوصل إلى إفامته . ولسنا نن بذاك آنه بار 
عصل '' سببهوطريقهم لأن سیه لايكون إلا فقا ولآن طر بفه يكون إقرارا وشبادة ١‏ 
وذلك لابجب على الإمام . وما بازمه عند ذلاك التوصل إلى إقامته ١‏ برقم الموانم ؛ 
ولذلك لو حيل ينه وبين إقاءته - والسبب والطريق ثابتان ‏ لمزمه ذلك بنقه و بغيرء ؛ 
ولذلك محسن من الامام أن بعدل به عن الاقرار؛ فأما الشوادة ف نها قد/ جب على بض 
الوجوه . وكل ذلك لابقدح فيا فداه + لأا أردة وجوب إقامة الحدود وقد بت 
سبمها وطريقبا . فَإذ' كان مع ذلك تازم الامامة ١‏ ولاتصح إلا بأمور «تقدءة 
فذلك واجب 

على أنه لا خلاف أن الإمام إذا حصل ؛ فواجب عليه لصي الأمراء والحكام 
فى البلاد الى لا عكن فما النظر يتفه ؛ وقد علدنا أن ذلك إا يجب توصل إلى هذه 
الأمور » وكا عليه التوصل بالتولية . فكذالك مكن أهل الل والمتد التوصل إلى إقامة 
مام ليقوم بهذه الأمور . فبجب أن يكون ذلك واجباء لأنه لا يمكن أن يقال : إعا ل م 
الإمام لأن ذلك من واجبائه ء فلزمه إذا لم يفمل بنفسه أن يفل غيره . 

وذلك أنه لا جرز أن يلزمه باق ما لاعكنه الوقاء به . فليست الملة إلا ما قدءنا 
ذ كرها مما تورجب تنما صح القول بأن إقامة الإمام واجب . 

ويد هلد كان إقامة الإمام غير واجب ؛ لكان من إصلم للإمامة إذا الحدير لذلك 
لا يلزمه الفبول . ولو كان الأمر كذلك لكان بمد دخوله فيه لا بلزمه الثيات على 
الإمامة ؛ بل كان يجب أن يكون عخيرا . كا كان مخيرا فى أبول العقد 

بين سمة ذلك أن الإمام لما كان مخيراً فى المدول عن إفامة أمير لنفه وعن 


توليه”” بنفسه . إلى إقامة أمير وغير أمير إلى أمير كان للأءير أن مخثار الخروج عن 


( ۹ كذا فى الان 5و اال ) 
۳ ) كذا ل الأسل 


۷ 


الامارة دما م بازم الامام صفة زائدة على إقامته أميرا ع فكذلك كان يجب ف الإمام 


لولم تكن إقامته واحبة ء و بطلان ذلك بين تحمة ما قدمناء . 


فإن فيل : إا صح التو صل بذلك إذا لبنت بالشر ع الإمامة » وكلامنا 75 1 

قل له" ؛ قد بت ذلك بالشرع ء لأنه لا شببة فى أن إقامة الامام حن › وق 
أن الامام يقوم بالأحكام والحدود إذا أفم ؛ وإءا اكلام فى وجوب ذلك ١‏ فاذا 
صح إيجاب الله تعالى إقامة الحدود وغيرها ؛ وكان لا طر يق إليه إلا بإرقاءة الإمام ٠‏ 
وحبت إقامته 5 

ويمد فل نه قد بت بالشسرع الذى لأجله يام / الإمام ؛ ما يقوم ممصلحة الدأيا 


أو الدين ؛ ءن اجتلاب النئم ودفم المضار من غير صبص تفيع. ١‏ بل لا أحد منهم إلا 
وله فى ذلك حظ ما ؛ أو قوی . 


وقد عامنا أن ما هذا حاله يازم التوصل إليه ؛ لأنه توصل إلى دفم المضار المظنونة 
أو المملومة . وقد بيا من قبل أن الأمر بالمدروفوالمبى عنالمنكر يجبان على الوجوه الى 
ذكرناها » وما يقوم به الامام إل يزد حاله على حاها لم ينقص ٠‏ يجب التوصل إليه . 
وقد اءتمدا وغيرها على ما ثبت من إجاع الصحابة لأثهم بعد وفاة الى على الله عليه 
فر عوا إلى إقامة إمام على وجه عَتضى أن لا بد منهء وما نقل من الأخبار وتوائر 
فى ذلاك بدل على ما قلتاه من حالم عند العقد لألى بكر يوم القية ٠‏ ثم مده لعمر ؛ 
فى قصة الشورى وما جرى به + لم بمده لأمير المؤمنين على عليه اللام . 


وقد علدنا أن النشدد فى ذلك على الوجوء الى جرت متهم حالا يمد حال ايكون 
إلا فى الآمر الواجب الذى لابد ت . ومما بين صمة الاجماع فى ذلك أن كل من خالف 


.) الأول عدف (4) (۲) اماپا( نبا‎ )١( 


س ار عه 


فى الا بحام . 


ارو لحن من أن يمد فى الإجماع نا الأعم ققد سبته الإجاع . وإن كان 


شيخنا أبو عل حك عزه ما يدل عل أن غير مخالف فى ذلك ؛ وأنه إا فال : لو ألمف 
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والمماوم من حال الاس خلاف ذلك . فإذن" من قوله أن إقامة الإمام 
وأجب ؛ فإ ذا لم يكن بين أر باب المذاهب قى ذاك خلاف فقد سقط الاعتراض على 
ما ادعيناء من الا جاع ۽ إذ قد بينا أن خلاف الو ارج ومن يجرى رام لا عند به 
فى هذا الباب . قأما الاعتاد فى ذلك على أنه تعالى قد أوجب صلاة الجعة ؛ لإذالم 
ثم إلا حضرر الإمام أومن يكون من قبله ٠‏ فإقامة الإمام واجبة , لا بصع" ؛ لأن 
أداءها على الو جه الذى نبد به لمال مكن مم فقده على ماقد مناء من قبل؛ فلا إصح 
التوصل هذه الطريفة إلى أن إقاءئه واجب ١‏ ولا عكن الاعماد فى ذلك على قوله /ر: 
[ الأأئة من فر بش ] فإ نه إذا أوجب فا هذه الصفة دل على وجومبا ؛ وذلك لأنه 
عليه السلام قد بين الصفة الى لا تصح الرادة إلا معيا ونكون نقلا ٠‏ كا قد بين 
كرما واجبة . أن أبن أنه أراد الامامة الواجبة من قريش ١‏ دون أن يريد الامامة 
المستحقة ‏ أو الى قد تم إلمها ٠‏ أو التى تازس فى حال دون حال ١‏ من قريش ؟ 
وهذا دين أن الظاهر لا يدل على ما راموه ؛ ولا عكن الاءناد فى ذلك ها كان من 
استصواب النى صل الله عليه وسل فى إقامتهم خالد ١‏ بن الوليد يوم مؤنة أميراً ؛ وذلك 
لأن الكلام عو فى وجو به ؛ لا کون صوابا + ولأن الرجوع فى الإماءة إلى طريقة 
القياس لا نصح . 


ري ا GE‏ 
(؟ )عر بط بقوله ١‏ فأنا الاعتاد . . .) . 


وقد ذكر شيخانا رجېما الله أنه لا عتتم فى المجمعين على إقامة الامام أنهم 
راجمون إلى ذاك ءٍ لأنه لا بد لهذا الاججاع من أصل ودليل . ورعا قالا : إنهم 
راجمون فى ذلك إلى قوله ؛ [ إن ولیم أبا بكر #دوء قوي فى دين الله ٠‏ ضمينا 
فى بدنه ] الخبر . 


والذى جب أن محصل فی هذا الاب أنه لا بد من القول أنه عله اللام دل 
فى الا عل ما يقوم به الامام و يتميد به من غيره ٠‏ وعلى صفات الإمام . ولا جوز 
استدراك ذلك من جبة القياس . 


ولو صح ذا ك كان لا يجوز أن يستدل بفياس الإمامة على الإمارة وهو فرع لها ؛ 
لأن إثبات الأصل بالفرع لا يمكن ولا مجرز أن يقول عليه السلام : إن ولتم أبا بكر 
ول يثقدم منه ممنى هذه التوللة والفرض جا + لأن ذقك مجرى محرى اللفبيه على عبد 
متقدم ف البيان . 

وقد ثبت أبضا بالأخبار أنهم فى حياته عليه السلام سالوه عن يقوم بالأمن بمده» 
ولا صح ذلك إلا وقد بين لطم الامامة عل ا لجل الى ذ كر ناها . وكل ذلك بين أله 
لابد من نص فاطم منه عليه السلام فى الامام وصفته وما يقوم به على الج . 


لكن ذلك اص مما لا يجب نفل إذا كان الاجماع والكتاب قد أغنيا عه 
كا لا يجب تقل حبر فى أصول الصلاة والزكاة الواجبة دون ما حكيناه عن شيو نا 
من قبل . والدلبل القاطم فى ذلك يجوز أن بكرن بقول مته /ر ومجوز أن بكرن 1ا 
ر من البيان بالفعل فيا كان وليه من الأمراء والحمسكام ؛ ففمهم من قصده أله 
إعا بفمل ذلك على وجه واجب ٠١‏ وأن يفعل لمل إقامة الحسدود رتفد الأحكام ١‏ 
فيمل أنه بعد وفاته يلزم ذاك ؛ فإذا كان لا نس عليه فعا يازم أهل المعرفة من 
ته النيام بذاك . 


فإن فيل : كيف بصح القول بوجوب الإمام » وقد عاتم أبن الزمان قد 
خلا منه الآن ومن قبل ؟ 


قيل له" : اسنا ن٥ی‏ بوجوب ذلك حصوله ؛ وإعا ريد أنه يلزم الناس التومل 
إليه على شرائط : بأن بكرن ا#كن مله عاصلا + ويكون هناك من بصلع اذك ؛ 
ولا يكون هناك إمام ولا ولى عبد . شى كانت الخلال هذه ؛ وجب على الناس التو صل 
إلى إقامته ء فإن فملوا ققد أدوا مالزمهم ؛ وإلا قد قصروا فى الواجب . 


فليس فى ققد الامام دلالة على زوال وجوبه ؛ لأن ذلك يكون لتقصيرثم ء وقد 
بكون اعذر من بعض الوجوه الى قدمناها . 

فإن قال : أليس فى الصحابة من مرت عابهم أوقات ولا إمام فى حال الفكرة ؟ 
وإن لم بكن تقصير . فهلا دل ذاك على أنه غير واجب ؟ 


قبل له : إذا كان من زمه إقامة الإمام منشاغلا بذلك أحدا فى طريقه » فليس 
هناك تقصير . وإذا جاز المذر أن يبقوا زمانا ولا إمام ٠‏ فغير ممتتم أن تار إقامتهم 
ه فى الأخذ فى طريقة المشورة إلى ماشا كل ذلك . وإعا يازم الإقدام عند خوف الفتتة 
من غير مشورة . و إلا نالأولى أن لا يقدم عليه مع عظ رنبته إلا مع المثورة » 
فيزداد الرأى حالا بمد حال وإن وقم عض التأخير . يبن ذلك أن هذا القدر من 
لتأخير لا يذثر فال يقام الإمام + لان سار ما بقوم به لو كان قد سار ماما كان 
يجوز أن بؤخره هذا القدر . وكذلك الفول فى نفس إقامة الامام . 


فإن قيل : ألم ت#ولون : إن الأمة يا لا تجمم على الا ٠‏ فكذلك لا تمل 
القيام بالواجب ؛ وقد عام أن بعد الصحابة فى أ كثر الأوقات قد أعملت إقامة الامام ؟ 
فلو كان ذلك راجا لما صح إطباقها على إهماله . 


(1) الأول عذب (له) . 


د لوت 


قر ل : قد بينا أن ذلك يجوز أن يتم لمذر فى الكل أو 7" البيض»ء 
وفى الوجبين جميما بطل ما ادعبته من إجما عم على همال ذلك /روالأمر ظاعى فى زمن 
بعد زمن ؛ من أنه قد كان لكل الأمة أو لبعضبا أعذار واضحة من غلبة الخوارج 
والبغاة إلى غير ذلك . فكيف يصح ما ادعبته ؟ 

فإن قبل :لو كانت الامامة واجبة كانت إجا #ي لححة تقتذى وجوب الامارة 
واالحكام ؛ فإذا لم يكن ذلك واجبا . فكذلك القول فى الإمامة . 

قبل 4 : إن نصبها واجب عند نا * لكنه على الامامدون الأمة ؛ لأنه من جملة 
ما يقوم به إلا عند عذر يلحقه + فيكون للأمة النيابة عنه ؛ ققد قلنا عا سألت عنهء 
ونما لا يلزم الإعام إقامة الأمير فبا ينسم لتو ليه بنفسه , ولو صح من الأمة تولى إقامة 
الحدود » لكان عاهًا كحال الاءام فیا ذ كر ناه 
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فإن قبل : لو كانت إفامته واجبة ؛ اوجب إذا غاب أو حشر أو منم ب 
بازم إقامة غيره . 

قيل 4 : لا يجب ذلك ء لأنه ما دام حيايتهكن من التتفيذ ؛ ويرجى عنه قبامه 
بذلك , لا يحل إقامة غيره ؛ لا فى ذلك من ويز إمامين فى زمن واحد . لكن 
إذا كانت الخال هذه » توصات الأمة فى النبابة عنه ما أمكن ٠‏ إلى أن بتخاص فوسل 
إلى القيام بها يلرمه . 

فإن قيل :لو كانت واجبة ؛ لكان ففده يذل عصالح الدين ١‏ وذلاك لا يجوز . 


. ) ١ الأولى حتف‎ )١( 

. ف الأسل شعاب لكامة ( أو ¢ بنفى مداد التاسخ ولكن القام يعطبها‎ )۴١ 
(؟ الأول حذق (له)‎ 

( )إلى الأسل هل هذه المدة فى تراغ بقدرهاء وإلسكن التكلام متصل لا يعوزه شىء 
(0 الأول حتفن (له) , 


س م قي — 


قبل 4" ؛ ينبين من بعد أنها واجبة صاع الدئيا على ما يفوله أبو هاشم ؛ وأنها 
لو وجبت لا ذ کر ته على ها يقوله شيخنا أبو على كان لابكون فى فقده ثبوت فاد إذا 
فل تعالى ما يسد مسد ذلك من الصلاح . 

فإن قيل : لو كانت الإمامة واجبةء لكانت إا جب لى بكرن وكلا للأمة , 
فكان لا يم إلابرضا الجبع ٠‏ وذلك متعذر ؛ لأن فيهم من ليس لرضاه حم ؛ 
فيحب بطلان القول بو جربا . 

قيل له ”ا : إن قدح ذلك فى وجوجا e‏ قدح فی حستها وها ۽ وق وجوببا 
في بءض الأحوال » وذللك يبين أمها واحبة لالم الى ذكروها ۽ لأنه فى حم الوكبل 
هم ٠‏ فأما أن يكون وكيلا فى الحقيقة فبميد ١‏ لأنه يقوم أمور يلم قطما أنها تقع على 
سخط من ينظ إلي هكا قد يقوم عا ر بقع على طريق الرضى ؛ ولأنه بصير أحق بذاك 
من ملك ذلك الشىء أو ينمل به . 

ولا فرق بين من أبطل وجوب الامامة هذه العلة ؛ وبين من أبطل وجوب ولاية 
الوالد على الولد هذه العلة . 

فأما طمئهم فى ذلك بأن وجوءا يقتضى اتفاق الجيم على نصبه ؛ وذلك متمذر ؛ 
لاختلاف مذاههم إلى سائر ماي زكر فى هذا الباب فنبينه عند الكلام فى الاختيار + 
لأنالا نجمل الأمر واجبا بأهل الق دون أهل الزيغ والضلال » ونوجب علييم 
اتذاق الكلمة وذللك مما سنبينه من بعد . 

فأما قوطم : لو كانت واجبة على ما نقوله ٠‏ لكان إذا فمل ما يوجب حا » 
أو نازعه غيره على وجه يازم النظر ٠‏ لكان ذلك إلى الأمة ؟ فإذا جاز أن يتولي 
ذلاك ؛ جاز أن يتولى الجيع ١‏ فلا وجه قول بوجوب إقائة الإمام » قبعيد”” , 


51) الأول حتف ( له ) , (؟) الأول عدف (له), (؟: مرتبط نوله زنأما ارم ) . 


+ 


وذْلِك لأن الأمة لا تم الحد عايه ؛ ولا تنظر فى که ؛ بل لا بنظر في ذلك إلا الاعام 
أو من جری محراه . فان ثبت عله ما يو جب امه ا أقامت الأمة عبر 1 


وإن لم يثبت ذلك فهو الإمام على ما كان . وتجوز أن ينظر فى الأحكام نه و بين 
غيره بعض خلفائه » وذلات يبطل هذا الؤال . 


لأما النماق فى ذلا يا روى عنه عليه السلام : [ أقبءوا الحدود على ما ملكت 
[fik‏ فإن ذلك انی عن الزمام » فلا يصح ذلك ؛ وذلاك لأنه لوبت موجب هذا 
الخبر لكان لا خرج إقاءة الحدود على سائر الئاس من أن تكون من واجبات 
الإمام » فتجب إقامته ذا ؛ وم تقل إن إقامته واجبة ‏ لإقامة المد على كل أحد ١‏ 
نكيف وف ااناس من لا تجوز ذلك لاك المد ؛ ويتأول هذا الخير أو بعلل ؛ ومن 
تجوز ذلك لا جوزه إلا لبعض اللاك دون بءض . وفى ذلك إبطال ما سأل عنه , 

وريا تعلتوا ما روى عنه عليه السلام في مرض وفاته من قوله ؛ [ أنفذوا 
جيش أساءة ] ويقولون : لو وجب إقامة إمام بعده لمعل ذلك إليه ؛ وهذا بيمد لأن 
لى صلی الله عليه ما دام جیا أن يأس بذلك إذا راء صلاءا ؛ من غيرأن بملقه برأى 
من إعده . فكذلاك قولنا فى الإمام ؛ فلا بصح التاق بذاك . 

دور أملتوا فى ذلك بأن قالوا : الذى غقوم به من باب الأعس بالممروف 
والنبى عن المادكر ؛ وقد ينت هما رمن غير الاماع ٠‏ فكذلك القول فا يقوم به 
امام ٠‏ وهذا بقتفى أن إقامته غير واجبة 

وهذا أيضًا بيد ؛ لأنا قد بيا أن إفامة الحدرد وتننيذ الأحكام تقارق الى 
عن انكر ء وأن ذلك لا يتولاء إلا الامام ء وفى ذلاك سقوط ما سألوا عنه ء "“ . 


. ما بن الأقواس «دماوب فى الأسل , واه تاه رغم ذلك‎ )١( 


5-35 4ف ~~ 


ورعا تثعلفوا فى ذلك بالحكين ”'' وأنه تمالى أهى بنصمما عند الشقاق والحلاف » 
وأن تجوز ذلك يذنى عن الاک ء وما أعنى عنه أغنى عن الإمام . 

وهلا لا يصح ؛ لان ذلك إا جوز عند عدم الحم على سيل الضرورة 
أو فى الأمور التى يصع فيا طر بنة التراضى ؛ قا ذا جاز تعلقه براض ما جاز أن يتعلق 
تراضمهما بقل الغير فيكون حك , 

فأما إقامة الحدود وتنفيذ كثير من الأحكام فلا يصح إلا من إنام ؛ فكيف 
بصح ما ذ كروه ؟ 

ورا تملقوا فى ذلك بأن من يصلج للإمامة لو تعذر كانت الأمة تقوم بذاك ؛ 
وهذا ينى عن الإمام ء وإن لم يتمذر فبذا لابصح ؛ لأن المذر بسقط وجوب الثى. 
ولا يدل ذلك على لى وجو به مم السلامة > وسثبين الثول فى ذلك من بعد . 

ورعا تملفوا فى ذلك بوجوب الفزو على طريق المدافعة وغيرها ؛ على سأثر التأس؛ 
وزعموا أن ذلك يى عن الامام ؛ وغير ذلك . وهذا لا يصمح ۽ لأنا قد بينا فما تقدم 
فى « باب الأمر بالمعروف » أن ذلك خالف لا بتولاء الامام + فلا يجب فى ححة قيام 
غيره به الغنى عن الامام » ولو صح ما قالوه لكان إنما جوز عند المذر ٠‏ ولا يوجب 
ذلك خروج إقامة الامام من أن تكون واجبة , والرجوع إل فى الجهاد وغيره ؛ 
إذا كان مكنا . وهذا'" جملة قد ينبت طريقة الكلام فى هذا الباب ومن نبين شبه 
من يقول بوجوب الإمامة عقلا : ثم تكلم فى ساثر ما يتصل بالإمامة ؛ لأن النقريم 
الذى يجب بيانه مب على أن الإمامة شرعية ؛ فلا بد من إإطال شبهوم الى يمون 
لاجلبا انها عقلية . 


(3) يعر لواب إل اول ای " ولب امم شقاق اء الأية . (ئ) ؟ذان الأسل , 


فى ذكر شمبهوم في عدا الباب 

لم فى عا اللاب طرف باكرا : 

مہا وم ال_كانين يما وجب عندثم الحاجة إلى إمام أو نی فى كل زمان 
ايكون مكلا لبعضهم 

وملها وصفيم لسائر المكلفين فى الزمان با يفدح فى كرنهم ححة فيا يتقلون ؛ 

وملها قدحهم فى سار الكلنين من جهة جواز الكتان والسكذب علمم ؛ 
فو بون لذقك الماحة إلى هن لا جوز عليه ذقث » إلى غير ذلك مما بطمنون به فى التوار 

ومنها ما يتملق به يعضهم من أن المكافين لا بشتغلون بطريقة الاستدلال فيا كلفوه 
مزلا ومسا فلا بل من el‏ رم انه وبين طرق دك 3 
به فى طريقة الاخبار لمن ليس عمصوم ويوجبون عصمة الام بالأمر . 

ورعا تماقوا شه جری يخرى الكلام فى المبارات وما يكون مشتفا من مى 
الإمامةإلى غير ذلك مما بزعون به أن الإمام لا بد من أن يكون حجة أيصح أن يبع 
وبؤتم به . وما عدا هذه الوحوه والطرائق من الشبه يتملق بالمع ويقع الحلاف 


٠. الال‎ 5 a 0) 


نن عو الاامامة مخرى الاعتار ولا ميل امام ححة ١‏ وذلاك مما یذ کر ٣ن‏ 
سد لأنه يدخل فيه اكلام فى الأخبار الى يدعون أنها دلالة النص ؛ ومحن نذاكر 
لصيل الشبه . 


شبهة لهم 

قالوا : وجدظ النفص عم الئاس وقد كافوا مم ذلك الصواب فى العم والعمل » 
ول بد فى الكاف المكم أن رج برشل ام يصب ححة لور بل تقصوم : 

ورعا فسروا هذا الأقص بذ كر السهو والغفلة وجوازعما على جتيعيم فلا بد من منبه 
مزيل هذا الأمر علهم . 

ورعا فسروا ذلك باتباع الذيوات وجواز الثبه . ويقولون فلابد من معصوم 
يعدل م فما كنوه عن هذه الطر يقة ٠‏ 

راعل أن الأصول إلى قدمناها مغنية عن الجواب فى ذلك ؛ لكنا نورد فى ذلا 

وجملة ذلك أن الذى ذ كروه من أمر المسكاذين لاعلو /ر أن يكون ثا بتا فيم 
أو غير ثابت ٠فإن‏ لم يكن اتا فالؤال ساقط . وإن کان ثأبتا لم مل من وجبين : 

إما أن يخ جم من حة القيام عا كلفوه أولا خر جم من ذاك ٠‏ قإن ل غر جيم 
فالسؤال ساقط . وإن أخرجيم لم خل القول فيه من وجبين : 

إما أن يكون عاطم مع كون الإمام كدالمم مع قتدء ؛ فالامام معدود في تة 
عل ' أو استدلال ٠‏ أو حمل ؛ أو زوال منع » أو فيا هو مجرى لطف وتنبيه ؛ فيحب أن 
بكرن الكلام بينتا وبشہم فى هذا الوجه ليسكدف وجه الشبه واويه فيه؛ دون 
ماتقدم ما الأمر فيه واضح . 

فبقال لهم فيا اد عوه من النقص : أعكنوم م ثباته القيام ,عا كاوه ؛ فإن قالرا ؛ 


عد لإ ند 


نعم ١‏ فلا حاجة مهم إلى الامام . وإن كان النقص قا ؛ لأن النقص فى هذا الوجه 
ازل وصغهم أنهم أجام ومحدثون ١‏ إلى غير ذلك عا لا ژر فى هذا الباب . 

ثم يقال هم : يصح منه تمالى رقم هذا النقص بغير الامام والرسول أم لا ؟ 
فان قالوا : لاء فقد ملوا للإمام من القدرة مالم تجعلوه له تعالى ١‏ وإن قالوا : يصمح 
ذلك قل م : څوزوا 7 کشر من الأعصار أنه تعالى أزَاله عن الى كلتين › قن 
أين أن الحاجة إلى المبسة واجبة ىكل عصر ؟ 

نم يقال طم : أنامرن كرن الامام حجة باضطرار أو باستدلال ؟ قارن قالوا : 
إططرار ء انقصهم لايؤثر ؛ وقيل طم : جوزوا فى سار أمور الدين أن تعاموء 
با عار ار 0 ولايقدح النفص ٠‏ 

فإن قالوا : باستدلال ٠‏ قيل طم ؛ فنقصهم عنم من قبا ميم ما كلفوه من الاستدلال 
على کو ته یه 2 

وإن قالوا : نعم + لزه الحاجة إلى إنام خر ء ثم الكلام فيه كالكلام 
فى هذا الإمام » ويوجب ذلك إثبات أعة لا أول طم مم أنهم لا رون کا لا پر 
الواحد ء فلا بد من القول بأنه مكنم مسرفة الحجة والقيام بتصديقه من غير حجة . 


قيل طم ؛ لجُوزوا مثل ذلك فى سائر ما کانوء + وإن كان ااتقص تاعا . ثم يقال 
هم + قد عامنا أن الإمام لا يصح أن يغير حالحم فى القدرة و الآلة والعقل وسار وجو« 
المکن > قلا بد من كونها حاصلة . وكذااك فالأدلة على ما كنوه منصو به ٠م‏ قد 
المجة ۽ فا ذا صح ذلك ها الذى عنع من أن بتداوا مها فيملهوا .ما كلقوه ويتوءوا به 
مم لقف امام . وهلا کان حادم ف نقد كحاطم مع وجوده ١‏ وإعا ستقدرن بالنظر 
فى الأدلة ؛ وذاك عكن مم غل مك . 

وقد بينا من قبل أنه لا مكن أن يقال : إله منيه ۽ لأن ذلك يصح من ليس 


ارك سه 


وکل ذلك عنم من أعلقيم بالنقص سواء بينوء و بينوا الأراد به ؛ أولم ينوا ذلك . 
م يقال للم : فبحب على زك إذالم بظير الإمام حتى يزول النقص به ٠‏ أن 

بون الحال فيه الال ولا دة في الزمان ١‏ لان الس لا بزول لوحرد الامام وما 
بزول ها يظور بون قله ١‏ وهذا 0 في هذا الزءان وفى كثير من 
الأزمنة » أن بكرن المكات را راک افا دق ا نان كل راید 
منهما خروج من الدين ؛ وقد بنا من قا ل نه باز م كرن الامام والححة ىكل وقت 
وف كل بر ۽ وعلد كل حم ؛ ليمي منه تعالى نكيت الم_ككلتين مم النقص . 

ومی جوزوا خلاف ذاك ؛ فقد نقضوا أوهم . 

وبينا أن ذلك لا برجم علبنا فى الرسول + لأنا لا وجب اجه لأس يوحب أن 
اكليف لا يصح إلا عم وجوده ٠‏ وإتا بوجب الاجة إليه ليعرف الشرع من اقل 
قنيبته أن تمذر يانه أو حصول الممم والحبس فيه مازلة موله أو تأخيره البيان » 
و كذللك يجوز عندلا ؛ وإعا الاإزام على العلل دون المذهي ؛ لأنيا وإن القت 
ققد بتخلص أحده مما يازم الآخر کا ازم من بقول اتر حير تيد مام لايازم 
القائل به عن دلول رمعرفة . وان كان امهب طا 

ثم نعود إلى ماذ كروه من الفضل ؛ وهو قوطم : إن السهو هم الجيم فلا بد 
و 

فقول ف : جواز السبو عاموم لا كم من توه لديم عا كاوه / كن السو إن ك 
من الما الش_رورى ؛ فالتكايف عا تماق بذاك زائل ؛ دزن کان 4 يتعلق بالاستدلال 
على «افى ذلك من التجوز فلفمير”' من فام وكيم العدرل عته فا كلذوء ملا 
وملا ؛ ولو کارا غت حون إلى جه فى ذيك . لاحت هوا مد اللحة إلى دة أخرى؛ 


س کی کا چ ڪس سس 


u [7‏ فى اسل 


وها وات لاء ده اوحب ال اء مكنم 1 ولان م كنات اة قد بقع 
فاذا كان المكن فى الالين على سواء ؛ وجواز النقص فى الحالين ‏ كثل؛ فا 
الحاجة إلى الامام من هذا الوجه ۲ 

وبمد فإن سائر ماقدءناء يسقط ذلك ۽ لأن جواز السرو إن كان ينم من قيا بم 
عا انوه ١‏ اشع من قيامهم عا بازم من الاستدلال على إلبات الحجة » والنظر ف کر نه 
حجة . وعنع / ءن التكايف فى وقت لايمكن الوصول إلى الحجة » فيوجب فى نفس 
المجة أن لا سكت القيام عا كاف إلا محة , 

و کد lg‏ أنه لا بد من أول علكته فمل ما كلف دون من سوام 5 وما أوجب 
سحة ذلك فيه أرجب حة ذلك فى سائر المكافين ٠‏ وإعا تيرق أحواهم لأن شم 
يقو م عا كلف دون بعش ؛ وإن تفقوا ف عة ذلك مي ' ولا جب فى اکان 
الك إلا أن الله فى صحة هذا الأمر لا فى وقوعه ١‏ وقد كان يجب فيمن غالفرم 
ان لا کون مک ما كن . أن يكون معدور! . قن منوا من ذا ١‏ وإن يهم 
با لابج بان قارا لخر ك1 من ذاك 3 وا قير داخل “ن قله ١‏ قبل له ساد 


م خا الرحة , 


وإما بذك وينبه فذلك كن لنير الإمام . وقد صل للتكلف من ذى بل ؛ فن 
ان زه ألا بال من ححة لمدء الملة . 

وعد فان كان بالحجة بين مالولاه ل ننه " المكاف ؛ شن أله لا بد فى كل 
زعان ؟ وو جار أن سى ال دون فى كثير من اللا عار ع وار عن الرسول 


Û a " اعارا‎ 41( 


6 نت 


الماقدم والامام ؟ ومتى اءتنموا عن ارتفاع القص والسهو بالتوائر » مم أنه بو جب العم 
الفرورى ؛ لزمبمع أن لاير تفما بالححة الذى " غاية مانأتيه هو الذى لا يستقل بنفه 
ومحتاج معه إلى الاظر والاستدلال . 

وبعد فان الهو وإن جاز على كل راحد أنير جائز على اجيم فى وقت واحد 
السبوعن شىء واحد . 

يان ذلك أن كل واحد منا قد سبو عن الممرئة بيومه ؛ ولا #وز ذلاث على 
جيعهم . مع الحاجة إليه وهلاجاز " » وعن صلاة وقنه ؛ ولا يجوز " ذلك على 
شيعم مم الحاجة إايه . ول جوز دلا عل E‏ 

فبلاجاز أن يثبه بعضهم بهضا وإن كان السهو قد يمعريهم ويستغنى بلك عن الجة. 
على أن السبو الذى يجوز عام إن کان فى الضرور يات أيحب أن جوز عامبم السو 
فى معرفة نفس المحة ء فلا يصح زوال ذلك به + لأن العلل بأنه حجة فرع على العلل بعينه 
وعيدزه من غيره ٠‏ وإن كن السبو طريقه الاستدلال > فكثل ل لأن كرنه ج 
۳ بالاستدلال . 

وإن كان السبو بزو بالتنببه والتدكر أو جرى جرى التفصير والتشاغل 
“فلا حاجة قيه إلى الامام : ووجوب الامام كمدىه فى أن ذلك قد صل ويصح ؛ 
التماق بذاك سيد , 

وبعد فا نا تقول : إن الهو إذا طق المكاف فيا كاف ؛ فلابد إن ل يتذكر من 
ذى قبل ولا حصل هناك «ثبه أن يخطر تعالى ياله ما يزول ممه البو ؛ وإلاهم تكليذه 
فكيف تاج إلى وجوب الجة فى ذلك ؟ ولا فرق بين من أوجب الحاجة إليه ؛ 
والحال ما قلا ٠‏ وبين من أوجب الخاجة إلى الامام فى الالة ٠‏ وقد يصح أن يتوصل 
الما بنفسه وغبره ء ودذًا ظاهر الاد . 


(1) امنا ( ای  )‏ (؟) عارة ( وهلاجاز ) عامها شعاب تيف ى الأسل . 
(؟) ل امار تكرار لا ى ء (4) عکذا ی الأ 


ل 


10 


2 


فأما تملقهيم جو از التلبيه فبو أبعد مما قلناه + لأنه قد صح أن لا تعتريهم 
كا قد يصح طروها عابهم أو على بمشيم ؛ فكيف يقال : إنه لا بد من حجة لأجل 
أمر قد يصح زواله ؛ والتكليف ثا بت ؛ وهی صح زو اله فيحب أن سلف عن اطحة . 

و بعد فإن الشبه من قبلهم قد بصح مهم حلبا بالنظر کا بصح أن يتوصاوا إلى الم 
ما كافوا بالنظر ؛ فإذا كانوا بتمكلهم من ذلك يتغنون به عن الحجة ٠‏ فكذلك فى 
حل الشسبة ء 

وبعد فإن الإمام لا يزيل الشيهة عن القلوب يفمل الل ؛ لأن ذاك شذر ؛ 
فا كر ما بأتيهء التنيه الذى قد مله اللماء > وقد محصل له من ذى قبل ؛ من أبن 
أنه لا بد من حجة ؟ على أن الشمبة قد تجوز فى الم نفس الححة > فتحب الاجة إلى 
آخر ؛ ويلزم من ذلك ما قدمناء . 

على أن الشسبة تجوز على الحجة ١‏ وجا تار خلاغبا أو يزيها ما٣‏ تاه اه من الالة؛ 
وحال غير كحاله » وإن كان قد يقصر » فا الحاجة به إلى الححة ؟ ولايعكتهم أن يجعلوا 
الحجة معصوما ٠‏ عمنى المنم منالاقدام على هذه الأمور + لأن ذلك يوجب زوال 
اكليف . قإن ثبت العصمة فيه فمناها أن المملوم أنه لايختار ذلك ؛ وذلك ممكن 
فى غيره ماقدمناه . 

ولا يجب إذا قصر أن بنصب الله حجة ء لأن الححة لا تزيل التقصير ؛ إذ المعلوم 
أن مم وجوده قد يقصر المكلف ب لأنه لا يشطر إلى فعل ما كانه و إا يدل وينبه . 
وما فعله الله تعالى من ذلك أ ركد مما تأنيه الحجة . وكل ذلك بين فاد هذه الشيه . 

وأما الشبوة والهوى فالتماق يرما بعيد ؛ لأن مم وجود اليح لا بد / من انما 
حى يصح التكايف » فا ما يكون فى التعاق بذاث فائدة لو كان عند وجود الإمام 


يزول ذلك ويتغير . 


) سم أن تكون ( فا لش‎ )١( 


وم قالوا : إنبا وان كانت حاصلة مع وجود الاإمام فا نه بايا نه و خد دره صر ف 
المكلف عن اتباع شو ته 


قبل : إا يصرف بالتنبيه والتحذير دون الاضطرار . وذلك ممكن من غيره ومنه 
وإن ل تكن حجة ؛ ويمكن المكلف من ذى قبل ؛ فيجب الغتى عن الاقدام . 


و بعد فان ذلك قاتم فى النظر فى كو نه حجةء لأن مقاضى الشبوة العدول عن ذلك 
لما فيه من الراحة؛ ولما قد يعدى المكاض عن التنبيه ؛ فتحب الحاجة إلى ححة قبل الإمام 
وذلت يؤدى إلى ماقدمناه من الفساد . ولو كان حجة تؤثر فى الشبوة كان جب اافناء 
عه ٠‏ بأن لا يفلا الله أو يزيلا عن المكلف ٠‏ والتكلين تالم + لأنه تمالى على 


ذلك أقدر . 


و علقم بكل ذلك بيبطل | لأن بوجب أن لا يقتصروا على ححة واحدة ٠‏ 
ويلزمبم أن لا جوزوا الغيية عليه ؛ وخفاء اوضع ٠‏ والشخص . ويلزمهم أن يكون كل 
مكلف متمكنا منه فى كل وقت . وكل ذلك وماشما كله مما بنا الطريقة فيه . وهه 
الجلة فقد أبطلت التعلق عا يشاكل هذه الشبه عو قوم : قد عامنا أن المحز قد يعم 
الاق . فلا بد من وافر . وغو قوشم : قد علمنا أن التقصير قد يعميم إلى ماشا كل 
ذلك ؛ فلابد من وافر . وتحو قولحم : إن الملل جاتر عام فى مصام د ينهم ودام 
فلابد من زيل ذلك . ولا بد فيمن يزيل هذه الأعور أن يكون حاله فلاف حاهم ؛ 
وذلك لا كون الا مم كر نه ححة + وذلك لان الذى قدمتام قد أبطل شه ۽ لأا 
إذاكشننا عن هذه الألذاظ ل يكن لها معنى بقتضى الماجة إلى اة ٠‏ بل لا عكنهم 
الرجوع إلى «منى المكلئين أو جوز علل. جيميم فضلا عن أن يبينوا أمهم محتاجون 


١ 


شبهة اخرى لهم 
ورا سلكوا مابماون”2 هذه الطريقة على وجه آخر بأن يقولوا : إذا كان 
البو والغئلة لانباع الشسبة والشبوة جائزة على المسكلذين وكذلك النقص والتقصير 
وكان الأقرب فى زوال/ ذلك أو زرال ما سره" وحوب ححة فى الزمان ؛ لأن 
ف ااا لاشك آنہم بكو نون أقرب إلى العدول عن ذلك إلى القيام ما كلو فلابد فى 
المككلف إذا كان حسن النظر إلى المسكلئين أن يقيم لهم فى كل زمان ححة ٠‏ من 
رسول أو إمام ٠‏ کا لا بد من أن بلطف طم . وهذا يسققط بوجرء : 
منها ماقدمناء ؛ من أنه لاوجه يفطم به على أن ذلك أقرب إلى قياميم عا كلاوه + 
لأنا قد بينا مقارئته لكون ال مسر فة لطفا على كل حال . وبينا أن لعاف المكلنف قد 
٠‏ بكون فى أن يخلى سره" وتوكل إلى نفسه . وقد يكون عند ذلك أقرب إلى الطاعة 
من أن طزم اتاع غيرء . 
وها أنه لامضلو من أن بكرن ذلك إطفا فی كل أم ر لفوء أوقى بعضه درن بمض؛ 
فإن جملوه لطا ف کله ۽ ازم الحاجة إلى حجة فى النظر المؤدى إلى الم بأن المحة ححة ١‏ 
ويؤدى إلى ما ذ كر ناه من الاد . ويازع حضور المحة فى كل وقت عند كل مكاف ؛ 
و أو يلزم إثبات حجج ابصح ذلك فم ؛ إلى سار ما قدمتاه . 
فان قالوا : عو لطف فى عض ذلك . قبل طم : إذا كان حال الكل سوا » قن 
أن أنه لطن ف البعض دون مض ؟ 
وبعد قإن ذلك يوجب جواز أن لأيكون لطفا فى البعض الى ذ كروه ؛ وف ذلك 
الاستغناء عن الححة فى بعض المكانين وفى بعض الأعصار ؛ وما أوجي ذلك وجب 
.م حواز الاستغناء عنه في كل زمان . 
وملها أن الاطف فى ذلك لاجور أن يكون وجود غير الامام وإعا عو اله 


(1) مكى أن تكرت ( ارت ). (5؟) كدان الأسل . (9) لذاي اسن . 


وما يكون من .قبله ٠‏ فيجب أن يقوم بيان غيره مقام يانه:. وتنبيه الملناء يتوم 
مقام تلبسبه . 

ومتى قالوا : إنه يأنى بشريعة فقد أبطلوا القول بأنه اطف؛ وسا كوا مل طريقئنا 
ف إثبات النبوات . وقد بينا أن الامتغنا. قد يقم عن ذلك , 

ومنيا أن تس الححة إذا استذنى فى قامه عا كلف من ححة آخر ٠‏ ها الأدى ينم 
من مثله فى الكلذين ؛ وأن هنسموا قسمين : 

أحدهها تزدى إلى أ يؤدى ما كان ؛ وجد الازمام أو عدم , 

والآخر يقتصر فيا كلف ا وجد الامام أو عدم , 

وءنها أن وجوب حجة فى كل باد عند كل قوم ٠‏ أبلم ؛ فيجب أن بتولوا بوجوبه. 
وى جوزوا الغنى عن المدد الزائد على ر الحجة الواحد ؛ لزمهممثله فى الحجة زهذا طرقة 
الكلام فى هذا الباب . ) 


شبهة أخرى لهم 


قالوا : قد علمنا من حال المكامين أله يجوز علمهم الاختلاف فيا كلنوا عله من 
المذاهب ٠‏ فك يجوز عليهم ذلك ؛ انز عامهم الاختلاف فى الأدلة ٠.‏ والاختلاف 
7 كفي الاستدلال ما ؛ والنغار فا . 

وإذا كان كل ذلك جانا فلايد من قاطم لخلاف يفارق سال _ 7 اطا 
مون منه حالم وهو الححة الذى ذكرناء وفى هذا وجوب الحاجة إليه 
فق كل عر . 

وهذا بعيد؛ وذلك لأنه تعا ىكلفهم أن مجيعوا على الصواب ١‏ کا كاف كل واحد 
منهم أن يقوم عا كلف . ولا يجوز أن بكلنهم ذلك إلا والاتفاق ممسكن منهم ١‏ واجد 
الحجة أو عدم ۽ لام إن قالرا : می لم يوجد لم يكلفوا'؛ اتس کلامم ۲ لأنه ازم 


س ت" س 


الحاجة إلى وجود الححة + أكان لكاينيع وأن لا شت تكليفيم إلا لمكن 
وجودء ؛ وهذا يوجب تملق أ-_دهما بالآخر ؛ وذلك فاسد ۽ فلا بد من بات 
التسكليف عليبم مع عدم الحجة ؛ وأن بصح مهم الانفاق ؛ وأئهم متى الختلفوا فن قبلرم 
أثوا + وف ذلك الننى عن الححة ؛ لأمهم كنم القيام ءا كلفوه من الاتفاق على 
الصواب مم ققد الحجة . 

م يقال هم : أليى الاختلاف فى نفس الحجة وأحواله واف" بين الناس ١‏ 
أيجب لأجل ذلك وجوب حجة سواه ؟ فإن أوجبوا ذلك ازم ما قدمناء من الفساد , 

فان قالوا : وتفن عنه مم هذا الخلاف الشديد ؛ ‏ يمكنيم أن يدوا نيه 
إلا على أن ذلك تقصير من قبلهم ومكنهم أن يمدلوا عن الاختلاف لا أظبره الله 
تعالى من الحجة والدليل ٠‏ وهذا يوجب الاستفناء عن إمام فى كل ما اختافوا فيه . 

ثم يقال لهم : أليس مع وجود الإمام وظبورء ؛ بل مع وجود الى ؛ الاختلاف 
ا بت قاع كتيامه لولم يكن ١‏ ما الذائدة فى الححة إن كان إعا راد لهذه الملة ؟ 

وى قالوا : بعض الاختلاف يزول به . قيل هم : إن كان جب على اله تمالى 
أن ياطف فى زوال بمضه ؛ فواجب أن ياطف فى زوال الاختلاف كله . وإن جاز بقاء 
بعض الاختلاف فيستئنى فيه عن الامام من حيث ألى الختانون فيه من قبل أنفسهم . 
فبلا قلئم عثله فى سائر /ر الاختلاف ؟ 

م يقال هم : ما الدى يفعله الامام إذا وجدم عنتلفين ؟ 

أيضطرم إلى الاتفاق ' أو يدعوم إليه بالتنبيه ° أو ببين لهم بس لولاء 
ل ينبينوا ؟ 


فإرث ادعرا أله يضطرحم . قيل هم : علا جاز منه تعالى أن يفمل ذلك ؛ 


. فى الاسل والم‎ )١( 


كك 


لأنه أقدر عليه .ويستةنى عن الحجة ؟ وما الذى يمنج أن كون ند فمل ذاك فى عض 
الأزمنة ؟ و كف مك القطم على أنه لا بد فى كل زمن من ححة ١‏ كان قالوا: إنه 
نه ويدعو إلى الانقاق ١‏ والأدلة قاأمة من غير جبته . قيل ذم : اليس قد تنيهوا من 
ذى قبل ؛ وقد يدتى عن ذلك الملماء ٠‏ وقد شه بعضهم مضا وأو ل بو جد كل ذإك 
كانوا يقدرون على الرصول إله ؛ فلا جب لأجل تقصيرم إئبات ححة ؛ فأو وجب 
ذلك لوجب إثيات حجج حتى ضر البجة عند كل غذالف لاحق فى كل وقت ١و‏ قد يبنا 
ما يكون فى ذلك من وجوه الأساد . 

فان قفاوا : إله بين ما بزول به الخلا ؛ واولا يانه م يمكنهم النبين أو بات 

أن النبين” من وجوه مكن عا نصبه الله جل وع من الأدلة > وأعطام من المدرة 
والأدلة والبصيرة وبينا هم أن مم ذلك إن لم عكن موان المق مموجود الحجة وببانه؛ 
أن لا يعكن ذلك أولى . 

وببنا هم أن پان الحجة إن كان فى باب العقليات فالبيان م:قدم ٠‏ وإن كان 
فى باب الشرعيات ققد لا يكون لطقا أمملا . 

وبينا هم أت ذلك لازم فى العم ةس الامام + لأن الاختلاف فيه قم , 
ولا عكن أن يرجم فى يان ذلك إليه . ومتى قالوا: ترجم فى يانه إلى الممجر ويستقى 
به عن الححة ؛ ازمهم الاستغناء بسار الأدلة عن الحجة . وقد يبنا أن ذلك لا ير جم 
عليئا فى النبوات وليس للبعض إلمها سبيل . 


١‏ عدم ال کا غم نة 1ale‏ ف اسل لاام احرف الأخير ا 

١‏ المارة فى الأسن حكذا ( أن اى ف ذلك من وجوه النساد ممكن ) والكر گان ( فى ذاك) 
١‏ من )رز الاد ) دنا شنب 8 . ور امعد اأعلاب إلى ةة من ) يدون تسم 4 لدإك 
ار اھا من میاو لاجد " انم ااا 


شبهة آأخرى لهم 

ورا تمانوا باختلاف الأمة فى الثقه والاجتهاد ؛ بأن قالوا : لا بد من حجة ليقطم 
هذا الحلاف / لأنه لا يمكن إثبات حجة قاطعة فى الكتاب والسنة ٠‏ ولا بدمن 
أن يكون عل ذلك مستودعا” في الامام؛ وهذا بطل عا دلنا عليه من إثيات الاجتهاد . 
والذى كاف تعالى 9 الأ جاد لاس هو الانتاق بل ال لاف النأ بع لااد 
الصحيح هو الذىكافوه ؛ فلا يجب إثبات إمام » ليزيل الاختلاف الذى هو الح . 

وبمد قلو كان الحق فى واحد . لكان لا بد من أن کون عله ديل كالذاهب 
فى التوحيد والعدل : فك بتدنى عن الامام فما لا قدمناء من قبل ٠.‏ كذ كان 


يجب الاستغناء عنه فى هذه الأ ؛ وأن يقال : إن من خالف الح إا أبى من قبل 


نفسه بأن قصّر فى النظار. فالاستدلال الذى يمكنه أت بتمله على الوجه الذى لز 9" 
أو وجب ؛ وفى ذلك | بطال الاستغتاء عن الازمام , 

وبلزمهم على هذه العلة وجود الإمام رظيوره والفسكن من ملاقاته لإ 21 هذا 
الاختلاف . ويلزءيم وجودالحجة ق كل بلا ٠‏ وعند كل فريق ٠‏ ويلز مم لال 
الثتاوى دن الملماء لر ار الماط علموم ٠‏ أو على كثير ملهم + وان يوجوا أن لا قى 
إلا امام ٠‏ وأن لا ل إلا عو . وف ذلك خروج من دي المسامين , 


وسد ققد علمنا أن من يعرف الاإمام والجمحة كد الحتادوا فى مذاهي. قياز مهم الماجة 
إلى إمام آخر بطم اعثلا قيم ١‏ وها بو جي الى عن ذل فى انلاقم نتض عا ذكروه 
من علا . على أن مانعر فه من حال من تقدم من لا عة عتم من هذا القول م الأنهم 


كانوا لا مرن من او“ لای و الا جراد 4 فاا ت گن 5 المامنين علية اسسام 


. الأص «سودن‎ EY 
(كوق اسل لزنا ووجا) متدرا ان انأو اعت عل كم انا ك5 ل عد ل لات‎ 


اانا قل اء و« خب ) تعر جما . والأمر لل لی قاری 1 


بت اعد 


أنه كفلا هن ذلك ؛ بل کان ييز أن يخالئه فى المذعي أن محلم 5 
ونولية الأمور د کن برجم من اجتهاد إلى اجنهاد ؛ وتا مذاهيه عل ها ظبرت 
الرواية به . 


وکل ذلك بين فساد هذا الجنس من التمليل , 


شبهة آخرى ليم 

ورعا قالوا : لا بد فى سحة ثبات التككليف / على المكلفين فى كل زمان إلى أن 
بعر فوا ما انضح لهم مما يتصل عصال أبدائهم ونداشهم ومكاسهم ١‏ والأعور كبا 
على الحطر ۽ لكوتها ملكا له تعالى . 

فلا يعم ا باح منها إلا معا ۔ فلا بد من حجة فى كل زمان ؛ يعرف المكاين 00 
ما حل طم من هذه الأمور » ولا بد من کو نه معصوماً بون غلمله 1 وق داك 2 
ما يقوله . 

وهذا مبى على أصل قد بنا فساده ؛ لأا قد و زلا من قبل على أن ما طم م فيه نعم ) 
ولا شر عام فيه ولا غيره معلوم أو مظنون بأءارة » فباح له الإقدام عا عليه عثلا , 
أن ذلك يغنى عن مم ؛ وفى ذلك إسقاط ماأوردوه . 

عل أنه يغال فم : على سام وا : وب ا ل ووا الجحة فى كل زمان 1 
رأن محكوا وار 0 کان الرسول المقدم قد بين ذلك , ونمل غله 
بالتوائر ؛ وما جرى مجراه من الأدلة . هن أين أنه لا بد من حسة فى كل زمان + 
وأنه لا بد بعد رسوا من إماء ؟ 

فإن طعتوا فى التوامر يبنا فساد طعنهم عا تقدم ذ كره فی باب | وعاسنذ کرو › 


این كك ال 10 


)ف الأ مل ( الل کون ) وهو مك ن لذا قدرنا إلى چاه ( به ) وکا 1ا جرا على الناسخ 
عدم عرق قواعم الاه 1 فاا أن بنع ل اکر امه كلذ على أن ضاف إلى الأمل كن 5 


- 4 


پان الشرائم بالنعل ؛ وفساد ذلك سين بطلان هذا الأول . 


وبعد فل نه بلزمهم إثات إمام في كل بلد وعند كل فريق ٤‏ ومحيث يلمكن كل أحد 
من معر فة ما أبيح له من قله . وف ذلك إلبات حجج دائة وإبطال عامهم . ومى 
قالوا : إن بعضوم يعم ما أبيح له بالنقل عن الانام وإن غاب عنه ٠‏ ازم بمثل ذلك 
الغنى عن إمام ۽ بأن بعل ذلك بالنقل عن الرسول على ما بيناه . 


ولعد فإن مع القول بالأمام قد اختلفوا فى الحظر والاباحة ؛ فازءهم الحاحة 
إلى إمام آخر . وم قالوا بالاستغناء عنه من حيث يتمكن من الدليل ٠‏ وجب عثله 
الاستغنا. عن الإمام من حيث يتمكن من معرفة المباح بالعقل والششرع , 


شبهة أخرى لهم 
ر ورا سألرا ففالوا : ما يوجب الحاجة إلى الرسول والئبى من بيان الشرائم والدعا. 
إلى الطاعة إلى غير ذلك ٠‏ يوجب الماجة إلى من يتوم مقامه في حفظ شر يته ويد 
ده لأنا قد عفنا أ لا أحد من أمته إلا وقد جوز أن لا محفظ البمض أو ال 
و حال جميءيم كحال كل واحد منم »فلا بد ممن يقوم محنظ ذلك ؛ وأن بكرن ممصوما 
يمن منه الغلا و البو والكيان ع لذن يربز ذلك عليه ينةض القول بان الشر هة 
لا بد من أن تسكون محفوظة . وفى ذلك إبات الحاجة إلى إمام فى زمان » أى لا فرق 
ببن وجوب حفظ الشر بعة <تى لا آندرس وبين وجوب موردها أولا ذا م م 


دوا ذلك إلا بوجود إمام e‏ وا“ بد من القول 4 


عند نا خاو ال کایف العقلى من الشر عی على ما بدناء من قبل !فإذا لم يكن شرع لم تچب 


الحاجة إلى حدة فى الزمان . وإعا عكن التماق بذاك فى آله لا بد عن ححة يعد وجود 


س ولا 


الرسل ؛ وهذا أيضا لا يصح ١‏ لأن ف الرسل مرن يجوز أن يكاف ٠‏ إذ الشر بمة 
إلى كل من شاهده ؛ ولا کون شس مته هل يذه ۽ بل تكرن مخصوصة مانه وکو مه ؛ 
فن أبن بعد الرسل أنه لا بد ٠ن‏ إمام وحجة ؟ 

فإن قالوا : قصدنا بذلك أنه لا بد من إمام وحجة بعد رسولنا عليه السلام ؛ 
لأا م نكف الل سائر الأحوال . 

قل هم قد کان جوز ذلك لو 1 تغولوا بوجوب الإعام فى كل الأحوال 
وکل زمان . 

فإن قالوا : أ کشر" ماف ذلك أن توج الححة فى هذا لمان ذه الملة 
الماعلة وإن كنا نوجي ذلك فى سائر الأزءة اة عامة ٠‏ ولا مثلم من القول 
الحم با مشن . 

فعند ذلك يقال لهم : إن شر بعة النى صل الل عليه وسل وإن کان لا بد من أن 
کون محفوظة ؛ من أن ألما لا تحصل مفوظة إلا بالإمام المعصوم ؟ وهل عواتم 
فى ذلك إلا على دعوى فبا تخالفون ؟ 

ويقال طم + حوز م أن تصير مفو ا بالتوائر 5 كان واصلا إلى من غاب عن 
الرسول فى زمنه / بطريق التوائر ؛ كن هوا من ذلك لزممم إلبات ححة وهو عليه 
السلام یں ا ؟ فولورن بل باه عك وفائه 0 إلملة واعحدة 

ودبي قالوا فى حال حياته :إن قل إلى عن غاب عله باو اتر ء ف داك من يعد . 
وعدى طعنوا فى التواتر بعال عام فى ذلاب فى الوحبين . 

5 يقال . ٍ حورو 0 0 ااج والاءام الد 303 اللمرع أده إلى ١‏ ۴ 
أو البءض ٠‏ ولا كن أن ياقاه الكل : فلا بد من أن يؤدى إلى البعض . 
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ا س 


قيل لهم : فأليس الشرع يمل إلى ااناس بالتوائر ؟ وهلا جوزتم وصول شرعه 
ميه السلام إلينا عثل هذه الطريقة ويستغنى عن الحجة كا يتفن عن احج ينقلون 
اشر غ ڪن الححة ؟ 
الشرع ؛ فا ذا صح أن يعرف بالتواتر ‏ أو كان الشرع كااصلاة وغيرها ١‏ ويستفى 
فى ذلك عن الامام + قبلا جاز مثله فى سارها ٠‏ 

ثم يقال هم : من جهلة الشر يمة الاعان بالامام واأعرفة به وبأحواله » فلا بد من 
لمم ج أ زه من أعظم أعس الدين علد ثم 3 

قبل هم :5 يم لاك بالتواتر ؟ أو هن حية الاإماع 5 فزن قالوا : من جهة الارمام 5 
قبل م :كف نمل وق" E‏ نمل صدقه بعد العم أنه إمام ٠‏ فلا بد 
من الرجوع إلى أن ذلك ب بالتواتر . فبقال هم : فإذا استنى به عن الإمام فى هذه 


الطريقة ٠‏ فبلا جار أن الستةى به في ساثرها ؟ 


عميةال لمم : يجب على سل ادل ٣‏ هذا الزمان :رالا مام موود اوعاب :أن سرف 
الشر بعة . ثم لا يلو حالنا من وجبين : 

اما أن لكون معذورين وغير مكافين لذلك ١‏ فإن جاز ذلك فينا ٠‏ ليحوزن” 
ف 9 كس لعل الرسول 1 وذلك بی ن امام وسطل عام 8 

وإن قالوا : بل نعرف الشريعة لا من قبل الإمام ؛ قيل هم : فبأى وجه 
يصح أن نعرخها » يجب جواز مثله فى ساو الأعصار » وفى ذلك الغنى عن الاإمام 

ولا عكلمم القول بأنا لا امرف الشرع ؛ ولا عكانا ممر فته رومع ذلك لا أعذر ! 


لن ذلك ګر ی محري تاكايف ما لا طاق . 


س 


فان قالوا : لبس كل ما شرعه انبى صل الله عليه وسل اجا" بالتواتر ٠»‏ فكيف 
بسح ما تملقم به 5 

فيل لم : إ6 أردنا أن نين أن حفظ ذلك ممكن باللواتر ٠‏ وأن ذلك بسقط 
عانهم ء لأن قولحم بالحاجة إلى الإمام إعا يمكن متى ثبت طم أن حفظ الشر ية لا ممكن 
إلا به . فإذا أرينام أنه مكن بنيره » ققد بطلت العلة . 

فإما أن يقول فى جيم الشرع : إنه عفوظ بالتوائرء فلاء بل فيه ما تل 
بالتواتر وفيه ما تقلته الأمة وأجمءت عليه وقد علمنا بالدليل أمهم لا تجممون على لطأ 
وفبه عالبت بالكتاب النقول بالتوائر » وفيه مائيت لخر تقام حته بالاستدلال 
وا نساب على ماقه مناه من قبل . وفيه ماليث بطر يقة الاجتهاد من قياس و خبر 
واحداء وكل ذلك بستةى فيه عن الامام . 


فإن قالوا : إن أهل التواتر وإن كانوا حجة ٠‏ ققد بصح علهم السبو عا ينقاون 
فى بمض الأحوال ؛ آو فىكل حال ١‏ فلابد من حافظ يزيل سبوثم ؛ وينبه على كنا مهم 
ولا يحوز عليه ما يجوز عليهم . 

قبل لهم ؛ إن الذى بنقله أهل التواتر علمهم به ضرورى لا يزول بقعليم ٠‏ بل 
القديم الى فمل قهم. وكال المقل فى الجع المظم بقنضى أن لايتسوا ماحل هذا امحل 

ولو جاز السو فى ذلك لم يؤن حصول السو فى عابم بالمشاهدات » قبل 
معرقتا بالبلدان والملوك ١‏ وفاد ذلك بطل ماقالوه وجب أن لا يمن فيمن 
لا سرف الامام أن لابعرف الصلاة والسيام , والأمور الظاهرة فى الشر بمة ٠‏ بل كان 
يجب تجو بز الإخلال فى تقل الترآن ؛ وتمل كون الرسول فى الدنيا ولبوت اعلامه . 
وبطلان ذلاك بين فاد هذا القول . 


,) تات ) ۲ ا واا قاب‎ ١ فى الأسل‎ )١( 


فأما مابصير محفوظا بالاجماع . ققد عفنا بال ايل أنه لا موز على الأمة فيه اطا 
ولا تجوز علهم الد عاب عن الق ؛ ولابد من كون الق فوظا فهم ۽ حتى لايخار 
الزمان ممن محفظ الشرع وال . 


فرما أن يكون واحدا بمينه ‏ أوجماعة » وإما أن' يكون كل ذلك فى واحد ٠‏ 
أوجيم الشرع فى الجاعة . فإذا ذهب يمضم عنه أسكلهم معر فته من محفظه و يديه 
عل ذاك من هو حافظ 4 ؛وكذاك النول ف سائر الأدلة . فن أين أنه لا بد من 
الحاجة إلى الإمامء وقد بينا أن ما طريقه الاجنهاد ٠‏ يصير محفوظظا عا أقامه اق من 
الدلالة ؛ وجا ثبت من الأمارات و بستفنى عن الإمام . ولابد هم من التماق ثل ذلك 
فى نهل اير الذى به يعم كون الاماموصفته ٠‏ والنص علل كر نه إماما . إلى غير ذلك 

فاذااسننى فى كل ذلك عن الإمام ؛ وقيل فيه ؛ إن السو والكمان لا بقع 
فه ٠‏ فكذك القول فيا عداه عن الشرع ٠‏ ولا يمكنهم أن يقولوا : إنه يمل إماما 
با ممجز ؛ لأنا قد دللنا من قبل على أن ظبورء على غير الأ نبياء لا يصح + ولأن الممجز 
لا بد من عله . وإذ' جعلوه محفوظاً بالنواتر ومنموا فيه الهو والكيان ١‏ ازم مث 
فى سائر عاد کر ناه , 


و مد فا نا نتبعنا حال أ كثر الشرع فوجدنا القل فيه والأدلة عليه > أغير من 
النص على الامام ٠‏ بل من تجويز الإمام فى بض الاعتبار . وسائر صفانه فكيف 
بسح أن محل الملل بكل ذلك قرعا على الإمام ؛ والممرقة بكو نه إماما ؟ على أن المتمالم 
من حال أمير المؤمنين » و هو الامام الأول أنه قد کان برجم في معرفة بض الشر الم 
إلى غبره من الصحابة » وقد كان يرجم من رأى إلى رأى. فكيف يمكن ادعاء 
ماذ كر وء من أن الشر دة لا مير عطوظلة إلا بالإءام . والحعالم من حاله أنه كان مجوز 
انيره مخالفته فى الأثاوى والأحكام ؛ وكان لا يتكر على من لا ينيع قوله کا ینکر على 
من لا فم قول ار ول .كل ذلك بطل ما ملقوا به وين طر يقة الككلام فى هذا الباب. 


4ل« سسا 


شبهة اخرى لهم 

الوا : قد يت أله لابد من إمام شوم ا قامة الحدود ١‏ وتقيذ الأحكام ؛ 
وقسمة النىء رحئظ اليضةء إلى غير ذلاث ؛ وأن قيامه بذلاك لا بد منه ٠‏ و إن م تقل : 
إنه حنظ الشرع . ومماوم من هذه الأمرر ألما لا تجوز أن توكل إلى من جوز عليه 
فيه" الغلط ۽ لأنها من باب الددين » قتحو بر القاط فا كتجو ير الغلط فى سائر الشعراثع , 
وذلك لا يصح إلا أن يكون وما يؤدن من سيو به ' وغلطه . وليس يعض 
الأمة بذيك أولى من مض ؛ لأن الملا واحدة ١‏ وف ذلك إبات إمام معصوم 
فى كل زمان على ما نقوله . 

/رقيل 3 إن هذه الحدود وال حكام إا جب إقاءتها إذا كان إمام . فما إذا 
1 يكن فلا يجب إقامة ذاث ٠‏ بل لابد من سقوط الحدودم قط بالشمات ٠‏ دعن 
السدول في باب الأحكام إلى صلح وتراض وغير ذلك . فن أبن أله لابد من إمام مع 
إمكان ذلك ؟ 

فن قالو ؛ تقول فى ذلك کا تفولون . قبل طم : إنا تقول إن إقامة الإمام 
واجب ؛ ولسنا #ول : إن کون إمام فى كل زمان راجا" لابد مته . وطر قتا فی 
ذلك متالفة لطر يقت ٠‏ وما وجنا الإلزام على لتك » وحن #الفون لګ لعا 

ثم يقال طم : خرو ةا عن هذه المدود والأحكام فى هذا الزمان > ماحالها ١‏ 
فلنا نجد إماما ظاعرا يقوم بذلك ٠‏ وعكن الرجوع إليه . 

فان قالوا : إتبما قطان ونرجمع فهما إلى باذ کر نا » قل طم : جوزوا 
ثل فى سائر الأزمان + شن أن أنه لا بد من إعام ؟ 

م يقال لهم : إن وقوع الثى. على وجه جور أن يكون خطأ وفاسدا ما بتعاق 


(1) ضليا ( غيبا ) (9؟) املا ( سيوه) 
و ق الأسل ١‏ قال ليم ء. ) . ())ف الأسل ( واج ). 


س لهي دم 


باللدين ء ليس بأ كثر من عدمه ١‏ فايذا جوزتم أن لانقام الحدود فى هذا الزمان وق 
فيرء من الأزمئة » التى لم يظبر فما الإمام لوكان معلوما > ولا يوجب ذلك قاداق 
الدين ؛ فا الذى عنم من إثات إمام غير معصوم جيل الظاهر جوز عليه الخطأ 
فيا يقيمه من المدود والأحكام ء ولا وجب ذلك قادا فى الدين ؟ 

ثم يقال طم : خبرونا عن الحدود والأحكام ١‏ أيتولى الإمام جميعها فى العام ؟ 
أو دولل بءعض ذلك ؛ وماعداء تولاء اا واا ۽ فلا پد من أعوان له 

فان قالوا : إنه لابد فى بعش ذلك من أن بنولاه الأمراء والحكام ١‏ قل هم : 
فيحب أن يكر اوا ««صومين لاملة الى ذ كر وها + لأنها .وجودة فى كل من يقوم 
بالحدود والأحكام . 

فان قالوا بمصمعهم أزعهم القول بعصمة كل من يستعين به الاإمام أو أمراؤه فى 
كل أمر يتصل باللدين ء من وکیل > توصي ؛ وحارس ؛ وشاهد . 

وسطل ذلك أيضا عا علهناه من حال أمراء الرسول عليه السلام ؛ وإقدام 
بعضهم على ما لا تجوز . وأمراء أمير المؤينين عليه السلام ٠‏ وإقدامهم على ما لا محل . 

فإن قالوا : إن ذلك يقم موقمه لأن الممتبر بالظاهر ء وإن لم يكن الأمير ممصو ما 
/ قیل لهم مثله في الإمام ء فبطلت علتهم. 

فإن قالوا : إنا تقول فى الإمام مثل فوا سک ف الرسول ١‏ فإذا لم يعترض 
ما ذكرعوه فى الأمراء ما تذعيون إليه من عمبمة الر سول ١‏ لم يمعرض ما قر 
فى عصمة الإمام . 

قيل طم : إا الزمناكم ذلك على ع ولسنا اتل فى عصمة الرسول عثلبا 
فبتوجه”" الإلزام علينا ‏ وإما نوجب عصمته ؛ لأأنه حجة فيا بحل من الرسالة ٠‏ 


(1)أى دعن بعرحه ) ولي فال ( ملا وجه ) اکان أظير , 


بل قد عانناه من قبل الرسول ١‏ وإما ينقد الحدود والأحكاء كالأمراء ٠‏ فكيف 
يلزمنا ما ألزمنام والملة عنتلفة ؟ 


ومتى قالوا : إن الأمير إذا أخط فى ذلك ٠‏ فالامام يأخذ على يده » كان هذا 
الذى قالوه لا ينجمهم ء على أن من قولنا أن الإمام إذا أخطأ فماماء الأمة بأخذون © 
على يده + لأنا لا جوز على جميمهم الخطأ + ولأن ما خطىء الأهراء فيه قد ى على 
الامام ٠‏ فالمألة قاعة ٠‏ فلا يمكنهم أن يقولوا : إن الامام عل کل ذلك + لان اللإمام 
لا يزيد على الرسول ٠١‏ فا ذا كان قد ممق عليه خطأ عماله وأمرائه ٠‏ وا كان يعرف 
ما يتنبى خبره إليه ؛ فكذلك القول فى الامام ؛ ولأن الأءر فى ذلك ظاهر فى حال 


وإذالم بعل الإمام الخطأ من الأمراء » فكيف بستدل بذلك ٠‏ وهذا يوجب 
على علتهم وقوع النساد فى الدين لاعالة ؛ ولا كنم التخاس من ذلك إلا ا بيناه 
من الاامر الى 33 بن أألعمية ف الام . 


ر قوم : إن الاير بصع الاستبدال به من غير حدث ؛ وأنه مخصوص الولاية 
وانعقاد ولابته ءوقوف على اختيار غيره ٠‏ ولاس كذلك حال الإمام لأن ولايته 
عامة ؛ ولا يد فوق يده ؛ ولا يجوز الامشدال به إلى سائر ما يذّكرون فى هذا الباب 
لا يمنع من صحة البعض ؛ وكل ذلك صل بعد ودود الدلة » وإعا بصح إيرادء على عن 
عاق به ابتداء » من أن الإمام كال مير ف أنه لامجب أن يكرن ممصوما أن بذكر عند 


إنراد العش تعلمهم ول“ ا فيه 5 و تحن ليث من لهك ما منم من ية ر هذا القدل . 


لوحال الأمسن ١‏ بأهذ )ع . 


فارن قيل : ها قولك فى الإمام ١‏ إذا جوزتم أن تخطرء فى إقامة الحدود وتنفيذ 
الأحكام + من حيث لم تقولوا بمصمته ٠‏ بل جوزتم الخطأ عليه ؟ أتقولون : إن ذلك 
بؤدى إلى فساد فى الدين وزوال المصاحة والاطف ؟ 

فيل له : "إن كنت سألتنا مصحسا لطر يقتك , فالكلام لازم لك فى الأمير . 
وفى سائر ما قدمنا ذكره . وإن كنت سألا عل طريق الابتداء» فقد اختلف شروخنا 
فى ذلك ؛ فمند شيخنا أبى على أن ما يأنيه من ذلك يجوز أن يكون صلاعا فى الدين 
ولط ؛ فارن أصاب الى نقد وقم «وقعه ٠‏ وإن أخطأ فمل تعالى ما يفوم مامه 
لي كله مصلحة من الآلام وغيرها ؛لأن الحدود متعولة فيه ؛ ولا تكون صلاح) 
أن تقع باختباره كالصحة فى غيره » فلا يمتتع أن يسد مسده مما يثمله تعالى من الالام 
فلا يؤدى إلى فاد أصاب أو أشطأ . 

فاا شيخنا أبو هاشم فإ نه بقول فيا يأنيه الإمام ويقرم به إنه من مصالم 
الها + لأنه ليس فيبا إلا اجئلاب نفع عاجل » أو دقم ضرر عاجل ١‏ دون الثواب 
والمقاب فا ذا صح وه إن أخطاً لا يؤدى إلى فاد فى الد رن , 6 لا بؤدى الاطأ 
فى سائر م يتعلق بالا كل والمشرب إلى غير ذلك ؛ وقد نقضنا القول فى ذلك فى باب 
اللبوات ٠‏ وبا أن الأصح ما ذ كر ناه اا ٠‏ وبيا سار ما يتصل به فلا يجب 
أن يكون الامام معصوما ٠‏ بل لا عتنع أن لا يكون ظاهر الستر ؛ على أنه پار مم 
أن يكون الشاعد الذى يشهد على السرقة والربا وغيرهما معصوما ء وإلا أدى إلى 
الفساد فى الدين بأن قي الحد على من لا يستحقه إذا غلط فى الشبادة أو زور قيها ؛ 
وهذا يوجب عصمة الشرود ٠‏ بل يوجب عصية السارق إذا أقاموا عليه اليد 
بلرقراره . وكل ذلك يطل تملقهم بهذه الطريقة » ويبين علريقة الكلام فى هذه 
الشبادة وماجاسبا . 


(0 الأولى ذف( ل ) (؟) (امايا اقا ). 


+ انيه 


شيهة أخرى لهم 
قالوا : لا بد من إمام ممصوم محفظ الشرع يفوم به ؛ لأنه لا بد فيه من حافط 
وليس إلا الامام على ما تقول ؛ أو الأمة على ما تقولون . وقد عامنا أن الأمة لا موز 
ذلك فا ؛ لآن كل واحد ملا تجوز عليه الفاط والهو . وجخيما ليس إلا كل واحد 
منها ‏ فيجب جواز الغلط على اجيم ؛ وإلا انتفض القول بجراز ذلك على حادها . 


وإذا لم بصح كون الشربعة محفوظة بالأمة فلا بد من /ر إثبات معصوم فى كل 
زمان يحغظبا رفوم بها ۽ على ما تقول ه. 

واعل آنا قد نا فى ياب الا جاع ن هذا الكتاب أنه لا يمتنع جواز الخطأ على 
كل واحد من الجاعة ٠‏ ويؤمن ذلك فى جميعهم ١‏ فكا لاعتنم أن يؤمن على زيد الخطأ 
فى ثىء دون شىء حب الأليل . أو فى عال دون حال ١‏ فلا ينناقض ذلك , 
فكذلك ما ذ كر تاه . وكا أن النى على الله عليه لو قال فى عشرة من المكافين : إن 
كل واحد معهم يجوز أن بريد القيبح ١‏ ولا يجوز اجتماعهم على ذلك لم يتنم . ويينا أن 
التجوبز مفارق لاإلبات والصحة ٠‏ ولا جوز أن يصح من كل واحد متهم الط عى 
القدرة ولا يصح فى سائرم لأن ذلك يننافض . وكذلك فلا يجوز أن بثبت لكل 
واحد مہم صذة ولا شيت يمم ؛ لأن ذلك بنناقض , 


فأما التجو يز فهو عى الك . وغير ممتنم أن بثك فبا يأئيه كل واحد متهم 
إذا اشر د تقد الدليل ١‏ ولا بشلك فيا اجتمموا عليه ١‏ بل بعلم صوابا لحصول الدايل , 
فإذا لم تتم أن نمل بالدليل أن اننى على الله عليه لايجوز أن يهو فا يؤدى عن الله 
ويجوز ذلك فيه فيا لايؤديه ؛ ولا يجوز عليه السو فى البيان ٠١‏ ومجوز فى غيره . 
ولا جوز عليه الصديرة فا يتعلق بالأذى ؛ وقد تجوز فى غيرء . إذا فرق الدليل بين 
ذلك ور نا علد عدمه؛ وم جور عند وجوده . فكذاك لا تنم مله فى الإجماع . 
ولا بكاد بلك هذه الطريقة فى قاد كون الاجماع حجة من جرة المثل إلا من يقل 


- 4 حسم 


حفله فى النظر . وسقط مبذه الجلة ما بقولون من أن كل واحد من المهود لا كان كافرا 
ذلك ؛ لأنا قد ببنا الفرق بين طريقة الاثات ؛ وطريقة التو بز 


ويبين الفرق بينهما أن التجويز يرجم إثينا لا إلريم ١‏ والإثرات يرجم إلبيم ؛ 
لأر قلنا بإ بات العصمة !كل واحد دون !جيم لاض ف اأملوموقالاعتقاد ؛ وليس 
كذلك فى التجوبز ؛ لأنه لا ينناقض أن يثك فى حالم إذا قالرا من غير اجماع عليه 
ولا نشك إذا قائوا على جرة «لاجتاع ؛ لأن إحدى الخالتين غير الأخرى . 


فلا متم أن يفرق اليل بينهما . وبطل بذلك / ما يتعلق به بعضهم من أن 
كل واحد من الرسل كالم جر عايه الخطأ فكذلك الجميع ٠‏ وكل واحد من آم الأأنبيا. 
ما جاز عله الخطاً 5 فكذلك اجيم ع لأا م تقل : إن حال الميع يقارق حال 
كل واحد فى كل اس . ولا قلا : إن کل ما عجوزء فى الاحاد لا تجوز فی الجيع ؛ 
لمانا الأول من باب بالا يصح خلافه ؛ وجعلا الثانى موقوقا على الدلالة , 
فإذا ثبت فى كل رمول أنه من باب مالا يصح خلاقه ٠‏ وجماا الثانى موقوفا على 
الدلالة ١‏ فإذا ثبت فى كل رسول أنه لا يمخء وجب مله فى الجيع + لأن جيم 
الرسل م الأحاد ؛ وهذا من باب الاثبات ؛ وار ثبت فى أ الآنياء بالدلبل 
ما وت فى أسنا كان لا تنم أن لا يفرتق بي البعض والجيم ۽ لأا تنب الدليل 
فى ذلك , ونا الغرض ها اورد لاه إبطال التوصل إلى القدح فى الاجماح من جبة 
المثل على ما بسلكه الفوم ١‏ قأما الكلام فى إثبانه قوف على السمم . وقد دللا 
من قبل على سسحة الا جماع وأنه لا بعدل عنه . 

فإذا صح كونه حجة ٠‏ فن أبن أنه لا بد من إمام «مصوم ء وإها توماو إلى 
انه ب بطال الاجماع وقد صح ١‏ فااذن يجب إبطال معصوم للمله التى د ثروها . 
ولا عتتم إثبات «مصوع لذير هذء الدلة ا لأنه لا نتم أن نكون الأمة فيا جم علبه 


— A — 


««صومة ؛ وفى اپا من يدون ممصو ما با تقر اده ١‏ وإعا أرد نا عا قدمناء إبطال هذه 


الطريقة فى إليات إمام معصوم . 


على أنه لو صح ما قالره » كان لامجب إثيات معصوم ؛ لجواز أن نكون الشريمة 
محفولة بالنقل التوائر ٠‏ 5 أن القرآن محنوظ ذه الطربقة ؛ إلى غير ذلك من السان ؛ 
فكان لاعتنع فى كل شرع أن يكون مننسبا إلى مايثبت بااتواتر و إلى ما يبت بطر بقة 
الاجتهاد والنياسن الذي © يتمكن العلماء منها ؛ فلا يبطل كون اشر بعة محفوظة ؛ وإن لم 
يشت إمام معصوم ١‏ ولابد للقومما ذ كرناء فى الطر بق الذى يعرف به الامام الممصوم ؛ 
لأنه لابد من أن يرجموا فيه إلى التواتر ؛ فإذا صار ذلك مفوظا وهو من أصل 
الشريمة ؛ لم تلم مثله فيا عداه » وإلا أدى ذلك إلى إثبات أب لانباية هم على 
ماتقدم القول فيه ٠‏ ولا بد هم من ذلك من وجه آخر . وذلك أنهم زعموا أن الامام 
الذى يحفظ /ر الشمرع لا يلق كل المكلذين ولا يلقام جميميم ؛ فلابد فيا قله 
أن ببلغه الح.اج إليه منم بطريق التواتر ء فإذا صح فيا عفظه أن يهى 
إلى المكلفين هذا الوجه : لم جتنم مثله فى شريعة الرسول عليه السلام ٠‏ ويستغنى 
عن إثيات المعصوم كا استغى عن إبلاغ الممصوم ما جف إلبم عن معصوم آآخر ؛ 
ولا بد مم من ذلك من وجه آخخر ۽ لآن الامام عندم قد يكون مفاو با بالخوارج 
وغيرم ١‏ ولابد مع الباث التكليف من معرفة الشرائع ٠‏ فإذا صح أن يعرفوها 
والخال هذه ١‏ لامن جبة الإمام » فلا عتنع فى سائر الأحوال مثله ١‏ ويستدتى عن 
الإمام المعصوم ١‏ ولايد من ذلك من وجه آخر + لأن الامام منذ زمان غير معلوم 
عينه ؛ وإن کان له عين ففير معلوم مكانه ‏ وغير متميز على وجه يصح أن يقصد ؛ 


وقد صح مع ذلك أن مرف الشرائم ونقوم ما ؛ ففير ممتتم مثله فى سار الأأزمنة . 


(0 كذافي الأسل ' 


رقد قال شخينا أبو على ره الله : إن كان الفرض إثيات إمام فى الزمان فارن 
ل بقع ولم يقم بالأمور > وصح ذلك ء فا الأمان من أنه جبريل أو بعض اللالكة 
فى الما ؟ ويستةنى عن إمام فى الأرض ؛ لأن الممنى الذى لأجله نطاب الامام عند 
يفتغى ظبورء + فإذا ] يظبر کان وجوده كنديه + وكان کو له فى الزمان منزلة کون 
جبديل فى السماء ء بل إثبات جبريل متيقن ٠‏ وإثبات هذا الإمام مشكوك في . 
وهذا يبين فساد أملفيم عثل هذه الطريقة . على أنا قدبينا أن فى الأخبار طرقا 
ل ا صحة النقول سوى التوائر والإجماع » فقديمح أن تكون 
الشر عة محذوثلة . 

ومن جيب الأمور أن محياوا حفظ الشريعة على من ليس ابت ويعدلوا عن 
الأمور أكابئة بالا دلة الواضحة . 

وى قالوا بأن الإجاع حق لكون الاسام فيه أرينام أله لافائدة تحت هذا 
اقول م لان الحجة هو قول الا مام » فم سائرم إليه لاوجه له . م لا يجوز أن 
تقول : إن إجماع التصمارى حق إذا كان عيسى فيم ء وقول المود عق إذا كن 


موسی فام . 


وما لا تجوز أن تقول : إن إجماع الكفار حق إذا كان رسولنا عليه السلام فمهم ٠‏ 
وقد بينا من قبل أنه لا بد من تين فى الأمة من الشهداء وغيرم على ما بقوله شيخنا 
أبو على ؛/رفإن رجموا بهذا الكلام لينا فى الشبداء لم يكن لازما + لا نا لا مينم 
رلا تنم لفقد التعبين أن جعل الإجاع الذى هو حجة » إجماع المؤمنين ١‏ ولو #بزوا 
لجعلا إجاعرى هو الججة ؛ وليس كذ#ت ما قاله القوم ؛ لان الامام عندهم متميز ؛ 
فالذي أل مناه متوجه؛ وهو عنا زائل . 


شبهة آخرى لهم 


قالوا : اذا کان لا بد فى شر يمة مهد صل الله عليه وهو حاتم الا ياء من حافظ 
وميلغ ؛ وكان لابصح أن بشع ذلك بالتوائر ؛ فلا بد من إلبات إمام معصوم يكون 
فى كل حال عنزلة الرسول فى أله يبلغ وبعام ويرجم إلبه فى الأشكل ويؤخذ عنه 
الددين . وكا لاتجوز أن لا يكون الرسول مم الحاجة إلى معرفة الشريعة . فكذاك 
لا جوز أن لا يكون الإمام فى كل حال مم الاجة إلى ذلك . وقدحوا فى التواار 
بوجوه ؛ قد قدمنا ذكرها فى باب الأخبار . 

وأحدها : أن كل واحد منهم إذا جاز أن يكم التقل ويكذب ويغير ٠‏ فيجب 
جواز ذلك على جميعهم ون لايصح القطم على مة خيرم . 

واعم أن أمثال هذء الشبه لا تجوز أن يكون مبتدؤها إلا من ملحد طاعن فى 
الدين ؛ لألبا إذا صمت وجب بطلان النبوة والإمامة م لأنا إعا نعل بالثوائر كون الى 
وكون القرآن ؛ ووفوع التحدى . وأنه م يقم من r‏ ممارضة وبه بعل بيات 
الشرائم و فسخ المتسوخ ممما ويه بعل أنه عليه السلام خانم ابن ١‏ وأن شر به ا تة 


وانه لا نی ممه ١‏ ولا بعده ؛ إلى غير دات . 


فالطاعن فى التواتر ير بد النشكيك وجميع ما قدمناء ما با بطاله أو با بطال يمضه 
بطل الادين ؛ فكيف يمل مع فساد التوائر القرآن ؟ وعيزه من غيره حتنى يسكون 
ححة ؟ وهذا القول أدام إلى جواز الزيادة فى القرآن وأنها قد كتت . 


وإن لم يشت التوائر فكيف تمل الإمام الممصوم ١‏ لأنه لايسكن فى إثياته إلا أحد 
طريقين : إما التص ؛ أو الممجز . ولا بد فى نميا من التوائر ؛ لأن لامكن إلبات 
الس عند كل مكلف إلا مبذا الوجه ؛ وكذ لك القول فى المعحر إذا کان به يتبين الامام 


من غيره . وبه تعرف إمامته 


وى 


سس ا سس 


و كف يعرف من حبة الامام مأ يتحمله ٠ن‏ اشر ع وما محنظه ؛ وماتزول به 
كل مبلغ عن الازمام معصوما . 


وما يلزم رمن ذلك أزيد ما ألزمنا من قبل » من كون الأمراء والحسكام 
بمصومين + فيطل مم ذلك إثبات إمام ؛ بأن يقال : جوزوا فيمن يتقلعنالرسول أن 
بكر نوا مثل الامام ؛ وأن يستغنى عن الامام المعصوم بهم کا يستفتى عن كون امام بهم 
عن ممصو م سواه ؛ وببطل مع ذلك ما أوردوه من العلة ٠‏ الهم قدحوا فى التواتر ؛ 
لأن جيم عنزلة كل واحد منهم فى جواز الغلط فى النقل عليه ؛ واتنهى بهم إلى أن 
أنيتوا کل واحد مهم معصوما ؛ إذا كان ناقلا عن الإمام ؛ فبلا جوزتم مثله في النقل 
عن الر سول ؟ وإذا صح ذلك فى الأحاد ؛ فأن يصح فى الجاعة مثله أولى . 


ولا بد هم فى هذه الملة من القول بأن الشربعة غير محنوظة الآن ؛ وليس إمام . 
ولا سبيل لا إلى معرقه وعييزه من غيره ؛ على أن ذلك يجرى رى البهت ؛ 
لأنا نجد من أنفسنا أن نعرف أركان الشرائع بالتواتر » وإن لم إعرف الاإمام الممصوم 
ولا تمرف ته . ولا يمكنهم أن يدعوا علينا هذا الاعتقاد ؛ وتن لمل من أنفسنا 
خلاقه ؛ بل إعامرن ذات من الا . 


ويلزمهم على هذه الطريقة أن لا يعرف الشريعة إلا من يعرف الإمام المعصوم ؛ 
وذلك بوجب عابهم فى ساثر الفرق أن لا يعرقوا ذلك.وأو لم يعرفوء لا عرفه غير » 
ذكيف بصح ذلك ؛ والفول ب بات إمام معصوم ليس ,عتقدم وإعا حدث فى الأزمان 
امأقارية » فيجب أن لا يعرف الشر ع أصلا ؛ لأن من تقدم لم بعرفه ١‏ وإذا لم يعرف 
المتأخر إلا بقل التأخر الدى ل يعرف . فيحب أن لا يمر فه أحد . 


وهذا ببين ما ادعيئاه من أن ه_ذه الشمبة من دسنس اللا حدة ادن مقصدم 


النشكيك فى النبوات والشرائم ؛ وم یکن عضوم إثيات الاءامة . لكتهم رأوا أن 


ت إل سس 


فنستروا مپم ‏ والمق على كل یال علا شے ۔ 


شبهة اخرى لهم 
قالوا : عقى جوزنا على الاسام أن لا کون فا امن سسيوه وغاطه جوز نا 
أن يقدم على مايوجب المد وسائر ما احتيج لأجله إلى الإمام وذلك يوجب أنه 
عساو لارغية فيا له احناجت /ر إلى الاماع وهذا بوجب حاجته إلى إمام آخخر . والقول 
في هكاقول فى هذا الإمام إن لم يكن معصوماً ١‏ ولا عكن التخلصمن ذلك إلا با ثبات 


وا أن ذلك تقض علبهم بالأمير ؛ لأمهم جوزون عليه ما چوزون على رعيته , 
ولم جنع ذلك من كونه أميراً يقم عليهم ادود ولا يقيمون عليه ٌ 

ومتى قالوا فى الأمير إنه متى أقدم على ما يوجب الد الإمام يقب الحد علبي 
E‏ وبين رعيته ‏ وإ ما أردنا .. ." إبطال رطم إن كونه 
غير معصوم يؤدى إلى أن لا يكون ببنه وبين رعيته فرق ۽ لأنه قد لبر الفرق ا 
ذكرناء . فتك يجوز فى الاإمام أن يقوم بهذه الأمور ويكون له المزية علييم ٠‏ فإذا 
أحدث حدثا وجب عله . و يقدح عزله فى «زيته علهم من قبل ٠‏ فكذلك القول 
عندنا فى الامام . ولا فرق بين أن يقال فى الأمير : إنه عند الحدث مستيدل به 
وبين أن قال فى الإمام إنه عند الحدث يقام غيره بدلا منه؛ لأن طرالف الأءة متمكنة 
من ذلك كتمكن الإمام من نصب الأمراء » ومى قالوا بأن ذا لا يصح لأمر يرجم 
إلى أن الإمام لا يصح أن يكون بالاختيار ٠‏ بينا فساد قوم عا يذكر من بعد . 

ومى قالوا : إن ذلك لا يصح لأنه يوجب أن ,تعطل الحد ؛ أر ينام خلاف ذاك 


. كلة غير اة في الأسل‎ )١( 


عل آنا قد بينا أن فى الحدود ما تمل عند المذر وغيره . فا اذى ينم س أن 
بكرن هذا من جه ؟ وإذا جاز إثباتإمام معصوم عدم وهو مقلوب با لوار ج وغيرمم 
ولا بذهم اغد رد ؛ ولابؤدى إلى فاد ١‏ فا الذى بنع مما پازم من كان إماما فى الحدود 
مثله ۲ فإذا كان فى هذا الزمان الحدود عندم سط ؛ ولا يؤدى إلى فاد »فا الى 
عنم مئله فیا سألو! عنه ؟ على أن الذى ذكروه دعوى لا دلا عليها ٠‏ 


فبقال طم : ما الذى عنم من أن جوز على الإمام الحدث ١‏ وءم ذلك تفارق اله 
حال الرعية ؛ لأن نما صار إماما ء لا من حيث لا جوز عليه الحدث . لكن لطر يق 
صو من حصل مله ؛ ول حصل من أحد من رعيته ٠‏ فكان له أن يوم با دود 
والأحكام دونهم ١‏ قن جاز عليه فى المستقبل ظهور الحدث ء فا الذى ,نم من ذلك ؛ 

فإن قالو1. لو جاز ذاك فيه لجاز فى الرسول حتى لا يتبين من أمته ”2 لا وجب 
مته . قلا هم : اعا وجب ذلك فى ارسول لا نه ححة / فيا بأديه ۽ لا لار حه 
الأدى ذ کرم ٠‏ ما اذى عنم = إذا لم :كن هذه حلله - الإمام أن يكون عتزلتهم فى 
جواز ذلك عليه إن کان قد بان مهم بأن جعل «نه الطريق القدى كان به ماما . 


لنا تقول فى الارمام : إنه يجب أن يتميز عن غيره بفضل وع » بل لا بنع من 
سائر خصاله أن يشاركه فيا غير ؛ وبا يجب فيه أن يكون على أوصاف ؛ ويحصل 
فيه الطرريق الدی به يصير إماما کا يجب مثله فى اكام والاأمراء؛ إن وفع نه بعض 
الأحداث . وإن ع أنه فاق انسحت إمامته ‏ ووجب طلب غيره كا تجب شل 
ذلك عند موته ٠‏ فإذا كان كونه إماما لا يمام فيه من موث وما يجرى راه : 
فكذلك لا عنم مما ذكرناء . 

على أنه يقال لم على عانم هذه :فيج ب أن لا يكونق رعية الإمام عند من يشار كدق 


() ذا الأمل . 


8 لار سس 


العصمة ليكون ما يؤممم | ١‏ وإلا فان جاز أن يكون ممم عن یکو ن حاله کاله ولم عنم 
ذلك من کو نه إماما دو م الهمة فى طر يقة إثبات الإماءة . فا الى عنم من مده فيا 
بذ بإليه ٠‏ ولاعكلهم الامخاص من ذلك إلا بأن رقطوا على أنه لا أحد فى ر عية الاماء 
إلا ورز عليه التبديل والغيير ؛ لأن هذا عو المراد بقوطم : إنه ممصوم . والقطم على 
ذلك أنه لا أحد فى الآمة إلا وهذه عله فكل زمان » وقد ورد نص الكناب مخلاف 
ذلك فى أيام الرجول ويعده ١‏ ولانه لا أحد من يبر منه الصلاح إلا ووز أن شتير 


به الصاح وأن يكون سلم الياطن . 


ولاعكنيم أن يقولوا. إنا تريد بان التخيير والتبديل مجوزعلى غير الامام ‏ أنا نشك 
ذلك من حال كل احد ١‏ ولانشك فى الإمام + وذاك لأن عنم “وجب عام أن 
يقطموا فى غير الإمام أ حاطم مفارقة لاله ١‏ وأن لايقتصروا على الثك . وفى ذاك 
من الفساد سا دام 0 ورعا قال بعصم : إن الا مام معصرع 1 و لار م ¢ وان ل جر 
و يبدل فليس ععصوم ؛ وعم .أن التفرقة على كل حال بينه و م حاصلة . 


وهنا إهيد يدل من قا له على أنه لا بعر ف معنى المصمة ۽ لبه ليس fe‏ ن ف ممداعا 
إلا أسد کو این + إما أنه تما قد لاله فى الامشتاع من القبيح قيو منصوع عا قله تعالى؛ 
رعا الو جه يستوى فه کل مكلت ولا کور أن يكون هذا مياد . 

وإما أن براد بذاك أن المتعالم من اله أنه لامختار القبيح والاخلال بالواجب ؛ 
ا نه نمال عصمة من ذلك يمعنى أن فمل ما تى اختياره عنده امل الواجب ؛ 
والانماء عن //القبيح. وقد علدنا أنه لايكتنع إثيات جماعة فی کل زمان هذه حاهم وى 
الأمام ؛ وهذا يبين بطلان عم . 

ولاعكن أن بقال : إل معصوم عدي أله وع عن القبيج ۽ لاه لو كان كذلاك 
اعطل كلانه ١‏ ورج دن أن 08 مد وما ! ولأا قد بينا أن عصية الامام لا ليف 
لخاد 1 Ea‏ ن ال الأعة لو کارا عمصومين أو كد دن عام 


AY = 


على أنه يقال طم إن اراسكبوا ذلك س ءا انی نع من أن بكون فى رت 
من يسكون سعصوما عمتى انم ؟ لأنه إن جاز ءم اكليف ثبوت ذاك فى بعض 
المكافين و اعرف ذلك من حاله ؛ ل متنع ثيوث مثله فى غيره من المكافين ولا مرف 
ذلاك من حاله ١‏ فيمود ماألزمناهم من حيث ظنوا أنهم يتخاصون موده الال 
من أزوعه. 

وقد ذ كر خخا أبو على أنه لا أحد من اكافين إلا وهو معصوم بعصمة 
الله ٠‏ و ٤ا‏ بين تعضهم من بعض في أن المقدور له من العصمة «اليس ليره > لا أنه 
أمالى فى حكلته بعصم واحدا دون الآخر فيا كانه ١‏ فا ذا عل من حال بعضهم أنه يقدم 
على الفح ولا عصمه فى القدور بصم فه عن اشتبارء غا سمه نبيا على الشرااط 
الى ذكرناها ؛ وإن كان في المكلفين من يشاركه فى العصة ١‏ فيحب أن يجوزو 
ممل ذلك فى الامام . 


فإن قالوا : إعا منم من مشاركة الامام رعيته فيا له وقمت الحاجة إلى الاإسام وهو 
جواز الحدث ۽ فأما أن ثا رکب فى العصمة نها لا تكره ١‏ لأن ذاك بأن يكون .نايا 
عن الامام أولى من أن يكون سیا الحا ج إليه > کف يلزمنا ماذ كر موه ؟ 

تيل 4ه" : ذلك لازم نك لا من الوجه الذى ظئنته + لكن بأن قول : إذا 
ان فى رعيته من ایی عله فیا ذ کر تم وم ذا من كونه پاتا مله بطر بق 
الإمامة ‏ ها الذى عنم من مثله فيا لذهب إليه ٠‏ ولا يجب أن لا يلزم اكلام إلا على 
طر بق المناقضة ؛ يل قد يلزم على هذا الوجه الذى ذ كر ناه ؛ ويقع به التابيه على أن 
الذى أوردعوه دعوى لادلالة عليها . على أن القوم إذا اعتلوا ببذه الملة عفلا » فبى 
غير مدة لأنا جوز في الل ورود الشرع بأن أجمل إقامة المد إلى من يلزمه الحد كا 


1۲{ الأولى ١‏ خم ) 


3 ا ۰ 3 
لاتم ورود الشرعبأن 0 على القدم شل الك إنكار مل ران كوا عدلون ( 
8 ذلك على اسيم 1 فيحب أن شنو ا طريق ذلاك ل وأن ا دفو | ل اوور 


ا فيه دن ااا ر عة ها دک اء . 


وقد ڏک شيخنا أبر هاشم فى جواب عبد الله بن العباس أن التمبد بذلك کان 
تجوز حى حور ذاك ف الشبود و السا غير شم ١‏ وبين أن طريق E‏ اسم 35 وا 
کان لاعثتم أن يقبل شهادة /رالفاءق کا لانم ورود الشرع أن يقبل أوله فى اهديا 
وكير من الما الات ج و5 لاعتم ټول شبادة كار عابم على 5955-65 عد لسر ان 
العلماء وباط الترفيق . 


شسبهة أخرى لم 

ورا قلوا : لابد من کون إنام حضوم فى كل زان ۽ لأن أدلة الشرع من 
كتاب وسنة لا تدل يفسا لاحتاها ٠‏ ولذاك اختلنوا فى ممناها مم الاقم 
ام سوام 3 

الوا : قاو جاز خلافه کان لا عتتم أن ينزل تمالی کتابا ولانى فى الزمان , 
ها بطل ذاك من حيث لابد من سين لامراد بالكتاب للادئال الماصل فيه ؛ 
فنكذلك القول فى الامام . 

وهذا «بنى على أن السكلام لا يدل بظاهره ؛ وقد بينا فيا تقدم أنه يدل > 
وأبطلنا الأقار يل اغخااةة لد آي :1 وبينا ا بار م اما ن القساد 1 ET‏ مطل 
هم الذمبة . 


١ 3-2‏ س سض تا ا 


(1) كذا ف الأسل ء فال الأول ( ولون ), 


اوم — 


فيقال هم ؛ إن الكتاب يعرف به المراد وإن لم يعرف يمضه قار نه ما مرف 
په المراد من سنة وغيرها » فاماذًا تناج إلى ميين ؟ و إن كان ذلك فراحب ف کين 
الامام أن لا يعرف من غاب عنه بكلامه المراد . وإذا بن تأويل الأية وصح أن 
بعر فه الغا ثب عنه بكلامه » فسكذ لك القول فى القرآن . 


وبعد فلو صح ما قاله كان لا عتتم أن يكون يان الرسول يثقل بالتوائر قيغى 
من الامام كا أن يان الاسام بنقل إلى الغائب عنه بالتواتر ويغتى عن إءام سواه ٠‏ 


على أن الامام عرف من قبل ولايد من أول عرقه' من قبل اله ولا نعم مراده 
بامطرار ! فا دا صح أن امرف مراده بكلامه ولا ضرورة ١‏ فا الذى كنع من مل 
ل كل زمان؟ ولا ٤‏ کله التخلص عن ذلك إلا 0 عت أن كل اند جاهل عراد 
اله نعالى ذاهب عن الت فی هذا الزمان وق كل زمان كان الامام مخلوبا عليه ٠‏ 
حب من ذلك الشبادة على الكل بالجيل والكثر ء وأن يازمه أن لا يكونهر عا 
وإذا جاز أن يقم الاختلاف قى القلرات والق بر جم إلى الدليل القام ١‏ فا الذى ينم 
من له فى للشرعيات ؟ فإذا جاز - والامام الذى هو أعفظم الأمة ام - أن يقم 
الاختلاف الشدبد ٠‏ كا وقم فى أيام أمير المؤمنين ؛ ول ينع ذلك من وت / الدليل ١‏ 
فا الى عنم عم الاختلاف الشديد من أن يدل القرآن والسنة على الحق ١‏ وإن ذعب 
لعضيم عنه ؟ فإذا جاز عندم فى دليل الامامة أن يذهب بعضهم عنه ولا يخر؟» أن 
بكرن دالا ؛ فإن ل يحصل فيه الاضطرار فا الذى عنم مثله فى سائر الأدلة ؟ 


ولرل دن ەل عليه ف اسر ۽ ام كل 5-2 3 امدق النشاغل ده ۰ 
شبهة أخرى لهم 


ور ما ناوا ف ابات إمام مو شوم أنه گب الا نيام ف والقبول منه. والا نماد له 
فلو ل يكن معصوما ل يؤءن فيا پأتیه ويأس به أن يكون قبيحا . ولا جوز أن تکاف 
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الرعبة الاقتداء عن هذا حاله دإازام طاعته » بل کان لاعتنع إن ل يكن دصو ما 4 
أن بر تد وبدعر إلى الارنداد » وفساد ذلك .وجب كو نه معصوما . ولیس بعد پوت 
العصمة إلا القول بأنه لايد من إمام منصوص عليه فى كل زمان . 


وهذا بيد.لأنه خلاف فيا إلى الامام . وعند نا أن الذى إليه القيام بأمور مبينة فى 
الشرع ؛ والذى تلم طاعته ١‏ منه ما بين الشرع أن ذلك محسن ء ولسنا تحمل إماما من 
حيث ينبع فى كل شی - بل تقول فيه «ثل الذى روى عن أنى بكر أنه قال : أطيعوى 
ما أطعث الله ۽ فإذا عصيت الله فلا طاعة فى علي . 

وهذه طريقة أمير المؤمنين عليه السلام فيا كان تام ا 

فإن قال : أرأرتم إذا دعا قوما إلى محاربة أو غيرها ء وم لايعامون وجه ١‏ أتلزم 
طاعته ؟ قيل له : نعم . فان قال : فيجب أن يكون معصوما لأنه إن لم يكن كذاك ؛ 
جاز فا بأمر ه أن يكون قبيحا . قل له : إن ذلك وإن كان فيسا ء «القائل 
و “"' والمطيم له قاعل للحن + لأنه لاعتم فما حل هذا الل ا عونا وان 
لا ينيع فى القببح حال الأمر والمثم . سين ذلك أنه قد كاف المبد أن يطيع مولاء فبا 
لابعلمه تبیحاء و إن کان لا عتنم أن يأمره بالقبييح ۽ لكنه نا فعله ‏ يقدم على حن من 
حبث يله لا على الوجه الدى قبح . فكذلك القول فى رعية الامام . 

وقد ثبت / أيضا أنه ازم اللأموم فى الصلاة أن ينيم الإمام إذا لم يمل علا 
لال3 ا واي رج عن وق مطيعا ا وإن جوز فى صلاة الا ءام ان N‏ فد 
لأنه إا كلف أن بازم اتباعه فى أركان الصلاة .وم كلف أن پا باطن فاه 
کد لاف القول فى الازمام . 

و عل عذه الطريقة مجرى الكلام فى الفتاوى والاأحكام وغيرها . 


رحو را( اثيله ) ء (5) الاق ي 


١ 


وبعد فزن عذا القول بوجب عامهم أن لا ننقاد الرعية للأمراء إذا ل يكونوا 
ممصومين للل هذه الدلة الى ذ كروها + قإذالم يجب لأجل ذلك عستم ٠‏ ول عتم 
ذلك من و جرب اعم ٠١‏ لم بعل دعام إلى العصية ‏ فكذلك القول في الإمام . 

ومى دعا إلى ما يمل أنه ييح ١‏ لم يلزم طاعته فيا عدا ذاك ؛ ولذللك كاف الامام 
أن بستثير أسماب يعرف الصواب من الرأى ؛ وعل هذه الطريقة جرت سيرة 
الاه المتقدمين . 


ومى أعلفوا بالتقية فيا يؤثر عنهم فتحوا على أتفسيم باب الجبالة على ٠١‏ نبينه من 
بعد فيا يذهبون إليه من الثقية . وكثير مما قدمنا يبطل هذه الشبه ؛ فلذلات لم ناص 
اقول فسا إذ کان ما قدمناء 08 . 


شبهة اخری لهم 

رما قالوا : قد بينا أن من حق الإمام أن يكون واحدا فى الزمان وأنه يوأي 
ولا ری ويعزال ولا يعزال ؟ ويأخذ عل يد غيره ولا يؤخذ على بده ٠.‏ وجب عل 
جره طاعته ولا بأزمه طاعة غيره » ل عل الرسول + قادًا وجيت عصممة الرسو 
رحبت عصسة الامام ؛ وإذا ری ال فول أن يكين كينا دن ا اللا 
کید لات الامام , ولبس بعد سمة ذلك إلا القول بأنه لابد من إمام ممصوم فى 
كل زعان , 

واعل أن جميع ما أوردوه ليس بل فى عصمة الرسول » وإما يجب حل الامام 
على الرول فى المصمة إذا بين علة العصمة فى الرسول وآنها قامة في الإمام ؛ و لابقتصسر 
على اللدعوى . ولیت الله ما د كروها ؛ ولكتها التى د کر تاها فى تابا وه 
أنه إذا كان حجة فیا بؤديه عن الله تعالى فيجب أن لا يجوز علبه ما ينقض کر له حجة 
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بعض الصغائر مله إذا م تسكن منفرة ء 
ا من الل أيضا ؛ لأن المج قد لت لملتين ودئيلين 

قيل له : قد بينا الوجه فى كون ما ذ كرناء علة فى المصمة وأن الإمام حلاف 
الرسول فا ٠‏ فبينوا قا ذ كرتم أنها علة العصمة ولا تقتصير وا" على الدعوى . 


وما ين قساد با أوردوه أن الرسول يجب أن بكرن معصوما ؛ کان واحد! 
فى الزمان أو أ كار من ذلك ٠‏ فايس لكونه واحدا تأثير فى هذا الاب 

قبن قالوا : لا يجوز إثيات رسولين فى زمان واحد ء بينا أن ذلك جار ١‏ ايت 
من حال مومى وهارون ١‏ وإبراغيم ولوط ء وعيسى وى ؛ وبأن الذى أوجب بثة 
الرسول يقتغى ضمة الخخبر عن واحد ب لأنه لا جتنم أن يكون الصلاح بمثة أحدثم إلى 
قوم والثالى إلى آخرين . وإذا جاز أن يخاطب تعالى فر يقين من المكلنين يمذطا بير 
عختلنين بحسب المصلحة لم تلم أن يبعث إلمهما اق فى E‏ لذن السو 
واسطة ووصلة إلى معرفة ماده ١‏ هو كخطابه فى هذا الاب . ولولا ورود التعبد بأن 
الإمام لا يكون إلا واحدا ؛ لم يتنم ابات جماعة آعة فى حال واحدة . 


ومن جبة الشرع منهنا ذلك . والشرع لم ينم مثله فى الأنياء. وعذا يبين فاد 
ما تعاقوا به على أن لو لبت أن الرسول لا يكون إلا واحدا لم يجب التعليل بذاك ؛ 
لا الال لو كان أ كثر من واحد لوجب كونه معصوما . من حيث كانث الطر يما 
فى العصمة فهما واحدة . وهذا بيبطل القول بآن لكو نه واحداء تأثيرأ فى هذا الباب . 
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و اما فرشم : إن من حقه ان پو لى ولا بول شتناز ع فيه لان عند نا أنه يولي 
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شم كالأمير ١‏ ون أعل الاح رال دصو به اماما ٢‏ فكيت لمك م هما 
الاختلاف أن يعتمدوا عله ؟ 


ومتى قالوا : قد صح أن الامامة لبذت بالنص ؛ الذلك قلا : إنه لا يولى ؛ وإعا 
يذارق حال الأمير بأنه يولى بعد الوت » والأمير بولى فى عال الياة . 


فلإن قالوا : إنه إذا نس عليه الرسول » أو الإمام المتقدم ٠‏ فهو من قبل الله تمالى 
لا أنه ول . قيل 4: لافرق ینک وبين من قالىفى الأمير إذا ولاه الإمام أنه من قبل 
اله تعالى کا أن المملوم باانص من قبله تمالى , 

وبعد فإذا ثبت أنه لا بولى فن أن أله جب أن يكون معصوما ؟ وما تأثير هذه 
الصمفة فى المصمة حتى يجب لأجلبا ر ثبوتها ؟ وهلا جاز أن يكون من يولى ولا يولى* 
ولا يكون معصوما ؟ ولو أنه عليه السلام نس على الاإمام ما كان يهب أن يكون مدصوماً 
عند نا ء كا أنه عليه السلام يولى الأمراء وإن لم يكر نوا معصومين . فإن قالوا : أو نص 
عليه لكان علزلة أن يتصب تعالى الامام فاإذا كان لو نصبه سبحانه لوجب أن يكون 
٠مم‏ وما ؛ تيجب مله إذا تصن عليه الرسول . 

قيل له : ومن أين أن أحدها كالآخر ؟ وما الذى عنم من أن ينص النى صلى الله 
عليه ٠‏ إذا غلب على ظنه فيمن ولاه الصلاح والسداد والغيام بالاو جا يشل عليه 
السلام مله فى الا مساء والمال ؟ 

ومتى قالوا : لاتجوز ذلك فيه عليه اللام ؛ أزميم القول بعصمة أمرائه ؛ وكل من 
ولاه أميرا , والمملوم خلاف ذإك ؛ وإذا جاز أن يتعبد تعالى عفلا وشرعا فى كثير من 
الأمور بغالب الثان ؛ فا الذى عنم من أن يتعبد رسوله مهذه الطريقة ؟ 

فإن قالوا : قد صح فى أحكامه تعالى ألمها کا على تو قيف ٠‏ فار نص على الا مام 


أوحب مثله ؛ و هدا وجب تاک چ ےل 3 
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فيل ڕ ۳ اومن أن أنه ملل الأحكام 5 رعلا كان عقر له وة الإأعساء الذى 
يؤمن ملهم وقوع اسيو والغاط؟ لأن الملامس بذلك القيام يعصالح الدنيا على ماقدمناء . 
وغو عتزله الرأى فى الحروب ؛وذلك أنه لاعتنم أن هم منه عليه اللام 


فإن قالوا : فلو نص على إمام وأقامه إماما كان يجب عصمته . فإن قلي : نعم ٠‏ 
حب إذا أمى به أن يكرن كأنه أفامه ١‏ فى وجوب ذلك فيه ٤ا‏ نم قم 
إنه لافرق بين مايازمك فمله اجتهادا وبين ماص عليه من الأحكام. فن قائم: إنه جوز 
ان لانن عا ١‏ نكيف يصح دلاك وهو عا عن يغير ويدل وتن لانجوز عليه 
ذلك ٠‏ وأنثم او عم ذاك لا حسن م إلا إقامة من لايغر رلايدل . فكيف غو 
فيمن يقيمه الى أن يرز فيه اتير والتبديل . وهذا يوجب كوت معصوما لو أقابه 
نمال ۽ وأن لا يصح أن يكرن إماما إلا وهذا حاله . 

قيل له : إنه تعالى /ر إذا ألزمنا أن لا مهبم إلا من يغلب على الظن من حاله أنه 
صا لاتير ولا ببدل ؛ فلابد لا لو عامنا ما حاله ذاه بدلا من الظن أنه كان يلزم 
أن لانقے إلا من هذه حاله . 


فإذا كان تمالى عالمأ. بذلاك لم يبز أن يقي إلا من هذه حاله ؛ ولا يجب مثل ذباك 
فيدن يتعلق به من لاسبيل له إلى العم ؛ لأنه إعا يازمه إد' طر بقه الظن فى هذا الباب . 


بين ذلك أنه تعالى لو أقام حا م شیو دا ! ادات ال سامت شاد لهم 
مقطوعا عليه. ولا يجب ملل ذلاك فيا مدنا به الأنه إا رما" أن تتتحرى فى ذلك 
غالب الظن » فسكذلك القول فى نصب الأحكام ٠‏ مل فى نص الوكلاء و الأومياء . 
فلو كان عا تعلقوا به يوجب عصمة الامام أوجب عصمة من ذف كر ناه ؛ ولو كان عنم 


) الذين‎ ١ فم ) (؟ ب الأولى‎ ١ الأول‎ ) ١ 
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من أن يكل نصب الإمام إلى غيره » لنم من أن يسكل لصب الها كم والشرود والومى 
إلى غيرء ‏ وفساد ذلك بين . 

وإعا يجب أن يكون من يقيمه اه مالي معصوما متى وقم التمبد على الحد الذى 
د كرناء. فأمامتى يعد الله تمالى أن يفام للإمامة من لا يمل فسقه کان لا يتئم أن تصب 
الى إماما ولا يسكون معصوما . وذلك يبين أن المصمة لا جب أن كون ثابة 
للإمام من حبث نصبه ال نعالى أو رسوله . 

وإذا لم يجب ذلك سقطاعتلاهم فى عصمته بأنه يولي ولا بول , 

و بعد فلو أنه لمال تعيد الاإمام بأن يقوم بالحدود والأحكام ير يجوز له أن 
ود " كان لا بتع أن نكون التولية إلى صالحى الأمة ؛ فليست هذه الصفة بواجبة 
للومام حى يصح أن تجمل علة فى العصمة . 

فأما قوهم : إنه بعر ل ولا يمرل فلا تأثير له فى الحصمة + لأنه لو لم يكن إليه 
أن بعزل لكان حاله كحاله وذات إلبه : فلو كانت المبادة واردة بأنه يمزل وحاله 
ملبمة اكان حكه فى الامامة لا يتفير . فكيف يقال فيا هذا حاله : إنه عله العصمة ؛ 
وقد بينا أن من الأننياء من /ر سخت شرائعه ؛ وم ينع ذلك ءن كونه معصوما ؟ 
لالمزل والاستيدال لا يؤثر في هذا الاب . 
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لر بعث رسولا بشريمة واحدة لوجب كوته معصوما ؛ وإعا لايمزل لأنه با ممح قد 

ثبت کو له صادقا فيا يؤديه ؛ وحاله فى ذلك لالتغير . ومن حق العزل أن بقيد بنير 
حال المعز ول فيا إليه , 

ولو أنه عليه الالام نص على إمام , دشنن بعد أو قات سعاومة عر له ؛ کان لا متم 


١ (‏ ) املا يؤدي 


( مس 
ذلك ٠.‏ وكان حه فى حصو ل المصة وزواطا لا غير . 


اما قوم : إنه لايؤخذ على يده » ويأخذ على بد غيرء قنور مسل ۽ لأن عندنا 
الإمام يأخذ على يده الملماء والصالحون » يتببونه على غلطه ويردونه من باطله 
ويف كرونه عا زل عنه . وإذا زاغ عن طريق الق استبدلوا به . وهذا بيبطل قوشم : 
اله لا يؤشد على بده ولا يعزل . 


ومى قالوا فى ذلك إن نصيه لبس إلا للأمة ٠‏ وأنه ليس رر أن يكون إلا بص 
ققد صاروا يتو صاون بعصمته إلى النص ؛ وبالنص إلى العصمة » وسنبين أنه لامجب أن 
بكون إماما بنص » وأنه اجتنم أن يكون كذ الك بالاختيار عل ما ينه . 

فان قالوا : ها أبطلم فى كل لخصلة مما ذ كر ناه أن يدل عل العصية ؛ ون جعلناء 
أجم دلالة الئممة » كيف بيبطل ما قلثاه ؟ 

قبل له" : إذا بينا أنه ليس لواحد مها تأثير فى هذا الاب ؛ بينا أنه لاوز أن 
بكرن علة لاعلى الجع ولا على الإفراد ؛ وجب أن بر جم فى عصءة الرسول عليه السلام 
إلى العلة التى ذ كر ناها . هذا لو ثيت أن الذى ذكروه من الأوصاف ثاتة فى الإمام ٠‏ 
فكيف وقد بينا أن فما ماليس با بث فيه ولافى الرسول » وبيئا أن فيها ماليس بثابت 
فى الإمام ؛ وبينا أن الثابت فبها لو قدر زواله لكان الحم لايتغير . 
مله فوالأمير؛ لازم ۽ لأن التفرقة ای بعولون عامها تنتهى الى ذكر تاها وما يجا نبا 
وقد أ بطلنا التعلق مها . 

م يقال هم على طريقة الابتداء : إذا كان الذى يقوم به العام هو الذى ينوم به 
الأمير وءن لا هزية له ١‏ ولم جب فى الأمير أن ق مدو نا فكذارك ف الارعام 0 


) هم ) () كذاق الاأسل واءليا ( إلى ماذ كر ام‎ ١ الأول‎ )١( 


لأن المصمة لو وجبت فيه . لكان إعا نجب لأس يقوم له ٠‏ لالثىء يرجم إلى خلقته 
وأو صافه وتتكلبنه فى ننه , فإذا كان حال الأمير فيا يقوم به كاله + فيحب أن 
بتثقا فى المصمة أو فى خلانها . ولا عكنهم أن يغصلوا بينهيا بأن عمل الإمام أ كثر 
وبده أنسط + لأن العصية لا قامة الحدود ر وتنفيد الأحكام فى بلاد يوجب هله ف 
بلاد أخرى ١‏ نإزاك لا مختاف الال بين أن سس البلاد أو تکشر ١‏ وول الاس 
أو يكثرواء وتقل عناساتهم أو کار ء فى أن حال الإمام لا تنفير . 

وقد قال هم شيشا أبو على : أليس قد يجوز فى اللإعام أن يولى أميرا كل على , 
حتى أن يكون له أن يقب الحدود وينفذ الأحكام فى كل البلاد ؟ فلايد من لم . فيقال 
لم : فيجب أن لا تفتوق حاشما فى المصمة . 

وبين أنه لا عكن أن يغرق يتنما بأن 4 أن يستبدل ؛ لأن النزع إلى هذا 
الفرق ؛ وتولى الاعتاد ولزوم الاتقياد ؛ فلابد من أن يكون إماءا إذا كان هذا حاله » 
ولا جوز أن يكون كذاك إلا بأ بتماز به من نص أو معجز . 

وقد ينا في الكلام فى النبوات من هذا الكتاب أن الرسالة لست مستحّة : 
وأنها نكيف لأ تعظم فيه المثقة » وأنه يستحق الرقمة لقيامه بذاك ٠١‏ وتو طيئه 
اللفس على الصبر عند الموارض ١‏ وعا يقدم من طاعاته ۽ ودا عل ذك لو وھ 
كثيدة ؛ نبجب أن تلكون الامامة كثل » بل هى أولى بذاك . 

قإذا ہی هذا الكلام على کر نپا مستسفة ١‏ وذقك لا بصح ؛ قند بطل قوهم . 

م يقال لم : لا فرق بين قول : إنها مستحقة فطلب ها الممصوم والأأفضل : 
وبين من قال عثله فى الإمار: ء لا“ قد بينا أن الذى يفوم به الأمبر عو الذى ينوم 
+ الابمام ٠‏ وإن اختلفا فى سعة الولاية وكثرتها وقلتها ٠‏ ويينا أن ذلك لا يؤثر 


(6) كذا ف الأمل ولملبا ( لأا ) . 


كك 


وبعد فإن علذهم توجب أن غير الامام لا ياويه فى العصمة والفضل ء وإلا كان 
يجب أن يكون إماما » ولا صح القول بأن الإمام لا يكون إلا واحدا ٠‏ قند بينا أن 
ذلك لا يمكن القطم عليه ٠‏ بل الدلالة من جبة السمم قد دلت على خلافه ٠.‏ ويازم 
القوم فى أيام أمير المؤمتين عليه السلام أبن يكون حال الحسن والحسين كحال 
فى الامامة + لأنب.! معصومان فاضلان » وأن لا كن أن يقال : إن له عليه السلام 


مزية فى الإمامة وذلك يوجب بوث أئمة في الزمان , 


ويلزمبم أن لا يصيروا الثانى إماما عند نقص الأول ٠‏ بل يجب أن يكون إماماً 
معه » للعلة التى ذ كرها . بل يلزمهم أن يكون أمير المؤمنين فى أيام الرسول ؛ إماما ۽ 
وأن صح أن يقوم بالحدود والأحكام من غير مراجعة . 

وبلزمبم فيمن كان فاضْلا فى زمان الإمام ؛ وإن قصر فضله عن قشل الامام 


وکل ذلك دين فساد ما عولوا عليه > وسصحة ما نصر ءاه . و بالل التوفيق . 


إن كنا ف الأصسل واءنا (حظ) ء 
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فصل 
في ان الامامة لايجب ان يكون طر يقها النص من جهة العقل 

إعلم أن المخالئين تنا فى ذلك فر قان + 

أحدها ؛ يزعم أن المقل دن أن الامامة لا مص أن شرت إلا بنص . 

وفيهم من لا بو جب ذلك عفلا ؛ وعتلفون . 

كير نف :14013 الهم كد أ أن لا يكون إلا : ب عن شت ل 

فنهم من يقول : إن السمع قد أوجب أن لا يكون إلا بلص من حبك تبت علا 
وجه لا جال فيه لااد والرأى ؛ وقد كان يجوز أن لا ثبت كذلك ؛ ولا يكون 
طربقه النص . 

وفيهم من يقول : قد أوجب السمع أن يكون عن نص ؛ وقد كان لا جوز خلافه. 

لأما من يجوز أن لا ينبت بنص نهم من #مل بعضه بنص ؛ م بعضه لا بص . 
وميم من مجمل طريقه الاختيار وبوى بين الكل فيه . 

والمتعيد فى هذا الاب بان ما قتضبه العقل فى ذلك ؛ وحن لورد فيه حدلة . 

قد علمنا أنه شير متنع ا بل أعالى أن الصلاح أن لا يقام الامام أعملا على 
نا قدمتاه من قبل . فك جوز ذل جائ أن يكون الصلاح إقامته بطريق الاجبهاد 
إذا تبث ونين مرضمه ١‏ بأن يدل تعالى على الصفة الى إذا كان علها من نقيه كان 
أن الصلاح أن باص تعالى على عينه . وأحد الأمرين فى تجويز كو نه صللاحامن جبة العقل 


() كذاى الأسل وامارا ( على 4 . 


— 1۰۲ ¬¬ 


دوله ۽ إذلا تأر لها فى الم الذى بيناه ؛ وذلات بعد م متسل مبذا الجنس 
من کلامم 1 على آنا قل بسنا س لعل أن الأحكام الشرعية لا يمتنم أن يتعبد فيا 
بالاجتهاد ‏ و بيا الطريقة فيه ؛ وذلك بعينه يدل عبل أن الامامة لا عتتم فيها ذلك . 


على أن الواجب على الانسان عند حضور الوت أن يوصى با يتعلق ممصا دينه 
وأمر مخلفيه إلى غيره ٠‏ وقد جمل الأمر فى ذلك إلى اختياره واجتهاده بعد ما بين له 
الصفة الى لا جوز أن يمدل عنهاء وكذلك التول فى الامام . 


السيع على هذا الو جه بدل على أن العقل لا عنم من بوت دك شير النص ولاك 
أن آحداً من الساف لم يذّكر فى الامامة أنها لاتسكون إلا بالتص وقد جرت فما الخطوب؛ 
فإن العقل يقنضى ذلك فيها ليصرف يذلاك عا كانوا عليه على اختلاف أحواطم . وم 
فى ذلك شبه ند ؟ ها مفصلة إن شاء الله , 


فصل 
فى ذكر شيههم فی هذا الباب 

أحد ما يعتمدون عليه ما تقدم القول فيه من أن الإمام لابد من أن يكون حجة » 
و مستودع الشريمة وفيا حفظا وأدائما فلابد من أن يكون ممينا يتميز من غيره : 
وذلك لا يكون إلا نص أو محر . 
الأحكام وقسمة الفبىء والغنيمة وجباية الخراج ؛ إلى غير ذلك ؛ فلا بد من /رأن يكون 
ممصوما لا بزل ولا بضل ٠‏ ولا يكون كذلك إلا بالتمين الذى لا يكون إلا بنص 
أو ممجزء إلى مائر ما يشا كل ذلك هما قدمناء ؛ وكل ذلك مما تقدم الراب عه ؛ 
لأنهم إذا نوا المى عليه » وقد ببنا فاد التعلق به ؛ فيجب أن لا يصح إبات التص 
من جرة العقل من هذا الوجه وما يشا كله ما نبنا عا أوردناء عليه , 


شبهة آخرى لهم 

ورا قالوا : لايد لمن يكون إماما أن يكون على حال وصفة لا طريق للاجتهاد 
فا ۽ فلابد أن 0 باص ١‏ ورعا دروا فى هذه الميقة كو نه متستوما + إل 
سائر ما تقدم . 

والجواب عله قد ساف . 

ورا ذكروا غيره بأن يقولوا : لابد من أن يكون عا جيم الأحكام حى 
لا بشذ عنه شىء مها » وإلا أدى ذلك إلي أن بكرن قد كلف القيام ۽ا لا سبيل له إليه » 
ومحل ذلك محل تكليف مالا بطاق » فلابد من نص عايه ؛ لأنه لا طر يق دين 
إلى سرفة ذلك من حال + لأنه إعا بل ذلك من حاله فى اتراق هذه العلرم 


5 ١1 = 


من" يعرف هذه العلوم أجمع + فا ذا لم يكن فيهم من ترق ذلك أججع ٠‏ م يصح طم 
معر له 5 ولأن معر فة دك لا تصعم إلا بامتداد الأوفات ؛ وبالتحرية والامتحان » 
فا دا »كن وقوف أحد من الأمة عليه ) جزأن تكلفوا الاجهاد ف ذلك والاخثيار: 
فلا بد من النس . 

يقال طم : أمن جبة العقل تعلمون أن كونه عا جيم هذه الأحكام من شر ط 
كونه إماماً؟ أو بالسمع ؟ 

فإن الوا بالسمع » قيل طم : إن كلمع في طرينة العقل ١‏ بالذى إذا نيشت 
| تدل على أن قضية العقل تقضه + لا نه قد ثبت بالسمع ما كان مجوز فى العفل خلافه . 
فلابد عند ذلك أن يقولوا : إنا علمنا ذلك من جبة المقل . 

فيقال لهم : وأى دلبل ف العقل يفتضى ماذ كر موه مع علمنا بأنه قد يجوز أن يقوم 
بكل ماقوض إليه على حقه و إن لم يكن عالما يجميع الأحكام ؟ 

فإن قالوا :كيف بصح أن يقوم بذاك ؛ والقيام بالل لاايصح إلا مع الحم ؟ 

قبل هم : بأن يستدل حالا بعد حال ويجتبد فيعرف ماينزل من النوازل الى 
بازمه الحم فسبأ 1 ا برجم فى كير من دبك إلى الرأى والاحهاد ؛ 
كالخحباد وغيره ٠.‏ 

وقد يجوز أيضا أن يقوم بذلك على حه بأن يراجم العلماء ويستشيرم فيحم 
ا شبت عند من أصح الأكاويل . 

وقد يجوز أيضا من جبة العقل أن يكلف القبول من العلماء ؛ وأن يحم بذللك 
کا يقول كثير من الناس فى 5 الماک ٠‏ وکا يقوله فيا كلف كثير من الناس فى 
باب النتوى . 


) امايا ( عن‎ )١( 
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وقد جوز أيضا أن يسنند لمل مافوض‌إليه من الأحكام بالر جوع إلى أخبار الأحادء 
أو إلى قول الأمة الذى قد ثبت بالدليل أنه ححة . 

وقد يجوز أن يكلف فيا فوض إليه » أن ماعلل مح فيه ومالم امه يتو قف فيه ؛ 
لأن جميم الذي ذكرناء مما تجوز فى المقل ورود الاعبير به . 

وإذا كان الأمر على ما ذكرناء ؛ فن أبن أنه يجب أن يكون عالمًا مجميم الأحكام 
على السبيل الذى عفرا به ؟ 

فإن قالو! : لو جاز فى الإمام ما ذ كرثم » لاز فى الرسول مثله . 

تيل له" : إا تجيز من جبة المقل كيرا مما ذكرنا . بأن يتمبدء تعالى 
فى الأحكام بأن يجتبد أو بأن يمك جا يقرر عنده فى عقله ٠‏ أو بأن يتوقف فى كثير 
من ذلك وما شاكه » وإعا نمه الآن لا لأن فى العقل كان لا يجوز التعبد به » 
بل لأن ندلالة فى الشرع دلت على خلافه كا أنا لا منم فى محوزات المقول أن 
تسكون الصلاة فى اليوم واللبلة أقل من هذه اة أو أ كثر ب ل قد علمنا بالدليل 
الآن ؛ ألا مة فى المدد ع فكذاك القول فما ذ كر ناءء وإذا كان هذا جوابنا 
فى الرسول فلا تعلق طم با سألوا عنه . 

ومق أوردواما ثم من کون الأحكام ثاجة بالاجهاد > وجعلره نصرة طم . 
بنا فساد ذلك ما سلف ف باب الاجنباد . 

و بعد فإنه يقال لهم ؛ أيجب في المقل أن لابقع من الإمام الخطأ فيا يقوم به ١‏ فإن 
فالوا بذك لمهم أن يكون عاما بالأمور الباطنة ما يدفم إليه کا يكو نعالما بالأسكام؛ 
لأمم إن لم يغولرا بذلك» فلابد من جويزم الفلط علمهم ””؛ بأن يعرف أن ا لحك فيا 
تنازعوه إذا ثبت أن المد واجب لله ؛ وبشهد مم ذلك الشبود زورا وكذبا ؛ فيارمه 


ت ال 


() الأول ( لم ) . (9) املا ( عليه ) . 
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إقامة الحد » ويكون مما له فى غير موضعه ۔ أو کون آخذا لهال من زيد ؛ دافا إلى 
عرو ؛ وليس هو فى الباطن بحق له ؛ فلابد من أن يجوزوا عليه هذا الغاط ويفولوا بآنه 
كا بل اکا م بعل ما يجرى چری الذيب من الفصل بين الدعرى الصحبحة والدعوى 
MDG‏ انف ان ما غا راه ٣بت‏ 
أو ليس ثابتء أو أنه مما قصر أو لم يقصر ء إلى غير ذلك من بواطن هذه الأعور ؛ 
وهذا يوجب عليهم أن يسكون عالا بالغيب وبمار أحوال الاس + لأنه لاثى. 
بذ كر فى ذلك إلا وقد يصح أن تتم فيه اماز عة ومحصل فيه العرافم ؛ ذا ل يجب 
ذلك فغير عتثم أن يكون عالما بالأحكام ويكلف الاجباد فيه وإن جاز ممه 
الغلط على غير تعمد ؛ لاه أو وجب من جبة العقل أن يكون مهروما من ذلك أوجب 
مثه فى سائر ماقدمناء » وعلى هذا ألزمهم شيوختا رجهم الله أن يكون الامام عارنا 
بالصنائع والحرف ؟ إلى غير ذلك مما يصح وقوع الثرافم فيه ؛ وشنعوا عليهم عا 
ل زمه المقلاء . 


و بعد فاب نكل ذلاك بان 35 ميم فى الأمراء ١‏ قال هم 2 : يحب إذا كانوا شوهون 
بده الأمور أن ب د لي ا وأن لامجور 
أن ر د المد باختار أ الى وحا 5 لا يكون هاده الصعة 1 و نطلان ذلك سين فاد 


ما املقو ا به . 


فى هذا الوحه ألزمهم شيوختا فى أمر ااا ؟ أن بكر نوا عالمين يكل ما باه 
الاماع . و باز مهم على هذا الوجه أن بكر نوا عالمين بكل ما يملمه الازمام ٠‏ و باز مهم على 
هذا الوجه أن يكون الاءام أفضل حالا فى العمل من ارسول م لأنه عليه السلام لى يكن 
بعز ف كل الأحكام ؛ ٠‏ بل كان الوحى يمزل عايه حالا بمد حال ١‏ وأنه ل يكن يعرف 
بواطن الأمور فقد ثبت عنه أنه كان تم بالظاه ويتولى الله تعالى السرائر ء وأنه 


١ (‏ )لطا( ضما ). )5١‏ اعابا ( الأعراء ) 
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س اوا س 


فى يتحو ما سمم ١‏ وأنه إذا قضی بثىء لواحد لم يحل له أن بأخذه إذا عل خلا ؛ 

إلى غير ذلك ما روى عنه فى هذا الباب . 

وكل قول يؤدى إلى أن الإمام أعلى رتبة من الرسول وجب فساده . 

فاإن قبل : إما جاز فى الرسول أن عل ذلك حالا بعد -مال لأمر يرجع إلى أنه 
من الوحى ونوقمه له ؛ وليس كذلك حال الإمام لأن الوجى عنه منقطم . فلا بدين 
أن يكون فى ابتداء أمره ؛ مستغرقا للعلوم وأن يكون أول أمرء كأمر الرسول . 

قيل شم : ما الذى عنم فى الامام أن برجم فى الأحكام الى تمترض حالا مد 
حال إلى ما ذ كر ناه من تمرف الأخبار أو إلى قول الأمة ؛ أو إلى طر يقة الاج 
لأن كل ذلك مما جوز التعبد به عقلا ء فسيلبا سبيل اتنظار الوحى » لخُوزوا ذل ؛ 
او يلزمه الرجوع ال إلى طر ية المقل» أو يازمه التو قف عند الشة؛ 
ل نه إذا کان علد ک ا الام انما فى الزمآان ؛ و سير ممنوعا من إقامة ارد 
والأحكام وساار 5 فوض إليه ؛ ذا اللذى عنم مم مكنه أن تركف في بض دل ؟ 
وإن '' ما نذكر فى هذء الأمور من جبة العقل ٠‏ فايس لأحد أن يمترض علينا بورد 
السمم مخلافه . 

يقال هم : أليس قد ثبت عنه عليه اللام ‏ وعن أمير المؤمنين ٠‏ أتهما ليا 
من أخطأ وزال عن الطر بق ۴ فلا بد من الاقرار بذلك لتواتر النبر فيه . 

فيقالهم: إذا جاز ذلك وللا بو جب فہاداً , فا الذى عنم ن أن کون الامامءلا 
بالأحكام و متمد فيما يتولاء ؛ لأنه إذا جاز أن تمد فيما يوليه ٠‏ وتجوز الناط إا 
كان له أن يجنهد فيا يشلاه وإن جاز مم ذلك . ولو متم المقل من أحدها لوب 
أن عم عن الآخر : 


إخارء إل أن هبنا تبلا , 


(۴) فى الأصل بد عارع أ الا ) 
لديل الأمل ( واغا ) والأرل أن ١‏ أكون ( ما) اعم ( أن )و ( من جبة اامفل ) رها 


— اروا س 


ثم يقال هم : ألبس قد ثبت أن أمير المؤمنين كان برج في تعرف الأحكام إلى 
غيره غو مایت عنه فى, .27 وتحو مایت عنه من رجوعه س فى وال صنية 
عند اختصامه مم الز بير وقوله : نحن مقلم رمم . وقول الزبير : آنا أرتهم - 
إلى عر + لأنه على حكر النى صلى الله عليه أن الميراث للا بن والعقل على المصبة . 

ولیت عنه أيضا أنه كان ,ر جم فى العن النى لم يسما إلى خير غبرء ۽ تحو قوله : 
كنت اذا معءث من اى صل الله عليه حد ها ننعنی الله هأ شاء مله » وإذا حدثتى عنه 
غيره استحلفته فان حاف لی مدقته : وحدتى أبر بكر ؛ وصدق أبوبكر . 

فكيف يمكن مع ذلك أن يقال : إن الامام يجب أن يكون عا جيم الأحكام ؛ 
والامام الأول الذى هو أعلام رة حاله ما ذكرناء ؟ 

وثدث عنه عليه السلام أنه كان يجهد قيرجم من رأى إلى رأى » وکل ذلك يطل 
تملتهم عا ذكروه . ولا فرق بين من قال : إن من جبة العقل فى الإمام أن بكرن علا 
بكل الأ حكام ؛ وبين من #الل: إنه ثبت من جبة العفل أن كل من يقوم بأمر يتصل صا 
الد ن والديا كذلك 1 حى واوا ى الأهسياء والعمال والأوصياء والوكلاء وغيرم : 

على أنه إذا جاز أن برد التعبد بر جوع العاى إلى المالم فى الفتوى مع مجو يز. 
الط عليه ؛ فا الذى عنم مثله فى الإمام و الماك ء وما هنم نحن الآن من ذلك ا ۽ 
لان العقل کان رينم و 

فإن قالوا : إذا نصب لقيام بهذه الأمور فيجب فى الي" أن ينصبه الله على 
أقوى الوجوء وأقرمما إلى أن لا يغاط ؛ ويقوم بقلت على حقه ؛ وذلك لا يكون 
إلا مم الل بالأحكام كبا . 


قيل لمم : ولا يكون ذلك إلا مم الم يواطن الأحكام ؛ وبأحوال من عك له 


(9) هنا لى الأسل بياش سني وليله إشارة لل تقس ايا أَحَدْ ده (1) ءابا ( ف المقل ) 
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وعليه. وبأحوال الشبود ؛ فياز ج أن ب كلذك ؛ ويازمكي مثله فى الأمرا؛ واكام 
والمال لأن الملة قامة ؛ بل يلزمكم مثله فيا يتصل صاخ الد نيا من الغاط في العلاچات 
حى يجب أن لا بقع فى ذلك غلط » وحتى يجي فى الطب أن يكون عالمابألا . .0 
وكل ذلك بين الفساد . 

وقد بينا من قبل أن الإمام إذا أخطأ لخطؤه لا يو جب فماداً فى الدين ٠‏ وبين 
اختلاف مشاغذنا فيه فلا وحه لاعاد ته : 


شبهة اخرى لهم 


ورب قالوا: من حق الإمام أن بكرن أفضل عن فى الزمان ٠‏ وذلك لا يستدرك 


إلا بالنص ؛ لأنه لا بعل أنه أفضل إلا 0 يع سلاءة طاعاته وثواما ؛ وأنه أ كبر 


وا من غيره ولا مدخل للاجنهاد فى ذلك » فبحب أن يكون الامام متصوصا عليه 
من جبة اقل . 

فإن أوجبوه سما فللكلام علهم موضم سوى هذا الفصل . وإن #الوا به من 
جية المقل ٠‏ قبل طم ؛ قبأى دليل بفتضى فى العقل ما أوجبوء عقلا ؟ إن كالوا ؛ 
لأنه يحل محل الرسول ٠‏ فإِذا وجب فيه أن يكون هو الأفضل ٠.‏ فكذلك القول 
فى الامام . 

قبل لهم : ومن أبن أن ذلك واجب فى الرسول عقلا لتقيسوا عليه الامام ؟ 
ومن قوانا : أن الرسول جوز أن يكون مفضولا ؛ وأن بكون اويا لغيره فى الفضل . 
وإعا ترجع إلى السمع فى أنه يكون أفضل بمد أن يصير رسولا » ولولا المع كنا 
تجوز أن لأيكون هو الأفضل ؛ وأن يكون فى أنته بن ياوبه فى ذلك » فيجب 
أن يكون هذا حال الإمام من جبة العفل أيضا . 


. هنا بياض فى الأسل يديل لل لاس‎ )١( 


سا م س 


وإمد فلو نبت فى الرسول ماقالوه ل يجب فى الإمام لأن الذى أوجب فيه عو 
كرنه حجة فیا يؤديه فلا بد من أن تنكون مزلته فى الفضل عالبة حى لايقم النفور عن 
القبول مله . 

ورعا قووا ذلك بأن وجه الصلاح فيه يعم الكل » كا أن التعيد بالصلاة يسم . 
ولا وجب فما أن تكون مثبتة/ر بنص قاطم ؛ فسكذ لك القول فى الامام . 


داعم أنه کان لاعتم عند نا فى الصملاة والصيام وازكة أن 1-5 طر يق التفيد 
بها الاجتهاد ؛ وإعا عتنم الأن ذلك ؛ لأن الع بذاك ورد قيحب شل فى الإمام 
لأ نكلامنا فى موز المقل لا في واجب السمم والثابت قيه . 


و بعد فإ نالصلاةإما وقم النص منه عليه السلام على صما ۽ ولذلك جوز ف ىكل مبلاة 
ممية أن كرون واقئة على وج الفاط ؛ ولاعوز ذللك فى الصنة والارط > فكأن 
عله اللا بن صنئها وشروطها ؛ ثم ألزم المككاف الختيارها على الوجه الذى معصل 
ممه إصابة صفتما وشر طا . 

وكذلك قول فى الإمام إنه لا يتنم منه عليه السلام أن يبين صنته وشروطه ؛ 
م يلزم المتكلف على وجه يصيب الصفة والشرط . إن كانت الصفة والشرط عاصاين 
فى جماعة اختير الواحد مثهم ١‏ كا أن منة الصلاة وشروطها إذا صمنا فى أفمال فهو 
تخیر فسها . 

فقد بان عا قدمناه أنا لو جملا الصلاة أصلا لما نقول فى الاعامة » لكان 
أقرب ما د كروه, 

وبعد فقد لبت أنه عليه السلام قد نص على الأحكام على وجوه مختلفة بحسب 
المصلحة ؛ ففها ما عينه » وفيها ما خير فيه كالكنارات ؛ وفها ما فوطه إلى الاجتهاد 
كالنفقات وق التلقات وجزاء الصيد ؛ إلى غير ذلك . وكل ذلك من باب الدين + فا 
اذى عنم فى الإمامة من أن يكون طر يقبا الاختيار كالكفارات » أو الاجتهاد كحرزاء 
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اليد » والنوجه إلى الكمبة عند الغيبة عنها ٠‏ إلى غير ذلك 


وبعد فإذا جاز أن يكون طريق تولية الأمير والعاملوالها 5 ء الاجتهاد ؛ وإن 
کان هن باب الدين » ونرجم إلبه فى كثير منه » فا الذى نم من له فى الإمام ؟ 


ورتېم أن الإامامة من أعثام ار کان الدين لأ ك إن ادوا دت عقلا ۽ ل 
قد بينا أنه كان يجوز أن لا يتعيد با أصلا ؛ وأن يتعبد بها على وجه مختص فكيف 
يصح ما ادعوه ولا جتنم ٠‏ وإن كان طريقها الاختيار أن يكون الع سما عام فى اميم : 
ا أن الكفارات و إن كان طر يقبا التخبير » هذا حاطا ٠‏ وكذلك جزاء الصيد / وقم 
المثلفات ؛ وإن كان طريقها الاجتهاد ؛ وكل ذلك يبين بطلان ما تعافوا به . وإعا ألى 
القوم فى ادعاء النص عن جبة المقل من الوجوء الى قدمناها . وهو" زعهم 
أن الامام حجة لله فى الزمان كالرسول ؛ أو أنه يجب أن يكرن قيا محنظ الدين الذى 
شرعه الرسول ٠‏ أو أنه جب أن يكون معصوما فيا فوض إليه ٠‏ فينساقوا" بذلك 
إلى أنه لابد من أن يكون منصوما عليه أو معينا بالممحز ؛ ومن لالخالف فى ذلك 
لو كانت صفة الإمام ماذ كروه ١‏ وإعا يقم الكلام بيننا وبينهم فى صفة الإمام ؛ 
وفيا جعل إلبه . وقد قدمنا من قبل أن قائلا لو قال فى الامام أنه يجب أن بكرن 
الق الأنام ؛ لكنا نواققه فى أنه يستحق المبادة » ورج الكلام يننا وبينه عن 
الإمام ؛ وكذلك القول فى مكالمة 7" هو لا القوم ؛ لأنا ها بين أنه ليس حجة 
ولا ممصوم ب لآل لو كان كذيك یکن الأمر كالذى قالومء وقد بينا فساد هذه 
الأصول ؛ وى فادها إبطال”؟ وجوب النص عايها. وهذه الشبرة نيه على نظا ره 
فإزلك اقتصرنا علبها . 


. وى ) . (9) كذاق الأمل (؟) كذاق الأسل‎ ١ اليا‎ )١( 
. ) ل الأسل ( ابال ما‎ )4( 


فصل 
فى ان النص عل الاعامة غير واجب + ولا لابت من جهة السمع 
وما بتصل بدئك 

الخالفون لنا فى النس على ضروب : 

مهم من يدعى فيم اثص والإعجاز . 

وفهم من بد النص فقط . 

وملهم من يدعى نصا ضر ورا ؛ وإن اختلنوا فى حتيقته ٠‏ 

ومتهم من يدعي نما ظاهراً 

ومهم من بدعى نصا يزعم أنه بدليل مستنبط كسار الأدلة » ولا يفصل ببنه 
وينبا » ويقول : إا جب أن يذ كر تمالىالءلة فى النص وإن كان من باب الاستدلال . 

ونحن نسم القول فى ذلك وکل على ما تحتمله قسمة الكلام دون المذاهب ؛ 
ف نه أعظم للنائدة : وأ كدف للغرض . 

لا مداو النص فى ذلك من وجبين : 

أحدهما : أن بلغ بلغا بصرف قصده عليه اللام ودينه فيه ضرورة . 

واثانى : أن لا يعرف كذلك , ثم هو على ضر بين : 

إا أن يقال : إن نفس النص بعلم ضرورة ؛ والمراد به لا يمل كذلك ؛ بل يحرى 
يحرى القرآن الذى بعلم باضطرار ؛ ويرجع في دلالته على المراد إلى الاستدلال . 

أو يقال : إن نفس النص ثيوته استدلال”" ١‏ وكذلك المراد به . ثم قوهم فى 
دلالته عل المراد لا خاو من وجبين : 


() لى الأصل ( استدلالا ) . 


ب ت 


اما أن يقال ؛ يدل على وجه لا يحتمل 

أو عل وجه ر يحتمل . 

ولاس فى القسمة ما قدمناء إذا كان الكلام فى ةس النص . قأما إذا كان 
الكلام فى طر يقه فلس فيه إلا أحد وجوه ثلاثة : 

إما اتر اتر الذى ينتفى الاضطرار ؛ أو ا پر الذى ينون به ما نمل سمه 
أله ححة 

وإما أن يكون من أخبار الأحاد . 

وقد بيا أنه لا قسمة سوى ذلك قى الأخبار - 

تأما اكلام فى المعجز ققد پیا فى باب اكلام فى النبوات أن لا يظبر إلا على 
الأنباء علييم السلام ٠‏ فلا وجه اكلام فيه ؛ لأن الناظرة فيه لا وجه لها ۽ 
لأن الخلاف فى ظبوره على الأ ة أ كير من الخلاف فى كرنهم أئة ٠‏ فلا يصح لاقوم 
اويل عليه ؛ ولأن الممجز لو صح بوره على أمير المؤمنين لم يمكن أن يبين أله 
لكو نه اماما ٠‏ دون أن كون لكرنه فاطلا عظم الفضل ۽ لان ما عنم من أحد 
اموجهين كلم بن الوجه الأخراء ولأنه لا وه وجب ظبوره على الأثمة إلا وجب 
عثله أن بظهر على كل من يقوم با إلى الأئة من الأمراء والمال والحكام . فالذى 
بدل على بطلان النص على وجه بل مراده عليه اللام فيه باضطرار أن ذلك 
لو كان ا با لكان كل من عل صم تبوته عليه ادلام يعم ذلك ١‏ حتى لا يصح 
أن يثك فيه . 

بين ذلك أنه لما كان العلل بوجوب الصلاة وصوم شير رمضان وحج البيت » 
ورم ار ؛ إلى غير ذلاك ضر وریا" على الخبر الذى ذ كر ناء ۾ جز أن بثك 


(1 )ف الأمل ( شرورى ) . 


ص ا — 


فيه أحد يمل نبوته . حتى إنا نجمل الشك فى ذلك أو شىء منه ١‏ دلالة الكفر 
وتكذس الرسول ؛ مل ما بناء من قبل . 

ولو كان الأمر كذلك أوبتت أن م هذا انس وأن لا نشك که ع وكذ الك 
سائر أهل القبلة . بل كان جب أن لا يشلك فى ذلك من يعتقد عة نبوئه وإن لم 
بعدبا + لأن ذلك جتنم فى الاعثقاد ؛ وإن كان امتناعه فى الل أقرى 


وبطلان ذلك بين فاد هذا القول . ولا يعكنهم أن يدعوا علينا أنا نمرف ذلك 
لذن ترف اطا ادف دك من اشا يل عدون من الا آنا فة حلاف 
ذلك ؛ ولأنه قد نت أن لجع العظم لايجوز أن مجحدوا ما يعلمون أو يظبروا خلافه . 


وقد بينا سعة هذه الطريقة فى باب الممارف . ولا فرق بين من ادعى 
ذلك وبين من فال : إن المهود والتصارى وغيرم يدون نبوة الرسول عليه 
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اللام ا نل حن ومن بلغ هذا البلع لم يكن فى حد"" من تكلم ول عكنه 
هم ذلك أن يقول : إن المعارف مكنسبة + لأن هذء الطريقة طريقة من يقول بالإطام 
والاططرار على ما فههما من التناقض الذى بيناه فى كتاب المعرفة ولأن فى ذإك 
إبطالالطرق الجدل وتصيف الكتب ٠‏ ونجب/ أن يكون اكير فى العمل 
قط ١‏ ويلزم مث من خالفنا فى الإمامة » من بسلك هذه الطريقة لأنه لا فائدة فى 
نظلر هم مع الخااف وتألينهم الكتب إذا كانوا فى المعرفة بالامام مشار كين هم ؛ وكذيك 
فى أوصافه . 
ولا فرق بين أن يدعوا هذا من دينه صلى الله عليه من غير إحالة على قول وخر 
آخرا؛ أو أن يدعوا داك فى قول م#صوص + لأن ايع لا ختلف فى الوجوه الى 
ببناعا . فان كان الواجب فيا حل هذا امحل أن يكون التوائر ,تعلق بتصده ؛ عليه 


. ) فى الأسل لالد لأن :درأ ( انكر‎ )١( , كذاف الأسل‎ )١( 


ف - 


السلام ؛واءتقاده دون قول صوص ؛ وكذلك لا عكن يا نمه من دينه باضطرار 
أن محبل على قول مخصوص + ولأن وجود القول فى ذلك كمدمه ٠ك‏ أن تين بض 
ارين كلا تعيين ؛ لأن الممينين ليس بالطر يق الذى عنه بقع الاضطرار ؛ وإعا المستبر 
نفس ما نعل من دينه »وكا لا ممتبر بأعيان الخبرين ؛ فسكذلك لا معتبر بالقول الذى 
لبر منه عليه السلام ٠‏ 

رمتى قالوا : تعتير ذلك لأن اللوار لا ضطر عند نا ۽ واا نعم به الئیء من 
جة الا كنساب فتد تقضوا نفس الأسل الذى تكلمنا عليه + لأنا إعا نريد إبطال من 
يدعى الاضطرار فى ذلك ب ولأنا قد بينا من قبل أن الصحيح فى التوائر أن يقتفى 
العم الضرورى » وأنه ليس بطريق للاستدلال وأوضحنا القول فى ذلك . 

فلن قبل : إنا ندعى هذا الجنس من الاضطرار لن فش عن الأخبار وأزال عن 
قلبه الشيبة ول يسيق إلى اعتقاد فاسد . فأما من حصل فيه بعض هذه الوجوه ؛ لم 
تحصل له الضرورة ؛ ولذلك صل الاشطرار لعاوائف الشيمة ولا حصل للاخالفين , 

قبل له "2 : إذا كان ذلك هو الحجة وقد أقر رتم أله لا يمصل للمخالف ؛ يجب 
أن يكو نوا فى أوسم العذر فى ال ١‏ وأن لا بلحفهم الذم بذلك . 

فإن قلا : إها نذمهم من حيث اعتقدوا إمامة أمير المؤمنين لشمهة . 

قبل هم : فيجب أن لابلستى من شاك فى ذلك ء ونوقف الذم ؛ وأن يكون 
معذورا ؛ وذلك ينض أ مام فى الإمامة ؛ لأنهم يجملونها من أعظم أركان الدين > 
وأصلا اثر الشرائع ٠‏ فكيف يصح أن لا مهيا من خالفم مم علنه بفر وع الدين الى 
هى الصلاة والصيام وغير /ر ذاك ؛ 


على أن هذه الطريقة تو جب عام أن يبوروا فى سائر ما نعل من دينه عليه السلام 


[ف الأول عذت لله )اه 


ووو 


غرورة لم مختص به قوم دون قوم وإن اشترك الكل فى معرفة نبوته . وبطلان 
ذلك يبين فساده . ولا يجوز أن تنم شل هذا الاضطرار لأجل الشهة + لأن الم 
الضرورى بز بل الشسهة ؛ ولأن النسم إن يصح فى طرق الأدلة » وهذا الملل يقم من 
غير دليل ونظر ؛ ولا يؤر فى ذلك أيضا السبق إلى الاعتقاد » بل جب أن يزول 
الاعنتاد به :5 تقوله فى سار الضروريات ؛ وإعا تجوز الشببة فى الضروريات على 
جية الجلة بأن بشتبه على الما التفصيل ا تقو فيمن بعل قبح الظل باشطرار أنه 
قد يشتبه عليه ما هو ظلم بعينه فيستقده عدلا ؛ كالخوارج وغيرم + لأن الشبهة 'نناوات 
الافصيل ؛ والضرورى تناول ال . 


وعلى هذا الوجه يجوز أن يشتبه على أحدنا نبوة الى عليه السلام ء فلا يكون 
عا بصحة هذه الأمور ؛ كأما مع عله بصحة لبوته فغير جائز أن يشتبه عليه ما بعل من 

بين ذلك أن كل ما هذا حاله من الشرع فالتكليف فيه عام الكل ؛ فكيف 
يصح أن يجمل امل بذاك لبعضهم دون يعض خاعمة . ومن يسلك هذه الطريفة مجمل 
الإمام حجة فى الزمان كالرسول ١‏ ويقول : من لم يعرف إمامه فبو كافر . 

وروی أن من مات ولم يعرف إبامه مات ميتة جاهلية . فلابد من أن تحصل 
الشرورة للكل ؛ وآن يقال : إن تحصل غير عارف بذاك ١‏ فایس عكلف أصلا ؛ 
أو ليس يكلف للامابة » وأنه ممذور فيه كم قول أهل المعارف فى سائر الديانات. 

ولو جاز طم أن بقولوا : إن طائقتيم تمرف ذلك ؛ دون من خالفهم لجاز ملل 
فى سائر أركان الدين ٠‏ وط از لليهود أن يقولوا : أثم تعارفون أنه لا نى بد النبى 
صل الله علبه » وأن ذلك دينه + دوت ء إلى غير ذلك ؛ ونظائرء , 


وقد بينا أن طريقة الاضطرار لا تختص مع اغالطة إذا كنا نسمم من الأخبار 


eS 


ما يسمعون وتختلط بهم ۲ نكيف بقع العم عا ذكروء طم دوا ؟ 

وبمد فإن لم بقع لنا العر مع وفوعه م ١‏ لم تخل انا من وحبين ؛ 

إما أن لاتكاف فى الاماءة /ر شيئا . 

أو لكلف . 

فإن لم نتكلف فلا وجه للمناظرة فى هذا الباب » وليس ذلك بول للد ٠‏ 

وإن كفنا ذهك ٠‏ وغير جائز أن نكاف ما قد تدر طريقه عليئا يحب 
أن نكون مصيبين فيا نعتقده فى الإمامة ؛ إِذا ينا الطريق فيه . وهنا +رج دن 
الجاع ؛ لأنه بوجب أن الحق فى الامامة؛ فى المذاهي الختلنة . 

فإن قالوا : إن بوت الامامة لأمير اللإمنين ١‏ وإن كن طريقه الانثرار » 
فنيه طرق سواء تدل على مته ٠‏ شن لم محصل له طريقة الفرورة ٠‏ ف جوج 
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قل له : إا كان اكلام على من يزعم أن هذا طريقه وحم بذل فيه ؛ 
وقد بان فاده ؛ ولم تكلم من بعد على ساثر الطرق . 

وبعد فإن هذه الطريقة إن كانت مصلحة لبعض الأمة » حى إن الصلاأن فمل 
العامة من هذا الوه ؛ فكذلك سائر الأمة + لأنه لا خلاف أن مصا الأنلى ذلك 
لا تختاف ,كا لا تختلف فى الشرائم ؛ لأن طريق إثبات الشرع قد يكونكالشرع 
فى أنه قد مختص موجبه فيه بغير وجه . 

فإن قيل : إن هذا الاضطرار واجب فى الأصل ؛ لأنه عليه السسلام تصريلى إمامة 
امير المؤمنين على هذا الوجه + فاططر به الخلق إلى المعرقة بإمامته ۽ ثم بعالك فير 
القل عیاض عفتافة انا قاين » ولتعمصب اا اغخالفين ١‏ وائر هذا 


. ) ال الأول ( عداها ) . () الأول ( لم‎ )١( 


Lo 


م ړا س 


النفل لطائفتنا لحصل لا العم باضطرار وم يستمر فى طالفتكع لا د کر باه أضعف تقله ؛ 
فإزاك علناء من هذا اوج دونم : 


يل 4 : إن كانت المجة بهذء الطريقة تنوم ولا عل م تنقل إلينا فنحن 
ممذورون ؛ لأن اخثلاف الملل فى زوال الححة لا عنم من وجوب ما د كر ناه من زوال 
اكليف وحصول المذر . 


و بمد قاإن من خالفيم بخالطم وبسيع أخبارهم » فكيف يصح أن لا تقوم الحجة 
بهذا النقل علمهم ؟ و جف يمح أن #وم الجة بذقك على من يدخل فى مهبم 
وينفطم إلى طاعتهم » و بلغ مبلغ التكليف من أولادم ٠‏ ولا تقوم على اقيم ۲ 


ولا فرق جن من تملق بذاك ف الاإمامة ؛ و بين من تعلق هن الود عله فى قل 
الممجزات والتحدى إلى غير ذلك ؛ على أن فى شيوخنا من عارضيم فى ذلك /ر با مامة 
أبى بكر ء وقال : جوزوا ححة ما قالته البكرية من التص القاطم فيا ٠‏ وإن كنم 
لا تهون لبعض هذه الوجوه . 

ومن قالو! فى هذه الطالقة : ,لبا طائفة. قابلة فلا تجوز ذلك قما ؛ قبل يى 
طالذنهم مثله ؛ لأن شيو هم ادعوا بل ينوا أن من ادعى النص على هذا الوجه عددمم 
دد قليل ؛ وإغا تجاسر على ذلك ابن الر'و ندى وأ بو عيسى الوراق ؛ وقبابم هشام 
ابن لمع + على اتاک الرواية عه فه من بد عى الاس من طا مم علي هذا الو جه ٠‏ 
دون من يدىى النص من البكر به وغيرهم ؛ ولاعكلهم القصل بين طر يقتم وطريفة 
البكريا ۽ لأن سام غلق كثير وطائقة عظيمة ؛ ولاس كذاك حال البكرية ؟ 
لأن الممارضة فى ذلك إما تنم على أسل النقل ٠‏ وذاك إا بمتبر من نقدم دون من 
تأر مهم ٠١‏ فليس بيتبما فرق فى ذلك . 


)4( )الأول عذف‎ ١( 


١ 


X4 2‏ ع 


وبمد فإن جاز حصول النص على هذه الطريقة ومختص مرفته قوم دون قوم 
على بعض, الوجوه ليحوزن ادعاء النصس على العباس وغيرء ؛ واختص إعمرفته قوم . 
ثم انفلم الغل ! انه إن جاز انقطاع التقل فبا يعم تكينه عن بض دون بعش ؛ 
جاز انقطاعه عن جيم اللكافين ؛ فلك أن ١ا‏ أوجب إزاحة ال2 فى كلهم ٠‏ يو جب 
إزاحة العلة فى بعضيم . 


على أن ما جرت عليه أحوال الصحابة عنم من ادعاء هدا النص فى الأصل ! 
لأنه لو كان سبحا » لكان إءا تجوز أن تاف حال النقل ؛ و إن كان ذلك فى عصر 


فأما فى عصر الصحابة ففير جائز ذلك ١‏ وكان جب أن بكرن ماما جيم ٠‏ 
فلو كان كذاك لكانت الأمور الى جرت ف الامامة لا نجرى عل الد اذى جرت 
عايه ٠‏ بل كان يجب أن بكو نوا مضطرين إلى معرقة إمامة أمير المؤمنين كاضطر ارم 
إلى أن صلاة الظبر واجبة وصوم رمضان واجب » وحج الببث واجب ! فلو كان كذئك 
لأ صح ما قد ابت علوم من مواقف الامامة والمازعة إلى غير ذلك . وه-_ذا 
فى أن i‏ بطلاته باضطرار عنزلة ما ملمه من أنفست + الأنا 5 نمام 3 ل نل 
فى الاماعة ما ادعوه باططرارهم وتنائد خلاقه , نع ذلك من حال الصحابة و أنهم 
كانوا ستقدون خلاف ذلك ولا يمكن بعد ذلك إلا نسبة جيم إلى الار تداد 
والنفاق ١‏ وأنهم / لذلك صح أن الفا فى ذلك مما لا يحل الكلام فيه لأنه 
طريق الشبه القادءة فى النبوات ٠‏ وإما ألقاه اللحدة الذين طر يتنهم معروقة ؛ 
لأن اختماص الرسول عله السلام وأ كابر الصحابة ٠‏ ومن يدعي طم الامامة 
من تمظيمه هم وإ كرامه ١‏ إلى غير ذلك يقارب ما نوائر الخبر فى أمير المؤمنين وغيره؛ 
من يجوز فيم الشرك واللناق ؛ فاا علمن على الرسول عليه السلام . وإذا لاوا 
فى ثل ذلك بالتقية ٠‏ كان الككلام فيه أعظم مما تقدم ؛ لأن جوب التقبة على الرسول 


س وا س 


عليه السلام بشكك فيا يؤديه عن الله تعالى ؛ من لا يجوز عليه الشبه فى ذلك . 
ولو جوزوا لكنا إا يجوز عند الأمارات الظاهرة وعند الدلالة . فأما مع سلامة الخال 
ذغير حائز ذلك . 
فإن قال : إن طريق الإمامة ون كان ما كر ناء فإن اقل القطم للكتان ؛ 
لأنا تجوز على الخلق العظيم أن يكتموا . 
قبل له : تقد بينا أن الحجة لا تقوم إلا من هذا الوجه ؛ والمصلحة للآمة أن لانم 
الامامة إلا من هذا الوجه ؛ ولابد أن بر جم الأمر إلى حكة المكاف من أن عنم 
ما يقطم هذا النقل ء ولو كان الكتان بالعادة على ماذ كر عوء لو جب أن تقطم فيا هذا 
اله أنه لم يقم » كيف والسكمان فى ذلك لا يصح كا لايصم فى ساثر الأمور الظاغرة. 
وبمد فاإن ذلك إن مح أوجب كوتنا معذورين على ما قدمناه » بل يوجب أن المحة 
كالم تفم علينا لم سكن * علبهم . وقد ذكر شيخنا أبو هاشم فى بطلان هذه الطريقة 
طون قن تدعا ا ا 


قال : إن من تقدم من الإمامية إما ادعى النص بالأخبار النى تعلقوا بها . عا طريقه 
طريق النظر ويدخل فى مثله الشبة . وحدث مدع قوم ل يلزمبم هذا الذول بدين ؛ 
وإعا كان قصدم الغالية ؛ ورأوا أن تعلفهم هذه الأخبار لا يقنم ” 

فادعوا أنه عله السلام أخذ يد أمير المؤمنين وقال له أنت الاإمام 527 
وادعرا أن تقل ذلك جمع عن جمم قد حصل إلى أن يبلغ إلى البى عليه السلام 
حتى ادعوا على مخالغهم أنه بعل صحة قوطم باضطرار ؛ قطرقوا بهذا خخا لام المعارضة 
بأمور لا أصل لهاء مثل أن يدعوا التوائر أنه عليه السلام أخذ بد أبى بكر فقال له : 


() الظامر أن إتول ( تقر ) . 
(؟) 5 ددا اوشم دسم [اتاسخ لاء که الى حجرت یاد تد وميا © ام 031 اانہاء اشر دن الزول . 
اول كلام الشبخ أبى ها اہی عند هذا المد 1 أم لايزال مرا ؟ . 


= و — 


هذا إ ماس بمدى إلى غير ذلك ؛ وخرج/الكلام بينهم وبين عالفهم عن الموضوعات 
الى تكلم على لبا إلى أن ادعي تکذيب لبش اض . 

ثم قال ؛ الذى يدل على بطلان هذه الدعوى أن هذا الأمر لو كان عيبا 
لا يخاو القول مته عليه السلام من أن يكون کان يحضره جمع كثير فتواطؤوا على کان , 
قسبيليم سبيل من وصفنا حاله . 

على أن كمان ذلك على جماعة الأمة لا تجوز ؛ لأنها لا نجمم على كان ما جب 
إظلباره کا لا تجمع على خطأ ‏ و على الجبع المظير لا يصح > ها طريقة الاضطرار من 
حبة العادة كان ما هذه حاله . 


وإن كانوا لم يكتموا ولم يتواطؤوا على ترك إظهاره » فكيف يجوز أن يع الخلاف 
بعده عليه السلام حى يقول الأنصار : بنا آمير وش أبير ؛ مع معراتهم بهذا النص 
الظاهر . ولو كان جوز أن لسموا أيا بكر مذة يانه خلغة رسول الله عليه السلام 
لا يدفم ذلك دافم ٠‏ فكيف تقل عن الحسن أنه ذهب إلى أبى بكر وهو على المنبر 
فقا له ؛ انزل عن منير أبى ؟ واقل ما کان من فاطية فى أمر قدك ؟ وها کان من 
أمير المؤءنين والزبير من التأخر عن اليعة أياما ؟ وما كان من تأخر شالك من البيعة من 
الزمان ؟ وما كان من أبى سفيان وقوله لأمير المؤمنين : أرضيتم يا بی عبد مناف أنيل 
علي 2 امدد بدك أبابملك؛ ولأملامها على أنى فصل 7 خيلا ورجلا؟ وكيف روىعن 
العباس : امدد يدك أبايمك . وای بهذا الشيخ من قر بش » نمی أبا سفيان ؟ 

فإذا قيل : إن عم رسول الله باع ابن عه ؛ لم مختلف عليئا أحد من قر يش والئاس 
بع لقريش ١‏ فكيف روى کل ذلك ا و برو أنه قال فى تلك الجامع والمقامات : 
أبن المذهب عن أمير المؤمنين وعو الإمام الذى أقامه النى صلى الله عليه بالأمس ٠‏ 


3 امل فى هذأها يدل على أن لام أن هائم لا يرال سيثمرا‎ )١( 
. (؟4 كذاى الأصل , (+) كذاق الأمل‎ 


نذا مه 


واصعليه . وأشار إليه؛ و کان حاجه العباس وای سفيان إلى ما تكلما به؛ و كيف جاز 
أن يقول 4 المباس ورسول الله مل الله عليه عليل نأله عر هذا الأمر ؛ 
فا ن كان لنابينه . وإن كان لغير نا أوصى نا ۽ مم هذا البيان /ر المحقدم ؟ وکف ساغ 
لی بكر أن يستخلف عر ؟ و کف جرى الأمر فى بيعة ای بكر على ما جری عليه لا 
و كيف لم بين أمير المؤمنين أمر نفسه على زعم للقي ٠‏ مم أن غيرء قد أظلبر كراهة 
مافعله أبو بكر , حى إن طلحة قال له فى عبده إلى عر : ولبت علينا فظنا غلبظً ؟ 
وكيفرطى أمير المؤمنين أنيكرن ف الشورىمع ماترون فيه من القول حالا بعد حال”؟ 
وكيف جاز أن لايكر على عر قوله إن وليت من أمر المسامين شيت فلا تحمل 
بنى هاشم على رقاب التاس ؟ وهلا قال له : أ إمام الملمين » وقد عرقت الاص على 
والاشارة إلى » فلت لى حاجة إلى أن أولى 1١‏ فكيق لم يذ كر هذا اأنص الظاهر 
فبمتده فى مناقيه حتى صار الأمر إلبه » وفى وقت الماجة » مم أنه كان يعد مناقبه فى 
الحافل والمشاعد فى أيام مماوية وله ؟ وكف صح مم ذلك أن يماقد أبا بكر وعر 
وعمان ويتتبى إلى رأمهم فى إقامة الحدود وغيرها على ما اذل . 

وكل ذلك يدل من حال الصحابة على بطلان هذا القول ءا دلت أحواكا 
وأحوال الأمة على أنه عله الام ل يقم العباس إءاما م لأن الدايل على تى الأمور 
الخاد نة جرى هذا الجرى ١‏ ابس حصول الروابة أن ذلك ل يكن ٠‏ إا يكون الدليل 
على ذلاك کون أشياء كانت لا کون لو كان هذا النس محا ب أو فقد ألياء كانث 
تكون لو کان هذا الأص حي . 

فكا انه لا يجرز أن يكون عليه السلام ينص بالا,مامة على رجل مين على رءوس 
الأشباد ريظير ذلك عند الحم المظم ١‏ فلا يدعى ذلك له مدع ۲ ولا يدعيه 
هو انه ١‏ وجري أحواله على ما علمنا من حال أمير المؤمنين مم باد اھا و ان 
مار كل ذلك دليلاعل أنه علد اللام لم يقمه لاما . 


بنع لدان الأسل . 


٣ 


س اا سس 


والذى حكى عن الحسن البصرى من أله عليه السلام استخاف أبا بكر أقوى 
فى الشبهة مما يدعيه القوم + لأله تعلق باستخلافه إباه فى الصلاة الى مى أقوى في 
الشبهة مما يدعيه الفوم هى من أجل الششر بعة ٠‏ وجل الامامة مثلها » وإن كان ليس فى 
ذااك أجهم ما يدل على النس عند نا , 


ومما بين بطلان قولهم ؛ أنه لانجوز أن يقدم ججماعة أهل البصرة لايجوز على 
شلرم التو اعا فبخيروا عن أسمار الأءتعة ولا يمخبروا/ بدخول الفرامطة . فإن و جد ناجم 
لم يخيروا بذلك مع إخبارم بالأسمار وأشباعه " »دل ذاك على أن القراءطة ۾ تدخل 
البصرة ؛ أولم يقفوا على ذلك من أمرثم . 

ولو جاز أن لاتخيروا بالمظيم ويذيروا يما هو دونه لاز أن بقع فى الجاءم حرب 
وقتل ومختى مهم قوم ولا يخبرون بذلك ١‏ فإذا كان مثل ذلك باطلا ؛ وقد علمنا أن 
حمل الى عليه السلام إماما وإشارته إليه ونصه عليه » من أعظم ماتحتاج الأمة إلى 
معرفته . ولو كان تقد نصبه الحم لا جاز أن يشسكاعوا أمره من غير تواطؤ ١‏ وم 
يخبررن بالكثير غا هو دون ذلك فى الحاجة ۲ بل یرون بكثير مما لايمتاجون 
إابه » ولا عر فى الظبور مل إقامة الإمامة » ولو تواطؤوا على ذلك عم أنهم اعة 
عظايية ل ضف ذلك علينا ؛ لأن ذلك ١ا‏ إسكون بأمور تطبر فكيف مجوز أن 
بتواطؤوا على کان ذلك حى لا يدعيه مدع فی مشبد ولا مقام ؟ 

على أن ذلك لوصح ؛ على مايدعون , ما كانت المحة قايمة علينا : وكا كرتا 
ما ذ 5 نا ليع به أنه عليه السلام لم بقمه إمأءا . 

قال ٩‏ : على أن إقامة الاإمام عندم من أعظم الشسرائم ٠‏ وما لا تصعم الشريمة 


س 


ر( سل الأول ! وا اما / 


1 + ۳ لان 0 ل - ال قم آل عام هلجر ا 8 ابه 2 أ عائم ذا اقل 8 


س ۴ س 


إلا مها ؛ لأن عندم أن بالإمام نصح سائر الشرام من حج وصلاة ؛ وأنه يقوم محفظ 
الدين على ما يةولون . فاو جاز أن يكتموا أمرء مع النص الذى وقم > وطريقه 
الاضطرارء جار أن ينص عليه السلام على صلاة وقبلة وشربعة ولا يلقل ١‏ وإن ا 
النص فى الأصل بالاضطرار عل . 

قال ؛ وقد يجوز أن لا ينقل يعض الأشياء ٠‏ وأن تقل غيرء إذا كاتا متقار بتين › 
أو يكون المنقول منهما أعظم فى النفس ؛ والماجة إليه أشد . 

فأما أن يكون المتروك تقل هو الأعظم ؛ والحاجة إليه أشد؛ فلا يجوز . ألا نرى 
أنه لا يجوز أن لا ينقل عن الام خير حرب وقتنه » ريغل أنه خطي به الأمير 
وقرأ به فى الصلاة ؟ وإ ن كان قد جوز أن ينقلوا خم الحرب والفتنة ولا ينقلوا كفية 
الخطبة . هذا كانت الامامة بام الأمور وأجلها خطر على مذهيهم فكبف جوز 
أن لا تقل وغل عا عو دونه" ' مم أن سار الششراثم متعلقة به » وذلك /ريوجب 
ايودي سس كدت 

: ولس ذلك عئزلة الحوادث الواقية قئة فى الأمم المتقدمة + لأن تطأول المد 

اذا 1 سل الأعظم من الأمور فبأن لا ينتل الأخف أولى : ولا يمكن أن يتصل 
بين الأمامة وغيرها . 

قإن قال + إن من تولى الإمامة وسلبه حقه كان يقصد إلى أن يمنى على أخبار النص 
قإزلك ضمفت وقات . وذلك”" لأن الأمر لو كان 5 فالوا ٠‏ لكنا نحن وم شرع 
و اعدا وكان يجب إذالم يتصل با أن لا يتصل بهم ١‏ فين والحال هذه أن يدعوا 


(1 لمل الأول ١‏ دوا ) . 
(؟) دو أنه لا ا ك بن صدر العار؛ وعجزها ء فاما أن “ثال ف الصدر عكذا ( ولا يمح أن 
بعال : إن عن تول الإعامة وسابه عته , , , ) وإما أن ينال فى الم (1 ل ! وداك بالل لأن 
الأمر لر كان . . ء الم ) . 


س ټل ته 


الم بهذا النص * وإن كان ضمف قله لا يقدح فى ممرقتهم ؛ و کف قدح فی ممر فتنا ؟ 

على أنه إن أثر فى ممر فتنا فقد سقط عا التكليف فما . على أنا قد بينا عا ذ كر نام 
من الأحوال المنقولة عن الصحابة على" أنه لم يكن هناك النص الى ادعوم ١‏ على 
أن من عادى أمير المؤمنين بعدءا بويع له وصار إماما ۽ معاداتهم له أظلير من تقدمء 
وكيف ضمف تقل النص ؛ ولم يضعف تقل رطى الناس به وجعلهم إياه ماما ؟ 

قال : وهذه الدعوى يمل آنا وقعث من متأخريهم بالأخبار المتقولة . 

وقد روىعن السيد”" أن قال: مالأمير المؤمنين فضيلة إلا وفها قصيدة وشعر ؛ 
وليس فى أشعارء أنه ادع النص مثل هذا ؛ وإعا د كر فيا الأخبار المروية . 


ويقال : إن أول من جسس على هذه الدعوى ابن الراوندى وءن جري راء . 

قال : وكف دوقم تقل فضائله ومقاماته الحمودة فى الخروب وغير ذلك 
ول بتكامره » وتكاعوا إمامته . مم أن حاها أظبر وأشير ؟ وكف يصح ذلك 
وقد رووا أشياء كثيرة لا يصححها أهل القل مثل مله باب خيبر - و کان لا يتقله 
إلا أربعون رجلا فرع به أريمين ذراعا » إلى غير ذلك . فبأن يروى حديث 
الس أولى . 

وحذه الجلة م نكلامه 7" عكن أن نتعلق بها فى إبطال الضر ورات / وكثير ا 
فى إبطال النص على غير هذا الوجه ؛ وتحن بين بعد ذلك الكل فى مواضمه . 


وقد ذ كر بض الإمامية فى كتابه أن الذى يدل على النص ٠‏ أن الشيعة بأججمبا 
على اختلافها ا السلام؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسل 


لمبس يي و 


(حاكلة زعلى) ن هذا الوشم اقبلة مجوحة ١‏ وأولى أن يفيل أولا ( عل أنا قى وللا 
عا ذكراء . . ٠‏ ) أو أن معنف ظة ( على ) . 

(9) من يكون السيد هذا؟ 

2 عل الف ف عبارۃ ( لاہ ! راج إلى أل هاشم فيكون حديئة لد اسغير لل هنا ) 
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استخانه وأومى إلبه * وفرض طاعته ؛ وأفامه مقامه لأمته » ولا جوز أن تعمد 
اتكذب فى ذلك » ولا يجوز فى الشيعة أن يتواطؤوا على الكذب » فبحب بذلك 
إلا تالنس . 


وهذا أبمد مما تقدم , لأن الذى رواء عن على علبه السلام فيه تتازع ٠‏ وكل 
الملوائق الخالفة له تروى عنه الرضى بديعة من تقدمه ؛ فإنه كان عدعيم ويظير عنه 
الاعتراف بإمامسهم » وما مجرى مجراه ‏ وأنه ل يدع لنفسه الامامة إلا عند الشيعة ٠‏ 
وأنه فى المواقف المثبورة كان يتعلق بذ كر البيمة دون النص + حى قال لطلحة 
والز بير : بای ثم کشا ؛ إلى غير ذلك مما يروي عنه . وليس هذا المستدل بان 
يصحح إمامته عا ادعام عله أولى تمن رد ذلك لا قله من خالفه ٠‏ وكا لا تجوز التواطر 
على الشيءة فكذللك على من خالفهم . 

ولا جوز أن ,تملقوا عد يث الثقية للا قدمنا ذ كره ؛ ولأن تجويز التفية مم السلامة 
بطرق علهم تجوز إظبار الثىء والمراد خلاته ؛ ومثل دعوى الامطرار فى الذى 
تقلوه عن أمير المؤمنين كذ يناع 27 ها تقدم فى ادعا. الاضطرار إلى تصن الرسول 
عليه السلام . 


على أنه يفال لهم : لاججوز أن يكون الدلبل على إماءته قوله ودعواء ٠‏ وإعا تبت 
عصيته مى حصل إماما ؛ وذلك أنه يوجب أنه لا بد من الرجوع إلى أعر سوى قوله . 
ولابد من ذلك لوجه اتر + لأله لايصير إماما إلا بنص الرسول ؛ ولا جوز فى ذلك 
النس أن بعلمه هو دون غيره ؛ لأن ذلاك يؤدى إلى أنه عليه السلام م رقم دلالة ال 
كا جب . فيقال له عند ذلك : نيحي أن نذ كر تللك الالالة واسدل عن التملق بقول 
ا المؤمئين عليه السلام اذا وخب أن ترجم إلى تلك الدلالة ٠‏ فإن كانت ضرورة 


, ) الأول ( كذيناها‎ )١( 
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فند قلنا فيا ما وجب ؛ وإن كانت دالة من جبة/الا كتاب ٠‏ فسند كر القول فيه 
من بعد . 

ولابد إذا كان هذا حاله من أن ينقل فيذ كر لفظه ٠‏ لب كنية لاله ٠‏ وق 
إبطال ما تعلق به . 

هذا على أنا لان ما ذ كر ته الشيمة من ألها كثرة عظليمة ؛ لأن عندنا أن هذا 
امذعب حدث قر يبا وإما كان من قبل يذ كر للكلام فى التفصيل ومن هو أولى 
الإمامة وما جرى محراء كيف يصح التملق جا قاله ؟ 


وقد قال هذا الرجل عند هذا اكلام ؛ إن جاز أن قد فى تقل الشيعة ذه 
الدعوى ء ليجوزن للود وغيرم أن بقدحوا عله فى تقل الممجزات وغيرها . وكأنه 
جمل بأوزاء ما ادعيناه من العلة قيمن بدعى اأص من الشيعة ادعاءء لقلة من تقل المح 
وأنهم كثروا من نعك ا ومن أنزل تفده هذه النزلة وهو محزلة من اترا فى المشا مدات؛ 
لأ نا نعل كثرة المسامين وكثرة الناقلين للمعجز . 


وبمد فنا لا ثبت كون الممحز؛ بقل المسامين ٠‏ فيجوز أن يتعلق بهذه الطريقة ؛ 
بل ثبته بالتوار والةرورة . وعندنا أن الل والكافر فى ذلك لا تلف ؛ 
وكذلك 1 تلنوا فى تقل المعجزات . وإعا وقم الخلاف فى دلالتها على ما بيناه 
فى باب اللبوات - 

وهذه الجلة قط دعوى كل من ادع إثبات الإمامة بنص ضرورى ؛ ولا ببق 
من بعد إلا الكلام فى النصوص الى يقال إنبا دلالة على الاماءة » و توصل إلى معرفة 
الإمامة بالاستدلال بها ٠‏ كا بتوصل إلى مر فة الأحكام بالنظر فى السكتاب والسئة, 
ولا كن فى هذه الفسحة الاحالة على نص غير مبين متقول ممر وف لفظه ۽ لأنبم مى 
أحالوا على آم لا يعرف لفظه لم يكو نوا ,أن يدعوا أنه دلالة النص عل أمير اللؤمنين 
بأولى من يدعى ده وخلاقه » ويكون هذا المدعى ازل ءن يدعي مذها ونجمل 


ج 


الدلالة عليه نص الكتاب ولا يلر آية إلا نظر فيها وفى دلاله! . و[كءا يمكن أن لا تقم 
الإحالة على قول بعيئه لم يدع اأص الغمرورى + لأن ماحل هذا امحل الحجة فيه وقوع 
ا بقصده عله السلام وده | ولا معاير بالف , چا له مستا بأعيان اللعربن ٠.‏ 


فأما فا ذ کر اء فلابد من د كر النص الدال يتم الفرض ؛ وهذه الطريقة تخرج 
النوم لاعالة إلى ذكر ما يدعون أنه يدل على النس على أمير المؤمنين من كتاب 
أو سنة حتى ينظر فيه وفى دلالته ويكون / الكلام معهم فى كينية الالال ووجبها ؛ ورب 
وقم الكلام معهم فى طريق إثبات تلك الدلالة ء وهل فى ثا بن بالتوائر أو تير يكون 
حجة من جبة ال كتساب ؟ أو يلحق بأخبار الاحاد ؟ وكل ذلك ما لا ستتكر وقوع 
الخلاف فيه ٠‏ ولامحل فى المكابرة عل ها قدمئاه عن دعوى الامظرار على 
ما نفدم ذ كره . 

فأما ما دعون من ألفاظ منقولة . عو ادعائهم أنه عليه السلام قال فى أمير المؤمئين 
وقد أشار إليه : هذا اا من يندى . إلى ماشا كله , قفر مسل ولا تقل فيه ؛ 
فضلا عن أن يدعي فيه التوائر ؛ وإعا الذى يصح فيه النقل الأخبار الى يذكرونما 
اكخبر غدير خم وغيره نما ورده من بعد . 


ولا علدهم أن يدعوا نصا غير مهتمل من غير جبة الاضطرار ؛ لاله إذا ل يكن فيه 
اضطرار بعل معه قصد الى عليه السلام فوجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالقران 
والسنة على الأحكام . وهذه حالة يصح فما طريقة التأول وصرف الظاعر عن غيره 
بدليل ؛ لأنه لا يكون فى الألفاظ الى ذّكر فى ذلك أوكد من أن يقول عليه السلام : 
هدا مام من مدی . شن : يط مراده عليه السلام باضطرار أمكن أن 
يقال : إن هذا القول لا يمم الامامة + لأنه لا عتنم أن بريد : إمامم فى الصلاة . 
أو الإمامة فى العم الذى عو أصل الامامة الى تتضمن الرلاية . وأمكن 
أن يقال فيه : إن هذا القول لا يمم الإمامة ؛ لأن وله ١‏ هذا إا و 


وإ 
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ماز قوله : هذارئيسم رقائدكم ١‏ إلى غير ذلك غا يقتفى صغة لا ستو عب 
ولا من ادعاء المموع قبا . فلا بد من يان إذا لم يكن © لمارف محسل الكلام 
عليه » ولا يمكن أن يدعى فى افظ الامامة التعارف من جبة الانة ؛ لأأنه لا بقل 
فى اللنة ألما تفيد القيام بالأمور التى تختص الإمامءولا يمكن ادماء المرف الشرعي فيه » 
فالذى حصل فيه من التمارف إعا حصل باصطلاح أر باب المذاعي . وما حل هذا 
امحل لا يجب جل الطاب عليه ٠‏ وذلك لم برو عن الصحابة ذكر الإمامة » 
وما كانوا يذ كرون الأمير والخلينة + ولذلك كالواء يوم الفيئة : منا أمير ومن 
أمير . وقالوا لأبى بكر : خلبفة رسول اله ؛ ولملى : أمير المؤمنين . ولم يصفوا /ر أحداً 
مهم بالاإمام ؛ وا روى قى هذا الباب « الأعمة من قربش » . ووجب حمل ذالك 
على ما د كر ناه من حيث عقل الكل منه هذا المراد لا بظاهء ٠‏ 

وما أردنا بهذا السكلام أن بين أن دما" لفظ فى النس غير حتمل لا کن ۽ 
وأن من سلاك هذه الطريقة فلا بد من أن يسو فيا برويه المناظرة ؛ وادعاء التأويل 
وصرف الكلام من وجه إل وجه ؛ لأنه لا يكون الذى بدعيه ويتملق به أقوى عن 
كتاب الله الذى بصح فيه طريقة النظر ء وإعا بمتنم ذلك فيا يم فصده عليه السلام فيه 
حرو . وقد بنا فاد ذلك وأنهليس من الباب الذي يجب نقل ألفاظ غتصوصة فيه . 

وليس بعد هذا الكلام إلا ذكر أدلتهم النى يعتمدون علا فى ذاك ؛ ون 
أوردها و تقول فى كل مها ما يجب بعد أن تقدم مقدمة جه زومبا على سائر أدلتهم . 

إعم أن الذى به بت إباءة أبى بكر هو الاجاع الذى لرتبه يقتفى فى كلثىء 
تعلقون به ويزععونه دالا على إمامة أعير المؤمنين أنه مصروف عن ظلاعره متأول 
إن كان ظلاهيه يدل على مايد عو نه ب لأأله قد ثبت أن الاإجماع حجة ؛ وصح أنه لا يجب 


زوم كذان الأسل . 


لآل ع ف اكام عن هيه ١‏ وأنه لز لأدله المنارء وال.مية فى ذلك . 


وقد ينا أنه لا عكن أن يفال فى شىء من أدلتهم إنه لا احتال فها ؛ يل لا بد 
من د خول الاجهال فى جما لبح ف لدم ذلك أن تأول ما بوردرن فى هذا 
اباب ويعرف إلى غير ظاعيء ١‏ أو بخص بذلك الإجماع ء فإذا كان مشامخنا 
إا قالوا بإمامة أبى بكر من جية دليل الإسماع قنى ثبت طم ذلك صم به فى جل 
أدليم ١‏ فلو لم يثته| نمم اما > والزمبم عند ذلك أن بكلموة فى هذا 
الدايل هل هو ضيح أم لا ؟ فإن صح لاا على ما تر تبه ققد كفينا مؤونة الاشتغال 
داهم واد واحداً . رإن ل يصح ولامعول للا فى إمامة ألى بكر إلا عليه 
فقد كدو مم مؤونة الاشتغال.بذه الأدلة؛ لأنه لاخلاف أن إمامة أبى 8 إذا لم نصح 
رة اصحبح إمامة على عليه الالام ٠‏ وعدا يبين أن الواجب النشاغل يذه الدلالة ؛ 
ان فى كل الطريقين الاجتاع مذنى عن إيراد هذه الدلالة . وليس لهم أن يقولوا : 
إن إبراد هذه الأدلة المتصد با إبطال قول من يدع إمامة أهى بكر من جبة اص ؛ 
لأنا قد بيا أن ذلك القول متروك ؛ وأنه لا .حول عليه ؛ لأن أحداً لم بدع النص 
إلا من جبة حبار الاحاد الى يتملق بها تعاب الديث . أو هن ية التقدم الملا 
الذق. مين أنه اال من هار ما يدو هن التصواض: .45:11 لاعن 
المث.دة ولبى إلا ما كر ناء من | 


على أن ذلك يوجب أن بوردوا هذه الححج على البكرية وكاب الحديث 
دوا ٠‏ وه إعا بقصدون بالححاج هذه الطائفة الى تدخل ١مم‏ فى طريفة النظر ولتد 
على قوم ٠‏ وذلك بين مة ما قدتاه . ولم تقل ذلك ولأن إبرادجم هذه الأدلة 
Ti.‏ ا انب '٠[‏ ها ”7 أ" ١ u‏ 4 
با يضم وإ أوردئاء اسا ان شه الطرقة كن أن بقار ص 5 ل الیم واا 
ی ضحت لم مب الاشتغال بأدلايم إلا يلوم فى باب اللو يد من الاشتنتل الأى 


: : : 1 
المنشايه . وقد بينا أن الاجاع ححة وان له وم إلى داك أ بصم دإعا سق انا 
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وبينهع أن الإجاع الذى ندعيه فى إمامة أبى بكرء هل هو اثابت أم لا؟ قر ذا صح 
اه ١١‏ فلاس إلا ما کر اء 3 

وتحن نذ كر الآن سائر الطرق الى يذكرونها فى إمامة أمير المؤمتين عليه السلام 
من :نس وغيره ونتكلم عليه إن شاء الله 5 


دليل هم 

رعا سلكرا ‏ فى أنه الإمام ‏ مسلاب من يدعي أنه لا يصلح للامامة سواه ؛ 
ويزعم أن الإماءة إذا لم تكن إلا بنص فيحب أن يكرن النص عليه حاصلا وإن 
م بقل . 

وهم فى ذلك طرق : 

إا أن يقونوا : إذا كان الامام لا بد من أن يكون معصوما ول ثبت فى الصحاية 
من عل عصمنه غيره فيجب أن يكون عو الإمام . 

ورا قالوا : إذا بث أن الإمام لا يكون إلا الأفض. ؛ ونبت فيه عليه السلام 
أنه الأفضل ١‏ ذسكأن النص على إمامته متقول ؛ وإن ل يله . . 

ورعا قالوا : إذا صح فى غيره أنه لا بصلح للاامامة وجوه من القدح يذ كروما 
1 أنى بكر وغيره ٠‏ فيجب أن يكون الامام علا عليه الالام ء وأن بكون نصا ؛ و إن 
م يتقل : وليس/رءكنهم الاملتي بالنص من غير تقل النص إلا من هذه الوجوه : 
و بادعاء المعحز الذى قد بينا فاده . 

فأما ادعاؤم أن الإمام لا يكون إلا سسعوما فقد كنا فيه ما وجب ٠‏ فلا عكمهم 
جمل ذلك أصلا فى هذا اللاب , على أن ر أن أمير اللؤمتين معصوم بوت 
النص عل عينه » لأن الذى يدل عل ذلك ؛ إن دل ؛ إا هو عصية الححة من غير 
نين . فإذا صح ذلك فى قالوا ؛ إنه ماصوص عليه لكوته معصوماً ؛ وإنما محصل 
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»مصوما بالنص ١‏ فقد عقوا النص عليه بالمصبة ؛ والمصمة بالس » وهذا 
يوجب أن كل واحد مهما لا يدخل فى أن يكون مملوماً ٠‏ فكيف يصح التملق إا 
عذا هله ؟ 

فأما فوم : إنه الأفضل» ففيمن يخالفهم من يقول ؛ إن الأفضل أبو بكر ٠.‏ فكيف 
يمكن إثيات النص بذلك ؛ 

وفيمن مخالفهم من لا وسل أن الأحق بالإمامة الأفضل ؛ بل يجوز إمامة المقضول 
على كل وجه ؛ أو يجوز إماءة المنضول إذا كان فى الناضل علة تقعده ١‏ أو كان 

وفبهم من جوز إمامة من" غير« مثله فى الفضل . 

نكيف بصح التعلق ا ذكروه ۲ 

وأما نوصلبم إلى النص عا يقدح في سار من يقال : إنه إمام ۽ فبعيد ؛ لأن من 
خالفهم بنفى عنهم ما يل كرون ؛ وبزعون أنهم بصلحون للإمامة كصلا حأمير المؤمنين › 
بل فين خالفهم من يفلو فيقول : لا يصلح بعد الرسوك للإمامة ؛ غير أنى بكر » ويقول 
فى كل رقت ء إن الذى يصلح للإمامة ليس إلا من #ولى . 

فإن قيل : ألبس رعا نسلكون مع أهل الحديث مثل ذلك فى إمامة معاوية ؟ 
قلماذا منعتمو نا من مثله ؟ 

قبل له" ؛ لأن الوجوه الى لا يصلح ءماوية للإءامة لها , فاعرة لا شبهة فيها - 
فنقرب بذكرها عللهم ؛ لا أنا تجمل ذفك أصلا ؛ لأن عندنا أن الامامة فيمن يصلح 
ها لا تنبت إلا بوجوه لم ثبت فى معاوية وتثبت فى أمير المؤمنين . فإأا يدفم شيوخنا 
إلى ذ كر ذلك بسؤال يورد ؛ تحو قوهم : إنهم اجتمعوا على إمامة مماوية » وأنه عند 


السسسل لس س 
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فى إمامة ألى بكر . 

فيذكر عند ذلك أن هذا الكلام إن يكر ويقال فيمن يصلح للإمامة ويكون 
فى أمره شمهة ولا /ر يتأنى «ثله فى مماوية كا لا يتألى مثله فى الخوارج وغيرم . 

فتبين بهذا الوجه وبغيره اختلال كلامم . قأما أن نجمل ذلك أصلا 
فى الامامة بيد . 

على أن ما متي دوت إماءة ای بكر مطل القفدح اليه ١‏ و كلم من القول بأنه 
لا يصلح للإماءة . فيجب أن يكون اكلام فى إثيات إمامته وأن ما عداء ابم له ؛ 
وهذا سين أنه لا بعتمد فيا جرى هذا الجر دن الححاج فى إباث النص ؛ ون الو احب 
أن يذ كروا دلبلا بعينه من كتاب أو سنة . ليصح التعلق به » ولوس القوم بيذه الطريفة 
أسمد حالا عن خالفيم من يقول ؛ ليس بعد إبطال النص إلا طر بفة الاخثيار » وقد ثبت 
ف أى بكر ٠‏ بحب أن يقال بإمامته ۽ ونكون محبلين على أعس معازم . 


دلیل لهم 

رعا تملفوا بقوله تعالى : ( لما واكم الله ورسوله ولذ ين" آمدوا 
لذن مون" لسنلا وتز تون كا وع الكطووة ) . 

ويقولون : المراد بالقرن آمتواهم أميرا أؤمنين؛ لأنه تمالمى وصفه بصغة ثبت إلا له , 
ا إيتاء الزكاة فى حال الركوع ٠‏ ورعا ادعوا فى ذلك أخبارا منقولة أنه الذى 
أريد به ويقولون : قد يذكر الواحد بلفظ الميم نفخيا لشأنه » ويقولون : المراد 
بالولي فى الامامة ۽ لا يخاو من وجبين : 

إما أن براد من التولى فى باب الاين . 


mm 


۹ ) اة ركم ۵ من ورن الائدة , ١١(‏ لمل الأولي وي ), 
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أو راد فاد الأمر وتلفيذ ال 3 
ولا يجوز أن براد به الأول + لأن ذلك لا بخص الرسول وأمير المؤينين 
لان الواجب ولي كل قوم فلا يكون هذا الاختصاص وجه ؛ إلا أن المراد مادک نام . 
واعل أن المتملق بذاك لا تخاو : 
إما أن يتماق بظاهره . 1 
أم بأمور تقارة» , 
فإن تعلق بظاهره ٠‏ فهو غير دال على ماذكره . وإن تعلق بقرينة حب 
أن ببينها ولا #ريلة من إماع أو خير مقطوع به 1 
فإن قل : من أين أن ظاهرء لا بدل على ما ذكر ناء ؟ 
5 للق 
ول له :من وجوه : ٤‏ 
أحدها : أنه تمالى د كر الذين منوا من غير تخصبص لملى أو نص عليه والكلام 
با وبدنهم فى راحد معين ١‏ فلا فرق بين من تماق بذلاك فى أنه الماع ' ونون من 
عق نلك ان الامام غيره وجعله نصا فيه . 
وقوه [ ويؤتون الزاكة وعم را كمون *" ] ل يليت أنه م / صل وإ 
E EE‏ عن انه المراد بفوله [ الد ين متو ] لأن صدر الكلام 
إذا كان عاما لم يجب تخصيصه لأجل تخصيص الصفة كا كر اه فى قوله + كلدم" یر“ 
أمّة ار حت" ااكاس "" ] إلى ٠١‏ شاكله . ظ 
واس 35-5 اذا حا الذى د ره اا لد ال 3 أن كه سس الذى £ 
ولا لان ديل م - 


)١(‏ اكول عذف (4ه). DT‏ او ل 


. رح اون نور ال رال‎ aT) 


س وا — 


وعد فن أبن أن اراد بالا أمير المؤمنين «وظاعرء يقتغى اليم ؟ ولیس يجب 
ذا روى أنه عليه السلام تصدق وهو راکم أن لا بثبت غيره مشار كا له فى هذا الفمل ؛ 
بل جب بالأئر أن نقطم على غيره بذلك وإن لم يقل + لأن نقل ما جرى هذا 
المجرى لا چب . 

وپد فن أبن أن المراد بقوله: «وبؤ ثون از کاڈ وهم راكسون»”" مازعوه : 
دون أن کن المراد به : ويؤتون الزكاة وطريقاهم التواضع والاضوع ؛ ليكرن ذلك 
مدحا فى إيتاء الزكاة قأخرج حالم من أن يؤتوها مم المن والأذى ٠‏ وعلى طريق 
الاستطالة والتكبر ؛ فكأ نه أهالى مدحهم غاية ادح فو صفيم با دامة الصلاة وو بآم 
يؤترن الزكاة على أقرى وحوء القربة ٠‏ وأقوى مالؤدى عليه از کا اذك ثله . 

وليس من المدح إبتاء الزكاة مع الاشتفال بالصلاة ؛ لأن الواجب فى الر! كم 
أن بصرف همه ونيته إلى ماهو فيه ولا يشتغل بغيره + ومتى أراد الزكاة قله تل 
اصلاة ؛ فكيف ممل الكلام على ذلك ؛ ولأن يحمل على يكن فيه توفية الوم 
حقه ممه أولى غا يتلذى خصيصه . 


سے 


وبمد فلس فى الآية إلا إثبات الذين أ منوا وأناان1 9 ولا عنم ذاك کون غير 
من ذكر بهذه الصفة + لأن إثبات حك اواحد لاينفيه عن غيره . 

,ن کان المر اد باللا ية ا الاين 3 من ان ا احص لها دون برام 3 
رعذا أمد من دليل المقطاب الذى تعاق به بض الذقباء , لآم يتولون تمليق ال 
بصنة الثى. ٠‏ يدل على أنه إذا لم يكن جلاف الصفة ء لاله ؛ ولا يوجيون ذلاث 
فى غيره مادخل حت الخطاب ٠‏ وحن ل اقل : إن أمير المؤمنين لبس إولى ١‏ أن أبن 
أن غيرء لا بش رکه فى ذلك ؟ 


ارق مهون ودد الا (5] اس الأول ز ملا ), 
|۳ ) داق الأمن . 


و بمد فان صح أنه الخنص بذلك فن أين أنه مختص ببذء الصفة فى وفت معين ؛ 
ولا ذ کر للا وتات فبه؟ 

فان قالوا ؛ لأنه نعالى أثبته كذلك فيحب أن يكون هذا الک ثابنا له ف 
كل وقت . 

قيل 4" : إن الظاهر /ر إنما ينض أنه كذلك فى حال الخطاب » وقد علنا 
أنه لايصح أن بكرن إمام) مم الرسول ؛ ولا وصح التملق بظاهرء . 


وى قيل : إنه إمام من بد فى بض الأحوال ؛ نقد زلوا عن الظاهر ؛ 
ولسوا بذلك أولى ممن يقول ١‏ إنه إمام فى الوقث الذى قم ڼه . هذا لو سل أن المراد 
بالولى ماد كره . فف وذلك غير ثا ہت ؛ لأنه تالى بدأ ب کر تفه ١‏ ولا بصح 
أن يومف تعالى بأنه ولينا يمنى إمضاء الحدود والأحكام ؛ على الد الذى يومف 
به الإمام ٠‏ بل لا يقال ذلك فى الرسول صل الله عليه آله » فلابد من أن يكون محولا 
على تولى النصرة فى باب الدين ؛ وذلك مما لا مقتص بالامامة م ولذاك قال من بعد : 
[و من نوله الله و سوا والذرين. امثراء فان حزب ال هم المالبون "۳ 
بين ما دصل لن يتولاء من الفلبة والظفر ؛ وذلك لا يلبق إلا بتولى النصرة؛ وكذيك 
ذكر فى الآبة الأولى ٠‏ وفى الآبة الثاية ؛ التولى ؛ وقصل بين الإضافتين لييين 
أن المراد تولى النصرة فى باب الدين ؛ لأن ذلك هو الذى يقم فيه الاشعراك » فارذا 
كان أحدها رلا للآخر . كان الآخر ولا له رتولا ؛ وعذا بين فى سحة ماذ ك ناء . 

فارن قالوا : إنا لم نستدل بظاعر الآية ؛ لكن بالرواية الصحيحة الد على ألما 
نزلت فى أمبر المؤمنين ١‏ لا تصدق بخامه وهو راکم قبحب أن يكون هو المراد . 


قبل له ”* : إن القدى ذكره من الروابة غير مسل على الوجه الذى قصد به ؛ لأ ن 


چچ س 


. الأرل ( لم ) (؟) الآبة رقم ده ون سووة الائمة (؟) الآرل ( هم‎ )١( 


1 


س پس 


لا متام ورود الاي عند له عليه الام ولا يكون هو الراد فقط م لأن ورودها 
عند أمر لا يوجب صر فها إليه عن ظاهره ‏ » بل الواجب لها على ظاهره . © 
وقد روى شل ذلك عن كثير من المنسرين e‏ على طر يقبن : 

فهم من يقول : نزات فيه عليه السلام ؛ ويقولون " ما أريد بالأية سواه 

ومهم من قال : نزلت فى جميم المؤمنين ١‏ وعلى نل ذلك لاتدل على الامامة 
لا قدمتاء . 

وقد ذكر شيشنا أبو على أنه قيل ؛ إنها نزلت فى جاعة من فضلاء أصماب التى 
صل الله عليه في حال ر كانوا فى الصلاة وفى الكو ٠‏ ققال تمالى : [ والذين 0 متو 
ال بن يةيمون السلاة وي نون از" كاة وعم اكعمون ] فى الخال /رولم ين 
8 ينون الزكاة فى حال الر كوع , بل أرادأن ذلاك طر يقم ' وم الال را كنون. 


وحمل الآية على هذا الوجه أشبه بالفلاهى . ويبين ذلك أن الغالب من حال 
أمير المؤمنين أن الذى دفعه إلى السائل ليس بز كاة ١‏ لوجوء : 

منها : أن الزكا: ل تسكن واجبة عليه على ما يعرف من غالب أمره فى أيام الى 
على الله عليه . ولأن دفم الخائم بيد أن يعد فى الزّكاة . 

وأن دفم الزكاة منه عليه الالام لا بقع إلا على وجه القصد عند وجوده ؛ وما فمل 
فالثالب فيه أنه جرى على وجه الاتفاق لا رأى الائل الحتاج وأن غيره لم يواسه 
فواساه وهو فى الصلاة » فذلك بالتطوع أشيه . ولم نقل ذلك إلا نصرة للقول الى 
حكيئاء ٠‏ لا آنه عتتم فى الحقبقة أن يكون ذلك زكاة لاله . 


وكد قال شا أ هاش يجب أن 0 المراد بذك الذبن شمون الصلاة 


0 الأدلى 0 (كاق الاصل ( يقولوا ) 
ET‏ هد AE‏ 


— 0 


وؤ تون الزكاة الواجبتين ؛ دون النثل الذى و جوده كمدمه فى أنه يكون اأؤءن من 
معه من حمله على ما ولاه لم يسكن مؤمنا ول چب توليه لأنه جمله من صفات المؤمن 
یجب أن يحمل على ما ولاه لم يكن مؤمنا ولا كان كذلك . 

وقال : والذى فمله أمير المؤمنين كان ءن النفل + لأنه عليه السلام وعامة الصحاية 
م تكن علييم زكاة ٠‏ وإعا الذين وجب عليهم ذلك عدد يسير وذلك عنم من أن 
لا تراد بالآية سواه . 

قال : وشل هذا ال جم فى لغة المرب لا جوز أن راد به الواحد ؛ و إا تجوز ذلك 
فى مواضم مخصوصة . 
و إيتاء الزكاة في الصلاة مما ينقص أجر المصلى ؛ لأنه عمل فى الصلاة قيجب أن تحمل 
على ما ذ كر ناء من أنه أدى الواجب . 

ومما بين تة هذا الوجه أنه أجرى السكلام على طريقة الاستقبال لأن قول 
| الذن عبيون الصلاة ] لايدخل نحت الافى من الثعل . 

والمراد الين يتمسكون بذلك على الدوام ويقومون به . ولو كان المراد أن يركوا 
فى حال الركوع ؛ لوجب أن يكون ذلك طريقة لفمل الزكلة والصلاة ٠‏ وأن يتصد إلبه 
الا مد حال فلا بطل ذلك عر أنه لم يرد به هذا الممنى . 

ولا أربد به الدذين يقيمون الصلاج فى المستقيل فيدومون عامها | و تون الز كاه 
رم فى الال متمسكون/ر با رکوع و بااصلاة ء شم ثم بين الأعر بن : 

أو بكون اراد بذ كر الركرع ١‏ الخضوع ٠‏ على ماقدءنا ذكره : لأن ا ركع 


وقد استدل أبو مال لا ذ کر هذا لوجه عا يدل عايه؛ وهوا 
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۲٢ 


4 - 


لا حةرن الفتير للك أن تر کم :وما والدهر قد رتمه 
وعذا قول الأأضبط بن فربع . 


قال : والذين وصنهم فى هذا الموضم بالركوع را عو ایر عن قبل 


بأ نه ببدل المرندين منهم بقوله : [ فسوا'فى” 0 ربقو دع م وتتحيوتة : 
أذالة الى ا ره د على السكاف بن" ار طريقة ان واضم 
[أعزثة على الكا قري 02 فى سبيل اشم وله خافون لام 
لآ" ] وكل ذلك بين أن المراد بالأية الموالاة فى الدين !أن قد فيد ؛ فك نه 
0 عا الذى پک ويدفم ع آذ هو الله ورسوله والذين انوا . 
وقد روى أنها تزات فى عبادة بن المامت ۽ أنه كان قد دخل فى حلف الهود ؛ 
م تبأ مهم ومن ولايتهم وفزع إلى رسول الله صل الله عليه , فألزل ال 
تمالى هذه الآية فيه ٠‏ تقوية لقلوب من دغل فى الاعان وتيا له أن ناصره 
هر أن عالى ورسوله والمؤنرن ؛ ثم بين أن ٣ن E‏ الله و قوم حى طاعته 
وما يازم من إعظامه ٠‏ والرسول فيلزم من طاعته مايارم ؛ والمؤمنوت ^ یاز مه 
من مو الاعهم ها ياز زمه فيو المتصور لدخرله فى حزب الله الذين مم الغالبون . 


دلیل لهم آخر 


ريما أملقوا بقوله تعالى : | وإن تَظَاهرًا عليه قان اله" هي مراي 

و جير ل 3 ما ا والمّلائكة دسل CE‏ ظبير ١‏ الواد 

بمالح الؤمنين هو أمير اللؤمئين وقد جمله اله أمالى مولى المرسول عليه السلام ؛ 
)١(‏ الآ رمم 1ه من سورة اة (5) الآية رقم 4ه من سورة الالدج 


لمان الأسل ( نولا () الأ ولى با فى سباق كلام الو ف أن:-كونل وان ا 
+ اة رام 1 5 وء 1 ل 7 


لاا وا سه 


ولا يجوز أن مخصه بذلاك الأمر ؛ ومختص به دون سائر ا مؤمنين ؛ وذات الأمر ليس 


الا طر1 عه الأمامة ؛ وإنه الثابت عنه فى ذلك , 


وهذا أبعد من الأول ؛ لأنه إن سم أنه المراد به فلا يدل على الابابة u‏ 
وما يدل على النصسرة للمسكان العطف ء إذالملوم أن المراد بقوله : [ قان" 0 
ولام ] طريقة النصرة. [ وجبريل 7 ] وكذلك قوله [ صا الم مين" 
ميرد به إلا ذلك . 

يبين ما قلناه أنه ألبته كذللك فى الرقت ٠‏ وإن أريد به الامامة فيحب فى الخال ؛ 
بل يجب أن يكون إماما لارسول عليه اللام . 


وبين أن اراد ما قلئاه مر النصر والمموئة قوله تعالى من عدم : 
[ اللات مم ذلكة ظبيد ] ] "© ولا تجوز أن يراد بذلك إلا النصرة والمونة . 
وكذلك القول فها تقدم . والقصة تقتضى ذلك ؛ لأن الأية فزلت فيمن أفشى سر ال 
صل الله عليه من أزواجة وعرف الله تعالى نببه عليه السلام ذلك » وأئزل الله تعالى 
هذه الآية رَاجراً 0 عن ل ف إن ا الا فقد صمت قاو کا 
وان تهرك نهل ر ر ]ولا بي بذاك إلا أنه مين 4 ملي 
e‏ ردعا 0 

ولا بصح فبا عطف عليه إلا هذه الطريقة + لكى تقم به الغابة . هذا لوصح 
أن المراد إصال المؤمنين واحد . فكيف وقد قيل: إن الراد به الجم على ماقاله 
أبو مسا فى أن المراد به الجم وسقطت به الواو من ماه المؤمئين کا سقعات من قوله 
[ یوم داع الداع إلى شی. نکر A‏ [ ودع الإنسّان” بالشر' 


(1) الأية ركم ٤‏ من سووة الحرم (؟)الأية رام ۲ عن سورة التحريم 
(۳) الآيةرام 4 عن سورة التحرم (11 الأ ةرام ا عن سورة انعر م 
(ه) الأب رقي ا من -ورة الحرم رحا الا رم ۹ ہس سود والقمر 


N 


EE 


دعاءه بالخير " ] وقوله :[ ويح الل البَاطل ” ] وكل هذه الحروف اثلاثة 
واجب فى حلم الخطاب بات الواو فيه » لكنه لما جاورت الألف واللام مقطت 
فى اللفظ لالتتاء الد كتين ؛ وأجرى الط فى المصاحف ذلك الجرى , 

وقد قال شيخنا أبو هاشم : إن الآية لا تلبق إلا بالجم لأنه تعالى بين هم عظم 
حال الرسول عليه السلام نهرة الثير ومظاهرته » ولابد من أن يكون الجم فيه 
فقوله [ صا الموأمنين * ] نى قوله : والمؤمنون الصالمون ؛ إذ النمالم أن المؤءن 
لايكون إلا صالخا فهو عنزلة قرله [ ألراكمئون الاج ون ”2 ] وقوله [ ألثاثبون” 
الْما بدون الحامد”ون ] ”إن كان لا يكون نايا إلا عابداً . 

وقد بينا أن الأية لا ندل على الإمامة » وإن نبت ورودها فيه عليه السلام 

ورا نملقوا بهذه الأية من وجه آخر بأن يقولوا : تدل على أنه الأفضل لتخصيصه 
بالولى + ولأنه جمل مال المؤمنين ؛ وهو معت الأصلح/ر من جاعم ٠‏ فَإِذا كان 
الأفضل أحق بالامامة » فيحب أن يكون إماما . 

وحن نين من بعد أن الأفضل ليس بأولى بالإمامة » مم أنه لا يتنم المدول 
عنه إلى بره . 

وبمد فارن قول [ وصالح المؤمنين "“ ] لا يدل على أنه أصلحهم وأفضليم , 
وأنه يدل على أنه مالح ؛ وأنه ظاهر الصلاح فمو عنزة قول القائل : فلان شجاع 
النوم » إذا ظبرت شجاعته فبهم » دإن لم يكن بأشجميم ؛ ولا اللغة تقتضى ذلك 
ولا التعارف ؛ وإن كنا قد بيناأن تسل ذلك لا يوجب ماقالوم ؛ وبينا أن الاية 


00 الآية ركم اهن سورة الإأسراء )23 ال ية ركم Yt‏ س سورة اأشورق 
(9) الآية رقم ا من سورة "اتر م (1) الآبة رام ؟ ١ك‏ من سورة التوبة 
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لاتدل على أنه اراد درن غيره با تقدم ؛ ولا الروايات المروية فى ذلاث متوائرة 
فيقطم بها وذكر هذه الآبة فى باب الفاضل والمنضول أولى من ذكرها فى باب النص 
على الاما . 


دليل لهم آخر 

ورا 2 بيات الباهلة وأنها لا نزات جم عليه السلام عليا وفاطمة والحسن 
والحسين ؛ وأن ذلك يدل على أنه الأفضل + وذلك ,قتفى أنه بالامامة أحق ؛ ولا بد 
من أن يكون المراد بقوله : [ وَأ نْنْسنًا وأنفك ةا ] ولا جوز أن له من ننه 
إلا ويتاره في الفضل . 

وهذا مثل الأول فى أن هكلام في اانفضيل ؛ وحن لبين أن الامامة قد تكون فيمن 
ليس بأفضل ٠‏ وف شيوخنا من ذكر عن أ حاب الأثار أن عليا عليه السلام ل يكن 
فى الباهلة . 

ال ا او هاشم : إا خص صلى الله عليه من يقرب منه فى السب ول يقصد 
الابائة عن الفضل ء ودل ذلك بأل EE‏ يها الحسن والحسين مع صفر ها 
ا ی و تقسکم لعل 
هذا الممنى ؛ لأنه أراد قرب الفراية ا يقال فى الرجل ی فى النسب ؛ 
إنه من أنفسهم ؛ ولا كر أن يدل ذلك على لطف عله من رسول الله ؛ وشدة محبته 
له وفضله ؛ وإعا أنكرنا أن يدل ذلك على أنه الأفضل ؛ أو على الامامة . 


دليل لهم آخر 
٠‏ 5 0 ر 7 م كر 5 7 
واستدل بعضيم بقوله تعالى : [ أطيعوا”” اله وأطيعوا ار سول وأو لى الأمثر 


)١(‏ الآية رآم 51 من سورة آل عمران (5) الأية رام ۹١‏ دن سورة آل عمران 
۳ الآية رام وه من سورة النساء 


ا 


سکم ]وذ ر أن إجا به تعالى طاعته لا يكون إلا وهو منصوص عليه معصوم لا يجوز 
مله الخطأ . وثيوت ذلك يقتذى أنه أمير الؤمنين ؛ لأنه لا قول بعد ماذ كرناء 
إلا ذلك 

فبذا بعيد ؛ لأن الطاعة إا تكون طاعة بمواققة إرادة المطاع ولا يوجب ذلك 
أن علاعته للرسول كطاعتنا + لأنه تعالى بريد منا عبادته /ر إلى غير ذلك » وليس 
كذلكالرسول ٠‏ وإ يجب أن نطيم الرسول فيا أراده وبين وجويه + لأنه قد بريد 
منا انل ولا بازم فمله . فَإِدًا صح فا الى عنم فى أولى الأمر أن براد به 
من ليس بمنصوم من الأئمة والأمراء ؛ وتسكون طاعتهم واجبة على الد الذى 
بت وجوبه عليه ؛ لأن حمل ذلك على ظاهره لايمكن على ما قدمنا . وليس فى ذلك 
دلالة جم فلا مسكن مه على الواحد ؛ ولو حمل على الواحد لم يكن فيه تعيين واحد 
من آخر ؛ وإعا كان يصح ماقالوه لولم يدبت وجوب طاعة الامام إلا مع النص فاما 
إذا قلنا بوجوب ذلك مم الاختيارء بل قلنا بوجوب طاعة الأمراء مع السلامة > 
فالتعلق بذْللك بعيد . 


وقد اختلفوا فى المراد بهذه الآبة » قال بعضيم : أريد به أعل الع الذين ترجم 
إلمهم فى الفتارى . و منهم من قال ؛ ارد يه الأمراء ؛ وقد روى أن المراد به أمنا. 
السرايا ومن كان منم فى زمن الرسول عليه السلام . والمتمالم من حالم أنهم لم 
بكو نوا ممصو مين ع لكنهم اميد صدروا عن الرسول فيا تولو أمي الله تعالى بطاعمهم 
فكيف يستدل بذلك على النص ؟ 


مجر جم بے م 
0 


ورعا تعلموا بشوله الى س عیب هلم الأ [ فان تناز عشم ف Fl‏ 
ي ماي ب فا > DLE‏ “ا Bay e‏ التو 3 - 
فر د وه إلى الله والرسول إن كلتم ومون بالله واليومالآخر ]" . 


۴ کت ا{ در س ل اسل }1 الأية رام 5ه هس سورة أآتإء‎ ١ ١ 


— | - 


وقد اشتد التتازع فى الإمامة وكش فيجب رده إلى السكتاب أو السنة » فلايد من 
نص على الامام فما قاطم ؛ لينم بالرد قطع التنازع ‏ لأنه فو لم يكن طاريق الامام 
النس لم بسح ذلك ؛ ولا يصح قطم التتارع . 

وهذا بعيد + لأن الأمر لو عكس عليهم لكان أقرب ٠‏ بأن يقال : أبر تعالى 
فبا وقع التنازع فيه . بالرد إلى الله والرسول » فإن أريد بذلك كتاب اللهوسنة الرسرل 
عليه السلام » فالمنصوص عليه لا يوصف بأنه رد إليهما » وإما يوصف بذاك مايتوصل 
إليه بالقباس عليهما والاستدلال بهما ؛ فيحب"' فى الإمامة أن بكرن طريتها 
الاجتهاد لهذا الوجه لكان أقرب . فكيف ونحن تقول فى الإمامة وإن الم تكن 
نص : إن الذى يقطع / التنازع فيها الأدلة من الكتاب والسنة + لأنا وإن لم قل 
بالنص على المين ؛ ققد قلا بالنص على الصنات الملومة بالكتاب والسنة » فلا وجه 
ل قالره ؛ وقد بينا فى باب الاجنهاد الكلام فى هذه الأية ؛ فلا وجه لاعادة ذلك . 


ES‏ على أن أمير اأؤمنين هو المراد ؛ 

وبرجمون فى ذلك إلى آثار وأخبار تلف فيا ت وکنا ذ كر ها لعلة'الشيهة فما . 
دليل الهم من طر يق السمنة 

قالوا : قد ثبت عنه عليه السلام بوم غدير خم" ما يدل أنه نس على أمير 
المؤمنين عليه السلام بالامامة ؛ لأ نه مع الجع العظم فى ذلك القام ٠‏ قام فيهم خطيب 
قال : لے أولى E‏ من اشک قاو ؛ الهم اهم ۽ قال بعده ‏ إشارة 
إله - ف كنت مولا فبذا عا بولاء » اليم وال من والاه ؛ وعاد من عادام ١‏ 
وانصي من نصرء ؛ واخذل من خذله . 


١ [‏ ) هدا j‏ ف السا ل وال الأول ١‏ فلو وجب ) 
(؟) غدير بين مسكة والمديئة , 


و 


دع نمؤأ د 


حي قال مر بن الطاب له له" أصبحت مولای ال مون روماه : 


ولا تجوز إلا أن نريد بقوله : من كنت مولاه ؛ مانقتضيه مقدمة الكلام ؛ و إلالم 
يكن لتندما فائدة » فكأنه قال س عايه السلام - : هن كنت أولى به من نفسه › 
فمل أولى به ؛ لشكون المقدمة مطايقة لما تأخر د كره ؛ وما قصد إله من الد كر بعد 
المخدمة ؛ حتى يسكون مطابقا ها , وقد علنا أنه لم يرد بقوله : ألسث أولى بک نحم 
بأننك ٠‏ إلا الطاعة والاتباع والاتقراد ‏ فيجب فيا عطف عليه أن يكون هذا مراده 
به وذلك لايكون إلا الامامة . 


واستدل بمضهم بدلالة المال فى ذلك » وعو أنه تعالى أنزل على رسوله عليه 
لسلام :[ يما ل بلغ ا مزل اليك من ربك * وإن ك تفل ا 
بعت رسالته والله ينصمك الاين فأمر النى صلل ايله عليه وسل عند 
ذلك فى غديرخم مم أا به » وقام تأخذ بيد أمير المؤمنين فرفما حتى رأى قوم 
ياض إبطه ؛ وقال هذا القول مع كلام هدم أو تأخر ؛ ولا تجوز أن يغمل ذلك 
إلا لبيان أ عظيم ؛ وذلك لا يليق إلا بالإمامة ای فا إحياء مالم الدين دون سائر 
ما يذكر فى هذا الباب مما یش رکه غيرء فيه ؛ وما قد يألى وظهر من قبل . 

وقال عضهم فى وجه الاستدلال بذاك : إنه عابه اللام لما قال : من كنت 
مولاء فم مولاء »لم عل من أن بريد بذالك «ملك الرقء أوالمتى أوالمستق أورالهم 7 
أو بريد بذاك الماقة ٠‏ كفرله تالى [ الار مه و ] أى ماقم و بريد بذاك 
ما يليه خلفه وقدامه ؛ لأله قد راد ذلك بهذا اللفظ . أو براد بذلك ملك الطاعة ؛ 
لأن ذلك قد براد مبذا اللفظ . 


فإذا بطلت تلك الأقسام من حبث نمل أنه عليه السلام لم برد ملك الرق + 


. من سررة الائدة . )كذاق الأمل‎ ١۷ الأ رام‎ )١( كذاق الالء‎ )١( 


ب ١8‏ س 


ولا أه التق أو التق ؛ فيجب أن بكون هذا هو الراد . 


وملك الطاعة لا يكون إلاعمنى الامامة ۽ لأن الامامة مشتقة من الاثام به و الاثهام 
هو الاتباع والاقتداء والاثقياد . فإذا وجبت طاعته فلا بد من أن يستحق هذا الممنى . 


وفييم من استدل بذلك بأن قال : إنه عليه السلام قال هذا القول فلو لم برد به 
الإمامة على مانقول - لكان بأن يكون غيراً لهم ومسا عايهم أقرب من البيان ع 
والمال حال بان ؛ فلا بد من جله على ما ذ كر تاه » وأن يقال : إن القوم عر فوا قصد. 
عليه السلام فى ذلك ؛ لأنهم لو لم يعرفوا ماده فى إثبات الإمامة اكان قوله هذا 
خارجا عن طر بفة الببان » وزعم أن الذى له قله ؛ معروف بالتواتر ٠‏ وإعا كمه 
بعضبي وعدل عنه بنضا ومعاداة 3 


واعلل أن المراد بالخبر = على ماذهب إليه شيخانا = الاإبانة عن فضل مقطوع 
به لا بتغير على الأوقات ؛ لأن وجوب الموالاة على القطم يدل على ساثر الأوقات . 
ولو لم يكن هذا هو المراد اوجب أن لا بازم سائر من قاب عن الموضم موالاته ؛ 
ولا رجب بمد ذلك الوقث عليهم موالانه . وبطلان ذلك يبين أنه بقتضى الفضل 
الى لا يتغير . وهذء منزلة عظليمة توق معزة الامامة ؛ ومختص هو بها دون غيره ؛ 
لأنه عليه السلام لم بين فى غير هذه الالة كا بين فيه + ولأن الامامة إعا تمظم من 
حيث كانت وصلة / إلى هذه الال , 


فلو لم نكن هذه من أشرف الأحوال .لم تسكن الإمامة شسربفة . 

ودلوا على أن المراد ما ذكروء بقوله تعالى :[ 5 للك بان لَه موالى الذرن 
موا ]" وأن اراد بذلك ءوالاة الدين والنصرة فيه . وبقوله : [ قان الله ف 
م لاه وآجبر بل وما لح السو نين 7" ] وأن المراد بذلك النمسرة ف اللدين . 


. عن سررة عدا, (؟) اليه رقم ) من سورة السرم‎ ١١ الآأية رقم‎ )١( 


- ۷ س 


Is‏ إن لامع شرك ا كدحر راضم واكام 
خاي هذا الوجه قال تعالى : [ ولو مون" والمو #متات تضم 
أولينا.” بض“ 

قالوا : ويدل على أن هذا هو المراد قوله عليه السلام : الهم وال من والاء , 
ولول يكن المراد با تقدم ما ذ كر ناء لم يكن هذا القول لاثما به . 

وقول عر : أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة ؛ يدل على أن هذا 
هر المراد ۽ لأنه ما أراد إلا هذا الوجه , 

ويدل على ذلك أنه عليه السلام أثبت له هذا اللي فى الوقت + لأنه فى حال 
ماأثبت نه مولى طم ء أثبته مولى من غير ترا . ولا بصح أن حمل ذلك على 
الإمامة ء لأن المتمالم من حاله أنه في عال حياة الرسول عليه الام لا يكون مشار 
الرسول فى الأمور الى قوم مها الإمام ٠‏ كاهو مارك له فى وجوب الموالاة باط 
وظاهرً ؛ مله على هذا الوجه هو الذى يقتضيه الظادر . 

وقوهم : إنه إمام في الوقت . وسلهم إياء معنى الإمامة والتصرف فى الال 
لا وجه له ؛ و بمود الكلام فيه إلى غباوة . 

0 قالوا : إنه إمام صامت ثم يصير ناطق ؛ لأن ظاعر ابر يفتضى له 
مل ما يقتشى للرسول . 

ان أريد بذلك الإمام ؛ وجب أن يكون له أن يتصرف فيا إلى الإمام برأيه 
واجمواده من دون مراجعة الرسول ولي ذلك فرلا" لأحد ومتى قالوا بعل 
ذلك بالمراجعة فليس له فى ذلك من الاختصاص إلا ما لقيره ؛ فلابد من وجوب مله 
على ما د كر تاه مما هو أعلى منزلة من الإمامة . 


)١(‏ الآية رتم ۷١‏ من سورة ااتوية. ‏ )لى الأصل ( قول لأحد). 


— NA — 


فرن قيل: كيف يجوز أن يريد عليه السلام ذلك ؛ وإعا أثبت كون أمير المؤمنين 
مول لمم . ولو كان الأأمر کا فام اوجب أن ينهم موال "هم لأن الموالاة فى ادن 
عل ما ذ كرتم تمتضى هذا المنى . وهذا يبين فساد ما جام الخبر عليه . 

قل له :*" إن الموالاة فى الد ن مناءقة تمتذى فى كل واحد منهما هذا الممنى . 
كا قتضيه لفظ المماداة ؛ لأن زبداً لا يكون مولي لعمرو فى الاين إلا وعمرو مولاء ؛ 
ولذلك يكرن بض الؤمنين ولا لبعض . والمؤمن لايكون مولى للكافر » ولا 
الكاقر مولى للمؤين , وخذه الجلة قلا ؛ إنه .الى يوالى المؤمنين والمؤمئون 
يوالونه » وإن كان الممنى فى الفميل مختلف " ١‏ وف الجلة لا مختلف + لأنه تمالى 
بتولام مد النصرة فى الدين ١‏ بالمدح والتمظيم ؛ إلى غير ذلك ؛ وهم يتولونه منى 
ألم يتولون مظيمة وإجلاله والیام ببادته , 

فإذا سحت هذه الجلة وأئبته عليه السلام مولى لمم ؛ وقد أيهم بذلك موالى له » 
بات ذلك ەى ما قدمناء من وجوب موالاته قطمأ من غير تخصيص يوجب > 
کا يجب ذلك فيه عليه اللام ؛ فإزلك قال من سعد ؛ اللهم وال من والاه ؛ مسا 
بذاك على سمة ما ذكرناء , 

فان قيل : كيف يجوز أن بريد عليه اللام ذلك ٠‏ وقد بين من حاله من قبل ؛ 
بل من حال غيره » ما بوجب الموالاة ؟ وكين جمم الناس لل ذلك والحال ما قلناه ؟ 

قبل له " : قد ينا أن هذه المرتبة فرق مرلبة الإمامة ء وأن الإمامة إا 
تشرف للوصول ها إلى هذه الممزلة ١‏ فلا يتنم أن يمع عليه السلام لذلك الناس 
ويظبر هذه المزلة ل , 


ولو قبل : إن سمه عليه السلام الناس عند هذا الخبر يدل على ما لتا ؛ لأنه 


)١(‏ كذان الأمل وامابا ( موالين ) , (5 الأرل عدن (لإ). 
(؟)ل الأصل ( مختاف ) (4“ الأول عذق ( له ) . 


1a 


- 4 


من أشرف اانازل ؛ لكان أقرب » وقد بينا أن فى الخبر من إبانة فضله مالم يظبره 
لغيره » وهو الفطم على أن باطنه كظاعره فيا يوجب الموالاة ؛ وأنه لايتغير على الدرام: 
وذلك ل ينبت لغيره ولا ثبت سائر الأخبار م لأن المروى فى هذا الباب من الأخبار 
لا تخاو من وحبين : 

إما آن بقنفى الذمل فى الال . 

وإما أن بقتضى سلامة الماقبة . 

“رفأما أن يقتضى ما ذ کر ناه ففير حا صل إلا فى هذا الخبر ۽ على أنه لوكان املا 
فى غیرہ كان لا يتم أن يجمع الاس له ليؤكد هذا الأمر ويبين الخال فيه یات ظاهرا ؛ 


كا أن من غالننا فى الإمامة فر نهم يزعمون أنه يدل على الامامة . وإن كان غيره من 


الأخبار قد دل على ذلك , 


فى هذا الباب ليس بترا ؛ وإعا يرجم فيه إلى الأحاد ؛ كف يصح الاعاد عليه فيا 
طريقه الل ؟ 

فإن قال : كيف بجور أن يكون المراد ماكر نموه مع نتديعه عليه السلام « ألمت 
أولى بم مک م » وقد علدتم أن الجلة التابعذ لدقدمة لا بد من أن يراد با 
ما أريد بالمقدمة ١‏ وإلا كانت فى حكم الغو . 


فإذا كان ماده عليه اللام « أاست أولى بسكم اف » وجوب الطاعة 
والانقياد ؛ مما عطف عليه من قوله : م من كنت مولاء » فكأنه قال : « فن ګنت 
أولى به فعلى أولى به ٩‏ وهذا التصريم ا ذكر نا . 


قل له :الان “أراد بالمقدمة ممنى الاماية ۽ بل بل اراد مها ممنى التبوة ؛ 


وكين الاسل (1ا) . 


= پو م 


أو المراد مها ممنى الاشفاق والرحمة وحسن النظر . بين ذلك أن ظاهر اللفظ قى 
أنه عليه السلام أولى بهم فى أ يشاركونه فيه » وذلك لا يليق بالإمامة » ويليق 
عقنضى النبوة + لأنه عليه انلام بين هم الشرع الذى بقيامهم به يصلون إلى درجة 
الثواب ؛ فيكون البيان من قبله ؛ والقيام به من قبلهم » لمهم لما لم يقوموا إلا مبانه 
سلوات الل عليه كانت منزاته فى ذلك أ بلغ ٠‏ قصلح أن يكون أولى . 

وكذالك فى أر بد بذاك الرافة والاشفاق وسن اغار اليذه فها رجع 9 الذين 
2 أحدن أغلر أ لته مهم لا اسم 5 

ومتى حمل الأمس على ما قالوه خالف الظاهى . 

فإن قالوا + قد دخل / فيا ذ كرموه وجوب الطاعة وذلك يصصح ما قناء . 

قل ر" 4l:‏ وإن كان كذلات فليس شو الأقصود وان کان تا بم له وإما قد دنا 
3 ذكر اء فى قول ؛ أن جماتوه المتصرد . وعلى هذا الوجه لا نطاق فى الرسول 
عليه السلام أنه إعام » على ما تفوله فى إمام الزمان » وإعا نطلق ذلك ععنى الانساع ؛ 
لان لاام #بارة عن أمور خصو صة لازيادة فسبا ولا شان ولاه ثب 1 أن کان النى 
عليه السلام يقوم ا يقوم به الامام فلا يوصف بذلك على الوجه الى ذ كرناه ؛ 
کا لاو صف بأنه امیر وسا ”7 دحام ون کان يقوم به 00 و ليس ننم فی الہ فا 
أن دى ن الان إذا انفرد . فر ذا کان داحلا فى غيرء لم بقع الاسم عليه 
وهذا كثير فى لاء 5 
بطل ما ادعوه 2 


وة ج نا | سل س ی س 


)١(‏ لى الأسل ( عر ) . زر الأيل اهما (؟) كذافى الأسل 
( ) الأول أن شرل ۲ چا ما )أو قزل ( جم رما" 


2 أ" - 


على أن كيرا من شير خنا بنكر أن تكون هذه ااقدمة ثابة بالتواتر » وقول : 
إا من ياب الأحاد ؛ والثابت هو قوله مابهالسلام : د من كنت مولاه ٠.‏ إلى آخر 
ابر » وهو الذى كرره أمير المؤمنين فى الس عدة عند 3 كر مناقبه . 


على أن ذلك أو صح وثبت أن المراد به ما قالوه ءلم يجب فا بعقبه من الجلة أن 

اد به ذلاك؛ بل جب أن حمل على ما بفتضيه لنظه. وإن كان لنظه يقتضى ما ذ كروه 

'فلا و جه لتملقهم بالمقدمة ٠‏ وإن كان لا يقتضى ذلك ل بصر متتضبا"" له لأجل المندمة ١‏ 
عا قدم عليه اللام ذلك ليؤكد ها بريد أن ببين طم من وجوب موالاته علبه 

السلام وموالاة أمير المؤمنين + لأن المادة جارية فيمن يريد أن يلزم غيرء أعرا 

عليانى نفسه أن يقدم أبل” هذه المقدمة تأ كد لق الرحل الذى والسيد الذى بريد 
إلزام قومه أساً , فبقول : « ألدت القم أمورم ؛ والنائب عنم » والناصر لک ْ 

والمندم عل ؟ ه فإذا قالرا: نهم ١‏ يقول عنده : فافعلوا کیت وکت ١‏ وإن کان 

ما أمرم ثانا ۽ لا يتصل ا أمرثم أولا ٠‏ ويكون تقديم ذاك حكة , وعلى هذا الرجه 

قال عليه السلام : م إعا" للك مثلل" الوالد ؛ فارذا ذهب أحدك / إلى القائط 

قلا يستقيل القبلة ولا بتد برعا لغائط ولا يول » ققدم عليه اللام عند إرادثه 

بان ما ختص يال الخلوة ما يدل على إشفاق وحسن نظر . وكذلاك القول فما 

ذ كرناه ١‏ ولو أن الذى د كر ناه صرح به عليه السلام » عت-د إرادته بيان ٠١‏ ختص 

حال الوقت ليلم من اليب بأن بقول : ألست أولى بم فى يان الشرع ؛ 

وما جب عل » وما محل وما يحرم ؟ فإذا كنت كذلك فى باب الدين ؛ 

شن يازمه مو الانى باطنا وظاه| بالاعظام والمدح والنصرة ؛ فليوال علبا على هذا 


() فى الأمل ( متتفى ) . (؟) امل هنا نما جقديره ( لعا أيا ) 
زعا ظة رمال )م يدعباي الأسل إلا جرء من ( اليم ) فليراجم الحدرث . 


— fof — 


و اما کان جب ما ذ کروه لو كان متى مات اجا الثا نية على ما قلناء !تفت 
عن الجلة الأولى ونافرتها . فآما ذا كانت الال ما ذ كر ناه نهو مستقيم لا خال فيه ؛ 
فلاوجه لا د كروه . 

وبعد فلو کان الذى تأولنا الخبر عليه لا يارق بظاهه ٠‏ لوجب له عليه بالدلالة 
الظاهرة ؛ وه أ+ لو كان المراد به النص عل الوجه الى د كروه ٠‏ وقد وفعت 
المنازعة فى الامامة بعد الرسول على الله عليه ٠‏ ثم كذات حالا بعد حال + والعبد 
قريب + لأن يوم الغدير عندم كان قبل وفاته عليه السلام عدة بسيرة » لكان على 
عليه السلام لا بد من أن بدعى انفسه هذا التص » ويدعيه له ميرم عن کان تمصب 
له فى بابالامامة وتحب نصرته فيه كالعباس والز بير وعمار والمقداد؛ بل كان يجب إذا 
كان الأمر ظاهسأ أن لا جوز من جماءتهم + مم الك بالشريمة » أن دلوا عن 
ذاك ٠‏ والعبد قريب ء ا لا جوز أن يعدلوا عن الأمور الظاهرة بالشرع . وقد نيت 
فى المواقف الختلنة الى ممتاج فى مثلم لقطم الخازعة ولثير ذلك من الأغراض التعاقة 
بالدين والدنيا أنه تاج إلى ذكر النص لو كان له أصل . ومع ذلك ۾ يذكرء عله 
السلام دكا ذ كره فى جملة مناقبه وفضائله . 

ولو كانت دلالة النص ثابتة . لكان بالحرى أن بقرته بالذاكر إلى سار 
ما أوردوه من الكلام ؛ لأ نه القاطع للئزاع والخلاف ٠‏ وفى عامنا مخلاف ذلك دلالة 
على أن المراد بالخير ما د كر ناه * دونه , 

على أنه لو كان الفلاهر ما ذ كروه ١‏ وجب صرفه إلى ماد كر ناه بدلالة تيوت 
“رإمامة ایی بكر على ما نبينه ؛ لأن ثبوت ذاك كام من أن يكون المراد ب نص على 
الوحه الذى #الوء . 


وقد قال شيخنا أبو عاشي : إف ظاهر امبر يقتضى إثبات حال بينه 


Aft — 


عليه السلام لأمير المؤمنين فى الحال ٠١‏ وذاك لا يتأتى فى الامامة ٠‏ فيحب جلى 
على ارتا . 

ومى قالوا : إن الظاه ء وإن اقتفى المال ‏ فإنا حمل على بعد موت النبى 
صلى الله عليه ٠‏ ل يكونوا بذلك أولى ممن مله على الوقت الذى بويع فيه ٠‏ ويكون 
أولى ۽ لما ثبت من إمامة أبى بكر . 

وقال : متى قالوا : تنبت له الإمامة فى الخال » لكنه إمام صامث + قيل فم : 
فيجب أن لا بصير فاطلا مبذا الخبر + لأنه إا دل على كونه إماما صامتا , 


وی قالوا : إنه يدل على كونه إماما قاطقا ؛ فيحب أن يكون كذلك فى الوقت › 
ون أنه لا عكنهم القول انا" مم أنه لا يقوم ها إلى الأيمة فى سمال حياانه , 


وقال :لا فرق بين من استدل بدلك على النص ١‏ وبين من قال : إن قوله 
عليه اللام : لأى بكر :« أحى وصاحى » صدقى حيث كذ بی الناس » و 
اس على إماءته بعد وقاته ؛ إلى غير ذلك مما روى ١‏ و قوله عليه السلام  :‏ ل ركنت 
منخذا خيلا , لاتخذت آبا بكر خليلا » وقوله : « اقتدوا بالذین من دی : أبى بكر 
وعر » إلى غير ذناك مما اشتهر فى الرواية . 

وقد قال شبذنا أبو الحذيل - فی هذا الخبر - : إنه لو صح كان الراد به 
الوالاة فى الدبن » وذ كر أن بعض العداء حمله على أن قوما تقموا على على عليه 
السلام بعض أموره وظبرت اداتهم له وقوهم فيه فأخير عليه السلام عا يدل على 
منزلته وولايته » داعا طم عا خاف فيه النئنة . 


وقال بعضهم فى سبب ذلك: إندوقع بين أمير ا لز نين و بين أسامةبن زيد ١‏ ققال 


(5) املبا ( على مابس ) , 5غ اماپا ( اتا ,.. ) . 


كوب 


حا إو — 


الله ٠‏ تقال لی ابه عله 1 سن کک مو لاء تی موه 8 + یل بذاك قلع ها کان 
من أسامة ؛ و پان أنه رلته فى كله هولى ! 0 


م 


وقال بعضهم مثل ذلك فی زيد ين حار له وذ کروا أن غير غد خم يمد مو ته 
والمنتمد فى ممنى الخير على ما قدمناء + لآن كل ذلك لر صح و کان ار ارا عله 
م بنع من التعاق بظاهره وما يقتضيه ١‏ فيحب أن يكون اكلام فى ذلك دون ياز 
الي الْذى وحودة كمدمه فى /أن وجه الاستدلال بالخير لا يتدير ء وهدء ال بده 
فی يان »می الخير و اویل ۽ وڪن نبين الآن فاد اقيم به فى الس على ما حكيناء ٍ 


وین نېم عولو! فق أ كثره على دعاوى او على شبه لا لصح 


أما ما حكبناء أولا من تعلفيم بذلك من حيث المقدمة » وأن الم اكا نة لو لم - د 
بها الاإماءة لم يكن ها »مني . فقد بينا القول فما ٠‏ وأن طا ممتى يبدا و م ر3 8 
الامامة ؛ بل بريد به الموالاة فى الدين + ويينا سائر ما به كلم" عليه فى ذلا . 


يحب فى الخلا الثانية مثل ذلك ١‏ وهذا بوجب لون أمير الأو ماين مشار كا له عليه ااا 
فيا ناميه ازوم اطا 46 والا نقياد kL‏ ٣ق‏ اذا کن لل سول عليه السام ذلا ن E‏ 


مراجمة ١‏ يكون له أبدد! دات من غير مراجعة - 


وعل ان من قوشم .أن إعامين فى زمان واحد لا وصح فبأن 8 e‏ 


في زمان ار سول اولى . 


عل 3 أمير ١‏ وان إذا کن اماما 0 وإن 2 2 القيام 55 ادن يلك شر 3 ما 


ك3 ولاه عليه السام 1 يدب أن كن و اين 5 دن ف أيامه ا السام 0 


و42 كدرل الام بك كداى اال .. a (fT‏ 


س وو 


الى هذا الشرط ؛ وذلاك وجب امات أيه فى زءن راحد 


فاا استدلال ل لعضهم بد لاله الال ١‏ ثبو راوع إلى افو غير اهر بل 
ما ادعام 0 

وأما من استدل بذك بأن ذ كر الفسمة فا تحامله لفظة مولى ٠‏ ملك ؛ فى ملك 
الرق ١‏ والممدق ومدق ٠واآبين‏ العم 1 وألعافة 1 تمل کل ذلك : ا أدس 25 
إلا الامامة . فا نه يقال له : ومن أي نهذء اللفظة تيد الإمامة فى لمة أو شرعأو لمارف 
ل لك إدخاله فى القمة ؟ لأله إا يدخل فى القدمة ما يفده القول و تله 
دون عیرء . 

فان قال : لأن لفظ الإمام يفتضى الاثنام به والاقتداء ووجوب الطاعة . ولفظة 
المولى نطلق على ذاك فى التفصيل فى دخول الامام محته . 

قبل له : ون أين أن و جوب ألا عه تماد ول 0 تت سل أن طاعغة الو الد 
واجبة ولا يقال له ولاه » وإذا ملاك يقد الإجارة الأجير يازءه طاعته ١‏ ولا يقال 
ذا فيه . فقد 'ستعمل هذه اة فى الرس الفدم لفظة الرب رل يسملوا لفظة 
المولى إلا إذا 'رادوا به النصرة , 

قن قال : قد ثبت أمهم يقولون » فى كراليد : إنه مولى لبد الا ملك طاعنه 
ل الا مياد 1 وذاك ف الامام 1 نوافق أن بو مف بذاك 5 

قيل 4 :ل بو صف 'أولى بذقك ا ذ كرله ء واا و صف لا نه َلك ابية 4 وشراءء 

وفك 55 ag‏ ده الي EL‏ ار لاق بين «الا خا + ع عط 

. ١ 


إنباع يعض" فا ؛ رلالك يترون غيمن مختادون به من أقر بام إذا خر وا 


5 


مو هذا ل ومن يلبى ٭ فکان ایی فى کون اومن مولا لأحيه أن يكورن 
ماما له ؛ ثم تصرفوا فى استمال رتبه » على أن الامارف فى ذلك هو يمتى النصرة 
ومتابسة البعض للبعض فيا يتصل بأمي الدين » وذلك لا يليق بالإماعة + لان الوجه 
الذى له يكون مولى طم يقتضى أن يختصها جنا بمنه » فتسكون الما بعة من أحد الطر فين » 
واشتقاق اللفظة يتتفى المناسة من كل الطرفين » وذلك بليق بالموالاة”' فى الدين ؛ 
وتا يقال فى الإمام : إنه مولى لا من جبة الإمامة ٠‏ بل من جبة الدين + لأنه إذا 
اختص بالامامة لزمته النصرة وسار «اعختص لقلق ‏ بالدين . وغل هذا الوجه ,قال 
فى سار رعيته : إنهم موال له كك يقال فيه : إن» مولى هم . 


وقد بيا أن المعالى الى 9© بختص مها الاإمام ؛ وتفيدها الإمامة لانم إلا بالشرع؛ 
لأن المقل لا عيز ذلك من غيره ؛ فإ ما يعرف ذلك شرع ؛ فلا مكن أن يقال إن 
لفظة المولى نفيده من جبة اللغة لا على وجه النشبيه , ولا بمكن أن يقال + إتها لفظة 
شرعية > ولا لتعارف فها مدخل . فكيف عكن ماذكروه من إدخال ذلك فى 
الفسءة » فضلا عن أن ولوا : إنه الظاهر من اليكلام ‏ 


ومن جيب الأمور فى هذا ااستدل» أنه ذ کر قار سار الأقسامء وثركما جل 
شيوخنا ا لخر عليه ؛ المقد مون والمتأخرون . ولو استدل بذلك لكان أولى بهء وقد 
بنا ما فى ذلك من الكلام وتقصيناء و بينا أنه المراد دون غيره , 

فأما ا أوردوه ٠‏ می زعم أنه لولم برد عليه السلام به الإمامة ٠‏ لكان قد 
ت رکم فى حيرة وعى علهم ؟ فارنه يقال له : ما الذى عنم فى كلانه عليه السلام ما 
لا يدل على المراد ؟ فان قال ؛ لانه يؤدى إلى صد ما بعث له من البيان ؛ قيل له 
الاس فى كاب الله تعالى البيان وفيه متشايه لا يدل /ر ظاهره على المراد ؟ وما الى 


. ى الأسل ( بالوالا ) . (؟) كذاق الأمل‎ )١( 
) . . . (؟افى الأصل ( اللى‎ 


س اټ سم 


يلع من مله في كلامة غاية السلام { 

فان قال : إن الأشابه وإن کان ظطاهره لا يدل على المراد ؛ فى دليل المقل 
بان المر اف يها 

قبل له : جوز مله فى كلامه عليه السلام + لأن من خالف لا يقول + إته عليه 
لاسلام | برد بذك فائدة . وإعا قول : إن ظاهره لا يدل على عراده » وإعا يدل 

فإن قال : إعا أردت ببذا الكلام أنه عليه السلام لما عرف قصده عند هذا 
الكلام باضطرار إلى الإمامة + ولو لم يدل الكلام عليه ؛ لكان معميا لمن بعده ع 
وإن کان قد انكشف مراده الحاضرين . 

قيل له : فكأ نك نستدل ا عرقوه من قصده باضطرار على أن المراد به الامامة 
لا بنفس الظاهر . 

إن قال : سم ؛ قبل له : فيحب أن يتقل إلبنا ذلك حت أعرفه » قنعرف 
لاحل أن المراد بالخر النص . 

نم يقال له :لا تخاو من أن تجمل الدلالة على نص الرسول عليه السلام ؛ نفس الخبر 
أو ممر نهم بقصده ضرورة ؛ أو ها جميما , 

قإن جمل الضرورة » أو هما » لي 0 أن يثبث ما ادعاه من قصده باططرار . 
ومتى بت ذلك استدنى عن لفظة الخير لأنهيقيد أن ذلك قصده قد نبه عليه عليهالسلام. 

فك أن تحر الجر لما عرفمن قصده باضطرار استفئى فيه عن التملق بألناظل 
اير ؛ وكذللك القول فما ذ كره . 

ومى قالوا : إن الدلالة على ذا ١‏ الافظ + والافظ - على ما قال س تمل > 


(6) ف الأسل ذ كر كلة (لزمه ) مردن ١‏ 


1١ e‏ خط 


فتوصله بذاك إلى النص لا وصح ٠‏ لأنه ليس بأن بقولى :المراد به النص وإلا كان 
عليه السلام معميا ١‏ أولى من أن يقال : المراد به غارهة دون القنص ؛ وإلا كان معميا ؛ 
وبأولى أن يقال : لو أراد عليه اللام النص لأورد انظ الذى بصلح لذا الظاهر 
دون الافظ اللمتمل . 


ومن عحيب أمر هذا اتدل أنه ادع ما تجرى مجرى الضرورة عند هذا اللثير . 
ثم قال اشتبه على الناس بمد وفاة النى على الله عليه حال هذا النص من حيث ثبت 
عند قوله عليه السلام : « الأنمة من قر بش » فظنا أن هذا الع.وم يقذى على ذلك 
النص ؛ وهذا من بعبد ما يقال ؛ لأنهم إذا عرفوا ذلك باشطرار وم جع عظيم فلابد 
من أن يعرفه غير ؛ ومبى اشرت الال فى ذلك ؛ لم يصح وقوع الاشتياه علموم 
/ . وكان يجب إذا اشتبه على بعض أن يصدع من لم بشتبه عليه بهذا الق . 


وكيف بعترض على ذلك بقوله : « الأعة من قريش » ؛ وذلك شب مله على 
ما ى عن نص مفصل . ولا يخاو هذا امستدل من أن يدعي الاضطرار ؛ ثلا يكون 
فى جمع ذلك شببة . أولا بدعيه ويرجم إلى الظاهر ؛ فيسكون الكلام علبه ما قدمناء . 


ديل لهم آخر 
واستدلوا بقوله عليه السلام : ه أنت مى عهزلة عارون من موی ٠‏ إلا أنه لا أى 
دى » فاقتهى هذا الظلاهر أن له كل منازل هارون من مومى ؛ لأنه أطلق ول لقص 
إلا ما دل عليه العقل والاستدلال المذكور ٠‏ واولا أن الكلام يقتفى الشمول + يكن 
للاستشناء ممنى , 
وإعا به عليه السلام باستثناء النبوة على أن ما عداء قد دخل محته زلا ما عل بالمقل 
أنه لا يدخل فيه تعر الأخوة فى النسب أو القضل الذى تقاضيه الشركة فى ارڈ إلى 


) كذان الاسل , اماپا ( يال‎ )١( 


١8 5‏ يننا 


ما شاظطه ؛ وقد نت أن أحد سار له دن دوعي ان كرون حليفة لى حال شاه رق حال 


ر يسن أن حك و وال ر المؤمنين من الى عليه السلام . 


قالوا : ولا نطءن فما قاناء : إن هارون مات قبل موسى لأن امال أنه لو عاش 
بعده لخائه ؛ فالمنزلة ثا تة وإن ل تمتعر ٠‏ فيحي حصول مثاها لأمير المؤمنين إذا عاش 
بعد الرسول الو قال الر ئيس أصاحب له : مير لتك عندى فى ال کرام والعطاء موزل 
فلان . وفلان فات فيه الا کرام والعطاء عوت أو غيية . ول تنب "فى الثاني فالواجب 
أن بزل مزه فلا وز أن يقال ؛ لا تراد عل الأول فى ذلك , 


ورعا قالوا : قد ثبت أن عوسی عليه اللام اساخاف هارون على الاطلاى 
على ما دل عليه قوله تعالى : [ الحامْنى فى قوی ] فيجب بوت هذه الممزلة لعل 
من الرسول على الإطلاق حى يصير كأ عليه السلام قال : « اخافنى فى توب ». 
والححلوم أنه لو قال ذلات لتناول حال الحياة وحال المات فيحب لذلك أن يكون عر 
الحايمة من بعده 

ورعا قالوا : إنه قد لبت أنه عليه اللام قد استخلف أمير المؤمنين عند يته 
فى غلروة نبوك وم يثبت عنه عليه اللام أنه صرقه فيحب أن يكون خايفته بعد رفاته ؛ 
کا جب ف هارون أن يكون خايفته أبدا ما عاش . 

ورعا ذ كروا ذلك بأن قالوا : إنه عليه السلام أثبت له منزلة ون الاستكناء 
الأخرى ١‏ فإذا كان ٣ر‏ ءا نفام بمده عليه السلام ابا فالذى ألبته ككل . وهذا 
او جب أنه التايفة عدم ؛ للأنه به بالاستثناء على هذه الخال ١‏ وإن كان مثابا ل محصل 


طارون إلا في حياة موسي . 


واعل ان قوله : « انت می مزل هارون من مومى » لا يكناول إلا منزلة نة 
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منه ۽ ولا يدخل نحته مزل مقدرة ؛ لأن المقدر ليس بحاصل ولا جوز أن يكون مزل ؛ 
لن وصفه بأنه متزأة يقتضى حصوله عل وجه مخصوصء ولا فرق فى العدد بين أن 
کون من الباب النى كان يجب لا خالة على الوجه الذى تدر ولا يجب ؛ فى أنه 
لا بدخل تحت الكلامء وين حة ذلك . 

مسرو فة ليست بها منزاته ۽ فكين يصح أن بدخل ۲ ذلك ا لمعدر 1 eT‏ 
إلى ما شا كل ذلك . فى أنه لا ينتاول إلا أمراً معر وق حاصلا , 


قا ذا ثبت ذلك فينا وجب أن ننظر ء فاإن كانت معزلة هارون من موسى معروفة 
جانا الكلام عليها * وإلا وجب التوقف » ا يجب مله فيا مثلناه من الق والدين . 
ويجب أن ننظر إن كان السكلام يقنضى الشمول حملناء عليه ؛ وإلا وجب التوقف عليه 
ولا جوز أن يدخل تحت التكلام ما لم محصل طارون ١ن‏ انرك الثة . 

وقد علا أنه ل يحصل له الخلافة بعده ١‏ فيجب أن لا يدخل ذلك تحت الخير . 
ولا عكنهم أن هرلوا : جوز دخوله نحت الخبر عل التقذير الذى ذ كوه ؛ لأا 
قد بينا أن اكير لا ينتاول المقدر الذي لم يكن » وإعا يتناول المازلة الكائنة الماصلة . 

فإن قبل : إن اللأزلة الى تقدرعا لهارون هى كاثنة اة ؛لأئها واجة باللاستخللاف 
في حال الفيية » وإعا حصل فيا منم وهو موته قبل موت مومى > واولا هذا الم 
كانت ثابتة ؛ فإذا لم حصل هذا المتمفى أمير المؤمنين فيجب أن تسكون ثابئة . 

قبل له '"' ؛ إن الذى ذكرته إذا سلمناه لم خرج هذه المنزلة من كونها غير ثابثة 
فى الحفيقة » وإن كانت فى الحم كآنه ثا تة . 


.) الاول حذن ( له‎ )١( 
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وقد ثيث أن الس لم ينناول المندر صح وجوبه أوم رصح ء أن تكلم 
فى سسحة ما أوردته ؛ ووجويه صصحة كو نه كلاما » فلا حاجة بنا الآن ي ازعتك 
فى هذه المأزلة كانت جب مات مومى قل أو كانت لا جب . بين ف أنه عله 
السلام لو ألرمئاه” صلاة سادسة فى المطرهاب”" أو صوم شوال لكان فين" ١‏ 
ولوجب ذلك لكان المجز وليس يواج بأن يكون من شرعه الآن :و إن لو أمر به 
لازم ٠:‏ وكذلك الول فیا ذْ كروه ؛ ولي سكل مقدر حصل سنب وجو بیان نحت 
حصوله لولا الصانم لصح أن يقال إنه حاصل واذا تمذر ذلاك فقكيف نال : إله 
ملزلة ؟ وقد يننا أنه سبزة ‏ مفة زائدة على © بين ذلك أن الخلاةيد اموت 
ا من ال ما ليس لحلافة فى حال الحياة » وها مز لتان عتلفتان متم لل واحدة 
منهيا حك مالف حم صاحبها " ۽ لأنه فى حال الياة يصح فيها الث والمزل 
والاختصاص ١‏ وسد الوفاة لا يصح فا ذلك ؛ ولا جب بوت إلا بوت 
الأخرى ؛ ولا يصح أن يمد ذلك منزلة ولم يحصل ؛ فكيف يقال إن الخراوله ؟ 

فزن قال : إن الذى يدل على أن الخمر تناول ذلك قوله : « أنه لانى 
بعدى » وظاعر ذلك بعد وى ء فيجب أن يكون ما أثبته بعد اإناء أيضا 


قيل له : إن النشبيه الأول قتضى حمل الاستثناء على أن المراد بابل كونه 
نبي لبصح أن يحصل ما استثناه فى هارون کا صح أن حصل ما استاتى منهلفاررن ۽ 
لأنه لا بد من سسحة الأمرين فىمنازل هارون ؛ وقد علمنا أنه لم يكن فى يزه اللبوة 
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(5) كذاق الأصل () كذاق الأسل ولملبا ف الفر وشات (۳) كار الأسل 

(4) ذكرت كلة (عثرلة) مرتين فى الأصل ه ولمله بر يد بقوله ؛ ( أنه معزلة ) أنه معرلة ء 
ليكوت قوله عد ۲ سفة زائف: ١‏ خيرا مله . 

(8) بسدكلة ( على ) نرك !اناخ بياش وأهار إشارته الماسة الى تدل على نط ربلكن هذا 
الااط ل يرد فى الامش + وإظور من ترك اض بالأسل أن المصدر الذى أخذ عنه هو اقش . 

(0) إعليا ( ساعيتها ) . 


ا 


عاره السلام اتی مالولاء كثيث فى منازل هارون ‏ ولا تجوز أن يستثتى مالولاء 
ل يثبت من منازله ؛ لأن ذلك لا يقيد . وهذا ببين “صحة ما قدمناء ٠‏ 


وإذا لبت أن المراد « إنه لانى بعد نبو » فبجب أن تسكون التازل الى 
لأجليا صل هذا الاستثناء بعد نيوته ١‏ لا بعد موته . وهذا سقط ما عولوا عليه . 
فصار النشبيه الأول هو الدال على أن السنثنى والمتى منه يما حاصلان لمارون ؛ 
اذا م تحصل ل هكل انا زل إلا فى حال حياة مومى وجب سحة ما ذكرناء . 

وما سين سحمة ذلاك أن من حق الاستئناء أن با بی المستنبى منه فى وقايه ۽ 
لأن الرجل إذا قال لئلان : على عشرة درام إلا درهما''' فالمراد ما ر أثيته فى الما . 
وعا نقاء الال ؛ ولا يجوز فى اكلام سوى ذلك إلا بقرية ودلالة . 


وقد علا أنه عليه السلام لما قال اعلى عليه السلام : ٠‏ أنت مى عنزة هارون من 
مومبى » أبت ل المازلة فى الوقت . فبحب فما استئنى أن إنناولالوقث ؛ فكيف ,قال : 
إنه أراد بعد موته :بل كيف يجب حنه على الوفت ۰ فكأنه قال : م أنت متى فى حال 
بولى وإمد تبوى عازلة هارون من موسی فى حال نبوانه وبمد نبونه إلا أنه لا نى 
بمد لبوی » حتى يكون الاستلنا. متناولا احال الى لولا الاستثتاء لتت ؛ فإذا کان 
لو لم يتان لوجب فى حى اكلام أن يكون شر بک فى النبوة فى الخال کا ثبت 
ارون ؛ يجب إذا اسنثى أن يقتغى تت هذا الممنى ١‏ وهدًا ينم من هله على بمد 
الموت ؛ فلبس لأحد أن يفول : فبحب أن لا بمرف بقوله : « إلا أنه لا نى مدى » 
أنه حالم الأتبياء + وذلاك أنه إذا كان المراد : لا نى بم كونى نبياء ققد دل على ذااث 
بأقرى ما بدل ار أراد بتوله : م إلا أنه لا ی بسدى » بعد وقانى ١‏ فكيف لا يدل 
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على ما ذ ؟ موه ؟ ولسلا متمد فى أله خائم الأ نبياء ٠‏ عليه للسلام ٠‏ إلا على ما تمل 
من ديه در ورة بالل لوار الى تدرف به دلا دن عد اعثمار لياه ا عم حرم 
ار من دينه يهذه العلريقة من غير اعتبار لفظ 


وبعد فلو ثبت أن قولنا : « ی أن لا لی بمدی » اعد موبى » فكان لا بد فيه 
من شرط ١‏ فكأنه بريد : فلا تكون باعل ا بعدى إن عشت ؛ لأن هذا الشرط 
واجب لا بد منه ۽ فإذا وجب ذإك + فكأنه قال عليه السلام : « وأنت وإن بقيت 
لا کون نبيا بسدى » کا يكون هارون نبا بعدموسى لو بق ىء فلا بد من إثبات الشرط 
وتقديره فى الاين و إن كان الكلام لا قتضيه . 

ولا يجب إذا دل الدليل على وجوب شرط فى الاستثناء أن يدل فى المستتتى منه - 
وهذا يبين أن الذى ذ کرو ؛ لو سلمناء لم يجب ما قالوه . وكان يجب على هذا الول 
أن يدخل تحت الفول مزل يستحقها عل عليه السلام فى حال حياة الى صلى الله عليه . 
أصلا ۽ لألمم أوجبوا ف الستتنى منه أن بكرن عتزلة الاستثناء فىأنه بعد اموت و بطلان 
ذلك دين ناد هذا السؤال 

فزن قالوا : قد دخل تحت الاثرات حال الحياة و يمد المات قصح الاستقاء منه 
وإن كان / بعد الموت . 

قبل لحم : فا ذا جاز ف في المتثى منه أن بكون ثابتا فى ا الین وإن كان الاستثناء 


لا تحصل فى أحده' فام من أن كبن اكد ينه #صمل ال الراة فقط ١‏ على 
ها 5-7 ااه ا وان ان استاي لا صل الا 5 الو قاج 5 على ما شتصيه اوئله ؟ 


وبعد فإنه يقال له ؛ إذا كنا مثا و قينا المتثنى منه الذى هو الاثبات حته 
تناول الخال 3 رادا وفنا المستنى حقه تناول سد الوت + وشل ذلك لا لصح 


, ءا )زائدة‎ ١ كذان الأسل ولل‎ )١( 
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فى الاسثثنا. ۽ فيدب أن اصرف السكلام عن الاستثناء ؛ فقول : وإن كان 
امظه لفط الاستكناء فالمراد به ما جرى محرى استئناف كلام يكور المقصد 
به إزالة الشلبة عن القلوب . فكأنه عليه اللام ظلن أنه لو أطلق لدخات 
الشبية على قوم فى أن يكين عليه اللام نا بده ٠‏ فأزال هذه الكببة بها يجرى 
يحرى الابتداء من القول ؛ فبصير كأنه قال ؛ « أنت يا على مى فى هذه الحال عازلة 
عارون من مومى » ليس بأن ينناول الخال أولى من المتقيل . 

قبل له : إن ظاهر الكلام لا يقتضى إلا الال ؛ وما يقنضى المستقبل من جية 
الى ٠‏ لا من جبة الأفظ . ومن حق الاستثاء. أن يعود إلى اللغظ لا إلى المبى ؛ 
فلايصح ما ذكر نه . ہین ما ذكر ناء أنه لو يعتير متزلته فى المستقيل لم م بطل حم اللفظ ؛ 
ولركانت متزلئه غير حاسلة فى المال لبطل 5 المفظ وعلمنا أن الذى من 7) 
الظاهر هو الال ؛ وإما يح بدوامه من جبة الى وذاك ببين سم ماد كر ناء . 

على أنه إن حصل ذلك دلالة على ما فالوء » بأن يقال ؛ ؛ م يكن طارون من موی 
مير له الإمامة مده البته ٠‏ فيجب إذا كان حال على من النى عليهما السلام حال هارون 
e‏ إماما بعدء لكان أقرب مما تعلفو! به ۽ لانم رامو 


ابات منز له مقدرة لست لم د انر ينا الخبر ٠‏ فارن سا هم ذلك ماع لمن خا م 
أن بدعى أن ابر ينناول افى الإمامة بعد الرسول ٠‏ من حيث لم يكن ذلك ا 
بعك هو سی ء 


ومى قالوا : ليس ذلك مما بعد من المتازل حتى ينناوله الخبرء قلنا فم مث فى 
المقدر اذى د كوه . 
وبمد فا له يقال هم : قد ثبت أن منزلة هارون عن «ومى الشركة فى اللو 


) كدان الأسل , واماپا ( شتی‎ )١( 
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فى حياته » والأدى كان له ءار لة الإمام مده :وشم Te‏ / فار أراد عليه السلام 
بهذا انبر الانابة لكان بسبيه متزاته مله عنزلة يوشع من موی . وهذا بین أن هياده 
عليه السلاع ما پیته من يعد عا يقتفى إثيانه فى الال 5 

على أله يقال هم ؛: ومن أن أن غارون لو عاش ينه موسى لكان خافه ؟ فين 
قالوا : إذا کان خلينته فى حال حيائه وجب مله يمد وفاته . قيل له + أتقولون : 
إن الخلافة فى حال المياة تقتضى الخلافة بعد الموث لا محالة ؟ أو يحتاج فى كو نه خليفة له 
بعد وفانه إلى أمر آآخر ؟ فان قالوا تقتضى ذلات » قيل طم : فيحب لو قيده حال 
الحياة أن يكون خلبفة بعد الموت ء وأن لا ينرق الخال بين المفيد منه والمطلق , 
ولا فرق بين من قال ذلك » وبين من قال إن خلائته سنة لقتضيى الللائة فيا بعد 
ولا فرق بين من قال ذلك وبين من قال عله فى الوكلة والإمار: وغيرها » وهذا 
لاهر الفاد . ولابد من الول بأن الطلافة فى حال الياة لا تقتضى ذلك ؛ وإعا 
يقتضيه الاستخللاف المطاق الذى لا عص وقنا من وقت . فمند ذلك يقال طم : رءن 
عليه السلام استخاف هارون بانظ مطلق اي نم عاذ کر موه قل ن قالوا : 


عن 


أين أن ن *و»ي 
لورود السكتاب به ؛ وهو قوله : [و قال 0 ون اخلتى فى قواى] 
وإءا حك مى قوله » وليس الخطاب مالا بد من معرفة معتاء . فقد يجوز أ 
EES‏ قالط O‏ 

يبين ذلك أنه استخلفه عند الفبية وإن لم يذ كر فى الافظ ؛ فغبر ممتنم أن إستخلذه 
د وان ن م یکره . 

ومد فن أين أنه كان خابفة على وجه يثبت بقوله حى اولا هذا القول ل يكن 


)١(‏ شذافى الأسل . (۴) الأول حذف (له) 
(؟) الآية رام 115 دن سور الأغرات (4) كناى الأسل واءلرا للم بات يانها ) 
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0 ما أنكرم أنه إنما قال ذلك استظارارا 5 قال له : [ وأصلح” 
ولا ت تيم سّبيل المنسدين] تار . 

بين ذلك أن المتعالم من حاله أنه كان شريكه فى النبوة دولا يجوز ذلك فيه 
إلا وبازمه عند غيبة موسى أن وم بار وه ه وإن ل ستخائه کا يلزمه وين 
استشلفه . وما هذا حاله لا بعد فى التحقيق خلاقة ؛ لان الو جه الذى له کان قوم مره 
الأمور كر نه نیا ممه الا کر نه خلينة له , 


وإذا صح ذلك لم بشت هم بالفاذهر أنه كان خُلينة عل المقيقة ٠‏ ولا كيفية 
استخلافه له ١‏ وإذا ۾ يثبت ذلك فقد بطل أن ذلك يوجب له فى أن بكرن ٣ر‏ خليغة 
يمد وفابه . 

وبعد فغیر واجب فیمن يكون شر کا لمومى ف النبوة أن يكون هو القيم بعد و فا ته 

لا يقوم به الإنام”؟ بل لا عنام فى التعبد أن يكرن النى «نفرداً بأداء الشرع و لملم 
وبيانه فقط ١‏ والذى يقوم بالحدود والأحكام والسباسة الراجءة إلى «صالم الدنا . 
غيره . کا روى فى أخبار داود وطالوت 

بين ذلك أن الفيام عايقوم به الامام ميد وشرع ؛ وإذا جاز منالله أنه "! 
بش الشرام دون بعض فا الى عنم من ن ال الشرع ولا جل ا ا 
أصلا ؟ وهذا بين عة ما دياه . 


فان قالوا : إنه لا وز عندنا فى الجحة فى الزمان اسا ویکون إلى كل واحد 
م ما لد شى ا سا جه ٠.‏ وقد عور فيا ا قوم به الامام أ 97 م اوت به أصلا ؛ 
ما هد مناد . 


)١١‏ الأية رتم ١19‏ من سور الأعراف ١‏ ل الأسل مدا | الإمابل) 
(ع)كذاق الاصل » واأءابا ( مث ) 1ا اا الل . 


١١ 


س 10 س 


وبعد فا نه يقال هم إذا كان سبي الاستخلاف النية ٠‏ فا أنكرتم أنها إذ 
زالت زال الاستخلاف نزواها ويكون الافظ وإن كان طلقا فى حك المقيد ؛ لأن السب 
والمل فما يفتضيانه أقوى من القول قبا حل هذا الحل ؛ وعلى هذا الوجه جرت الماد 
من النى عليه السلام أنه كان يلف بالمدئة عند الغيبة الواحد من أسصمايه؛ قاد 
ماد زال الاستخلاف ٠‏ کا روى فى ابن أم کشوم وعمان وغيرهها , 


مين ذلك أن استخلافه فى حال الفيية ٠‏ فى أن خليفته فى حال دون حال : 
وفى موضم دون موضع ۽ لآنه لا تجوز أن يكون خليفته فى الموضع الذى غاب إليه ٠‏ 
وما بكون خليفته فى الموضع الدى غاب عنه ٠‏ فلو قلنا : إن ذلك يقتضى كوه غلين 
بعد دوته ١‏ لاقتضى أن بكون خلينة فى الكل ء والافظ الأول يقتضيه ؛ وهذا سين 
أن ذلك لا بقع إلا مقيداً ؛ على أنه يقال لهم : إن هارون لو عاش بعد مومى كاز 
الذى بثبت له أن يكون ڳا كان من قبل » وقد كان من قبل له أن قوم مبذه الأمو, 
لنبوته » قيحب إذا ل تبطل نبوته عوت موسى أن يكون له أن يقوم /ر بذيك: 
فان اکم توجبون لعلى عليه السلام مثل ذلك ؛ فيحب أن يكون يعد موثه عليه السلا 
حاله کا کان »۲ وقد عاءنا أنه لم يكن إماءا فى حياة الى عليه السلام ١‏ ولا کان له ار 
قوم مده الأمور على الوجه الذى يقوم به الاعام ١‏ قيحب أن كرون حاله بعد مون 


يا كان ؛ لآن هذه المازة ی النى كانت طارون من موسى . 


بين ذلك أنه فى حال حباته كان له أن يقوم يبذء » والحال حال شركة ؛ 
فان بكون له أن يقوم بذاك فى حال وفاته أولى . وإعا ثبت ذلك له على الحد الى 
كان ؛ لا على وجه حالف له ١‏ فيجب شثله لعلى عليه السلام . هذا بأن يقتضى لي 


الإمامة أولى من أن بقتفى إثبائها . 


وعد فاو ثبت اعلى عليه الام بالاستحلاف ما يقتضى كونه ده ماما ۽ لوج 


أن يكون له أن يقي المد د وسائر ما بقوم به الأنمة فى حباته عليه الام من غير إذ 


۹4 س 


وأمر . وحن نعل أن ذلك لم يكن له عليه السلام فى حياته . وأن حاله فى أنه کان يفعل 
ذلك بآم حال' غيره ؛ فكيف مكنم أن يقولوا : إنه يدق الاستخلاف يكون 


إماما بمده . 


فن فالوا : تقول في ذلك ما تقولون فى الإمام إذا استخلف غيره ؛ قيل له : 
إن سبب الاستخلاف تير عندنا + فإذا كان السبب النيبة كان له أن قوم بهذه 
الور بمد الغيبة ؛ وإذا كان السبي حدث الموت فا يما يكون له ذيك © بعد اأوت» 
وتسكون حال الحياة خارجة من الاستخلاف )كا أن حال المقام خارجة من الاستخلاف. 
ولس كذلك قول ۽ لأت قم :ا استخاف عابه السلام اتلاق مطلقا وجب أن 
يكون مستيراً إلى بعد اموت ء وذلك يو جب أن يكون إماما . فازمك ماأوردتاء 
عليم ؛ لأنه لايمكتم أن تقولوا: قد استفاد بالموت مالا *" محصل من قبل ؛ 
إذا كان إعا جمل له الولاية باستمرار الولاية المتقدمة + فأما تحن فا عا أوجبنا الولاية 
بالموت کا أوجبناها بالفيبة » فصح انا ما ذكر نام دولم. 

وعلى هذا الوجه ألزم شيخنا أبو على من استدل بهذا الخبر إثبات أمير المؤنين 
“رإماماً فى المال لأنه عليه السلام أثبت له المنزة فى الوقت »؛ و[ما تنيت من بمد على جبة 
الدوام والاستمرار لا على وجه التحدد ١‏ وإذا لم يصح كونه إمامأ فى الوقت لا قدءنا 
من قبل » قكيف يكون إماما من بعد ه وتحن نمل أنه لا خلفه بالمدينة لجز أن بق 
المدود فى غيرهاأ ؛ ولا يث حضره الرسول ١‏ ولا على الذي نكانوا ممه عليه السلام ؛ 


نكيف وز أن بعد ذلك إمامة ؛ 
ولو آن قائلا قال : إن الذى شح" لأمير المؤمئين 5 هذا القول الامارة 


) الأولى ( هم ) (؟)فى الأمل ( سد ذك‎ )١( 
) (؟) امل الأول م ) ())ق الأسل ( ابت‎ 


لو 
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الخصوصة ؛ دون الإمامة ؛ فيجب بعد وفاته عله السلام أن يكون أميراً 
لا إعاما ۽ لأن فى أحدها لا وجب إبات الآخر + بل لكل واحد مهيا 

يبين ذلك أن عندم أن الإمام إذا مر أميراً على بلد ٠‏ ثم حضرته الوفاة فل ينص 
عليه فثير واجب أن يكون إماما . 

بين ذلك أنه فد يجوز أن بستخلف جاعة » ولا يجوز عندم أن ينص فى الامامة 
على جماعة . 

راعل أن من بتملق باستخلافه عليه السلام فى ثروت" له بعد موته؛ فهو مستدل 
بالخبر ؛ لأن الخبر أو لم يبت ؛ لكان عكنه اعلق بذلك ١‏ بأن يقول ؛ قد صح 
أنه عليه السلام قد استخلفه مطلقاً ۽ فيجب أن يكون خليفته أبدا ؛ ولا يجب أن يكون 
كذلك إلا وهو إمام بعد وفاته ؛ ولا يكون متملقا بالخبر مبى احتاج إليه على وجه 
ولاء لا تم استدلاله » وذنك لا يكون إلا بأن يازل فى منازل هارون من مومى . 
الإمامة فى الممنى ؛ أو الاطف كاتا أو مقدراً : وقد بينا الكلام فى جميع ذلك ء فيجب 
فيمن كلم" مم القوم ؛ أن لا تلط عليه إحدى الطر بقتين بالأخرى . 


و بعد فا نه يقال هم : لو لم يستخلف مومى هارون وعاش بعده ۽ أ كان جب له 
الإماءة راليام بالأمور الى يقوم بها الأب ؛ أو لا يجب ذلك ۲ 


فان قالوا : كان لا مجب له ذلك ء قلا : إن جاز منم کو له شريكا له 
فى النبوة الى هى من قبل الله تعالى إن بق بعده ؛ ولا يكون له ذلك ٠١‏ لبجوزن 
أن لا يكون 4 ذلك ؛ وإن استخاف + لأن استشلاف موسي له لا يكون أوكد من 
إرسال الله معه رسولا . 


(1) كذال الال ۽ وآ پا ( ل اوتا ) (؟) كذاق الال ء واملبا ( بتكام ) ٠‏ 


ا ١‏ تتم 


فن فالا : يكون له ذلك ؛ قبل طم قد 0 طارون هذه المَرْلةَ من دون 
استخلاف ؛ فيجب أن يثبت مثلبا لملى عليه السلام من غير استخلاف. فن قالوا بذاك 
ازعم إبطال اص ؛ لان وجودء كندمه فى أنه يوجبكرنه إماما ٠‏ وجب أن يكون 
هذا الإبر كاشفاً عن كون أمير المإمنين مستسقاً ذه انز ؛ حى لو أراد من الله 
/ أن لا ينص عليه وأن ينص فما إلى غيرء لاستحال . وجب إذا كان هارون إا 
حصلت له هذه المنزلة لامن قبل ٠ومى‏ ؛ لكن قرمالة الى خصه الله اء أن يكون 
مثل هذا السبب إذا لم يكن حاصلا لأمير المؤمنين أن للا يحصل إماما بمده عليه السلام ‏ 

وجب أن يفال؛ إذا كان «نزلة عارون تقتضى ابات هذا الحم من غير نص 
مومى ٠‏ أن ينبت مثله للأمير المؤمتين من غير فص ٠‏ وإن كانت الإمامة غير ثأبتة 
بنص ؛ فاذا لم ثبت مهتا الوجه ١‏ وجب ما قلناه من أن الامامة عقدث له على 
وجه الاختبار . 

دإن قالوا:لم يبت طارون حک بالطراده ١‏ وإن كان رسولا * ونا نقتضى 
لراك أن يؤْدى مع مومى ؛ أر بق معه الحدود وغيرها ١‏ فاستخلا عليه اللام 
لٹ اله المج على ال هراد ٠‏ وذلك بصحح ما قلناء . 

قبل لهم : فيجب على هذا القول أن يكون مومى كهارون فى أله لا ينفرد بأمر . 


فإن قال : قد بت لوسی حك الاتفراد ؛ لأأنه كان نيا قبل ء وم يبت ذلك 
هارون قبل له : فبجب أن لايكون فى إرسال هارون فائدة + لأن ما يؤدبه 
مم مومى لو ودام وحده لكنى 1 وإذا أداء هاررن وحده لم يؤثر ١‏ وفى ذيك 
إبطال دونه . 

ولد فإن الممحز لا تجوز أن يدل على صدقه فى الرسالة ٠‏ إلا وحال ما بؤدءه 


3 أن )مر * (9) كنا 9 الال وهنو م بس [ أداء‎ ( ٣ فكعت لل الأسل‎ ١) 


لحرن — 


مغر دا كحالة موسى ذلك ري لد a‏ با تفر ادء 
أن يؤدى ويقوم هذا الأمر ' '' وإذا صح ذلاكء فاو عاش نعده کان بقوم بها دق 
الثوة 9 لاق الاستخلاف . 


فإن الوا :7" إن كونه نيا يقتضى أن ينفرد بأداء الشر بعة لموسى » ويكون 
لکل واحد مهما 1 : 

فأما مايتصل بالحدود والأحكام؛ فلس له أن بقوم به متفر دا حتى يستشلفه مومى . 

قبل له  :‏ فيجب عثله فى موسى ؛ وهذا يؤدى إلى أن يكون كل واحد منیا 
خليئة للآخر ١‏ فيكون مومى خليفة ارون عند غيبته ٠١‏ على من غاب ممه » کا أن 
هارن خلبئته عل قوءه . وذلك بيبطل أن يكون للوسى مزية وأن تضاف ميزلة 
هارون إلى مومى + لأنه ليست بأن يضاف هارون إلى عومى بأولى مها أن يضاف 
مومى إلى هارون ؛ قلابد عند ذلك من القول بأن لكل واحد بانفراده أن يفوم مهذه 
الأمور ؛ وذلك يصحح ما قلئاه ء أنه لو عاش لكان يقوم بذلك حمق النبوة ١‏ لابق 
الاستخلاف ١كا‏ أن موسى بعد رفاة هارون قام بذلك لن النبوة؛ لاعى الاستخلاف. 

وعد قاو صح أن لا يكون له أن لا قوم بذلك إلا فى حال الياة » إلا عند 
استخلاف موی ؛ ققد صح ما قدمناه من جواز أن ببق بعد مومى ولا يكون لد القيام 
بذلك ؛ بأن مجه «وسى إلى غيرء ؛ لأنه إذا جاز فى حال حياته أن ينفرد بأداء 
الرسالة ؛ دون لاثيام بالحدود والأحكام إلى أن يأذن له موسى ١‏ فقد صار الأيام بذك 
عا لا تقتضيه النبوة + فإذا لم تقتضهء فا لانم عا د اناف كن أذ كن لل عاتن ده 
أن لا يكون له الام بذاك ؟ وذلك بقط ما عرلوا عليه من تقدير هذه الممزلة 
ها رون من *ومى . 


(1) فى الأسل ( ذه الأمرر . . . ) ۲١‏ كذافى الأصل ؛ واملبا ١‏ النوة ) 
(عانى الاصل ( نان وال ٢ ) ١.٠,‏ كذابى الاسل واءل الاولى ( لم ؛ 


رشنل س 


قارن قيل : فا المراد عند بهذا الخبر قيل له(" : إنه عليه السلام لما استسخلئه 
على المدينة ؛ وكام المنافقون فيه : قال هذا القول دالا على اطف محل منه وسكو نه 
زليه » واشتداد ظبره به ليزيل ما خامس القارب من الشيبة فى سء » وليل أنه عليه 
السلام إنما استخلفه ذه الأحوال التى تفتضى نباية الأ" والأغلب في العرف 
والعادة أن الا سان ها يستعمل ذ كر المنزلة عى المحل والموضم , لأنه لا فرق بين 
قول القائل : فلان مى يمحل فلان من فلان ١‏ وبين قوله : يمنزلة فلان من فلان › 
وقد علمنا أن الظاهر من ذلك اوقم فى القاب فى الاختصاص والسكون والاعتاد ؛ 
دون ما رجم إلى الولايات ٠‏ 

فيحب أن يكون الدير رلا على ذلك شاد التعارف وبشبادة السب له , 


قاإن قال : إن كان المراد ما ذ كرتم فا الوجه فى اسثتاء النبوة من هذا القول ؛ 
ولیس ها به تعلق ؟ فل له ؛ إن المتعالم من حال هارون أنه كان مومه من قلب مومى 
اكان النيوة أعظم » وإن النبوة أوجب مزية فى هذا الاب ٠‏ فى السكون وفى سائر 
الوجوه ١‏ فقد يجوز لو لم يستان عايه السلام النبوة أن بوم أن مثزلة أمير المؤمنين 
عليه الالام عمال هذه المزلة ء فأراد أن سين باستثناله النبوة أا مقصرة عن هذه 
المعزلة القدر الذى ينتضيه فى نبوته » فهذا كا يقول أحد نا ارفيم امحل فى قلبه : إن بلك 
ومتزلتك منى حل ولدى وإن لم يكن له بولد . وإا يستعمل ما جرى مجرى الاسثنا. 
الوم" . فملى هذا الوجه أجرى قوله صل الله عليه هذا الفول » وهذء منزلة شر ينه 
لأمير الؤمنين نكاد تزيد على مزل الامامة . 


ويبين أن المراد ما قاتاء أنه صل الله عليه أثيت اامزلة فى الوقت فس 


أن حمل الكلام عابه . 


. الأول حذف (ل ) . (5) عدا العامة فى الأسل نااصة‎ )١( 
, كذا في الأسن‎ )9( 


ناا — 


ويبين ذلك أن موسى عليه السلام سأل الله تمالى فى أخيه أمرين : 

أحدها : أن بشد به أزره . 

والآخر : أن يشار في أمرء . 

فالنى عليه السلام ألبت لأمير المؤمنين من الحل ما يقتضى شد الأزر به فذاك 
لا يجوز إلا هم قوة السكون وشدة الاستقامة » والأحوال التى ثنافى طريقة النفاق 
ومخالفة الظاهر للباطن , واستثنى عليه اللام المعزلة الثابتة التى تتضمنها الشركة فى النبوة ؛ 
ولرلا أن ذلك كذلك 1 يكن فى هذا القول إزالة عن الغلاوب ما حدث به النافقون 
من شكه ف أيرء وأنه إنا خلن محرا لأن ذلك لا يزول بالاستخلاف الذي هو 
الولاية فى الحال أو من بعد . وإعا يزول ذلك ا وصفناه من الإخبار بعهاية السكون 
إلبه والاستنامة وأنه السيب فى الاعاد عليه فى خلافة الأهل والولد . وكل ذلك 
بشبد لا تأولنا ابر عليه بالصبحة . 

فان قل : أفيدخل فى جملة اانزلة استخلافه على الدينة كاستخلاف موسى 
طارون”؟ فى قومه؟ قبل له ”* : إن الذى قدمتاء يصح وإن لم يدخل ذلك قبه» لكنه 
كالسي له ؛ لأنه عنده وجبت الانابة عن حله ومنزته حتى شبه ذلك عازلة هارون 
من موسى ء فلو أنه عليه السلام ابتدأ يذلك وإثياته على 7 الوجه الذى ذ كر ناء 
لكان مستقيما وإن كان عند الاستخلاف أبين وأظبر ؛ وذلك بطل فول بعضهم : 
إن الخبر متقدم لال الاستخلاف على ما يذكره بعضهم ؛ لأن ذلك لا بعلن ؛ لر صح ؛ 
فیا د کرناء . 

وليس لأحد أن يقول : إله عليه السلام قد كان بسكن إلى غيره ؛ فا فى مخصيعه 
لأمير المؤمنين بذلك ٠‏ وذلك لأن مشاركة غيرء له لا ترجه من أن بكرن شداً 


)... له ) (؟) فی الأسل (عن‎ ١ فى الأسل (هاررن .. ) (؟) الأول حذف‎ )١( 


NYE — 


فيه ما ذكر ناه ۽ فان کان لاعتم أن بيد مزدة فى السكون والثثة ؛ وعذا كا قلناء 
فى وصف إبراهيم أنه خيل الله ؛ فاه اعا غاب عليه لأن غيره لا يشاركد 
فى هذا الوجه ١‏ لكن لأن له مزية اقتضت ظبور الاختصاص فيه على ما شرحناء 
من قبل » فكذلك القول فيا ذكرناء الآن . هذا إن ثبت أنه عليه السلام ر قد 
وصف غيره ثل وصته به ما بدل على السكون التام ٠‏ والمسألة زائة عنا عل ىكل 
حال ؛ حصل هذا الوصف أو لم محصل ۽ لأنا فل أنه عليه السلام قد كان بسكن 
إلى غيرء لسكن لا يمتنع أن يكون قد أعلمه من باطن أمير المؤمنين فى المظاهرة ما يتمبز 
من غيره به ؛ لخصه بهذا القول + لأن السكون مم القطم يفارق السكون مم الفان 
والتجويز + فإزلت عليه الام قد كان يستخلف الأسراء”) الذين يجوز علبيم التغيير . 
فان بهذا اكلام أن أمير المؤمنين ليس بهذه المأزلة وأنه قاطم على باطته حل 
فى ذلك ومئزلته منزلة هارون من مومى فى أله لا جوز عليه النغيير والخالفة . 


وى شيوخنا رحههم الله من قال : إله عليه السلام أثبت له منزلة هارون من »و سى ؛ 
وقد كان له من مومى مزلة الأخوة والشركة ف النبوة » والمساواة و" المقاربة فى 
النضيلة والاستخلاف على قومه + فإذا لم يصح أن بريد عليه السلام سائر ما قدمناء 
فلاس إلا الاتخلاف وما يتعلق به , 


ولقائل أن يقول : إن استخلاف هارون لموسى ل يفده ولاية ولا قياما بأمر ؛ 
لأنه لولم يستخلفه لكان له أن يقوم بأمر قومه بحق البوة ‏ فليست عنزلة ٠‏ فكيف 
يقال إنها المرادة من الرسول عليه السلام فى على عليه السلام؛ لسكن”" له أن لو كنت 
أن تقول قد دخل فى هذا الاستخلافى ما لا تفتضيه النبوة من أمور نتصل بخاص 
أمره إلى غير ذلك . ومثل ذلك لا بعتمد المرء فيه إلا على من تقدم سكوته إليه ؛ 


. فى الال ( الامر ) (؟ ۲ پا (أو) (؟) كذاق الأسل‎ )١( 


1 


د وا سس 
فح النشبه بذلك ۰ والذى قدمناء أقوى فى بابه . 


ومن شبوخنا من قال : إنه عليه السلام لما جمل له منزلة هارون من موسى ؛ 
ولم يصح أن يكون اراد به النبوة والأخوة ء إلى غير ذلك ٠١‏ فيحب أن يراد بذك 
كونه اليا 4 فى الفضل کا وجب مثله فى هارون » وجمل ذات عمدة فى أن عليا 
هو الأفشل بمده عليه السلام , 


وقد قال شيشنا أبو على : إن منزلة هارون من موسى فى النضل لا يجوز أن 
تجعل/ لغير الأ نبياء ؛ إذ الدلالة قد دلت على أن اضليم يوق فضل غبرم ,كنزلة كبيرة 
و" لا يجوز حصول مثلها لأميرالمؤمنين عليه السلام مم الى صلى اله عليه ٠‏ وسلك 
هذه الطريقة فى الطعن ‏ و بسط القول فيه . 


وبين أنه مق قبل : المراد به أقرمبم فضلا إلبه » فإن ل تبلغ درجة اللبوة ٠‏ 
فذلك مما لا يفتضى ظاهر 7 ؛ لأ نه يقتفى مثل تلات المتزلة لا ما يقارءها . ومتى عدل 
هذا القائل عن الظاهر فى مثل المعزلة ٠‏ جاز العدول عن الظاهر فيا يقار بها » فبطل 
التعلق بظاعر الخبر + وليس ينم" صحمة ذلك إذا دحل فى الخبر منزلة الفضر ؛ 
لأ نه عليه السلام شه منزلة أمير المؤمنين منه بمنزلة هارون من موسى + قاوذا عل أله 
يليه فى الفضل من بين أهل الزمان ! عتنم مثله فى أمير المؤمنين . وإعا اكلام فى هل 
تدخل امازل فى ایر ؟ أو مضس الوجه الدى ذ أ نام ؟ 


وف الثاس من طمن فى تأويل شحنا بأن قال : انه عليه السلام لا رز أن يريف 
بهذا الكلام الاستخلاف الذى كان صل الله عليه يأتيه فى باب الكبر ‏ تابه ء 
بل كان رعا استخلف المفضول مل الفاضل ومن لا بسكن إليه ٠‏ فيحب أن يكون 


١‏ أبسث ف الاسل (؟) كذاتي الإسل 
(*) كذا فى الاأصل ولملما ا تنم ) . ر٤)‏ كذاق الأمل . 


الم س 


المراد غير ذلك ؛ وهو منؤلة إثبات الامامة التى إلى حال اللبوة ؛ إلها أقرب امور 
إلى البوة ٠‏ فشببه عليه اللام منز عارون من موس - 


وهذا يبعد و لأنهما لم يعولا على الاستخلاف فقط ١‏ وما عولا على اسشخلاف 
يحصل معه السكون والاستنامة ٠‏ فكيفيلزم ما ذ كروه ؟ ولذقك قالا : إنه عليه السلام 
أراد بذلك إزالة الثمبة عن فلوب النافقين من حيث قالوا : إا خامه كراهة ميته 
وشكا ف امه : 

وقال شبخنا أبو على : يجوز أن يكون "عليه اللام خلفه بالمدينة استظبارا به 
على المنافقين الذدين بأ ^ شرم عند بعده » فشبه عليه السلام ما فمله استخلاف " 
مومى ارون عليه اللام استظباراً على " عند خوف الفئنة بتيبته ٠‏ ولا يازم 
على ذلك ماسألوا عنه من استخلاف هارون الم يفده ولاية ۽ لأنه قد بين أن 
الاستخلاف كان لوجه مخصوص يصح أن لا تقتضيه/ النبوة . 


وقال ملزماً هم : إن كان عليه السلام إنما أراد بهذا الخير إثيات الامامة لأمير 
المؤمنين قيجب لو مات فى حال حياة النى عليه الللام أن لا يكون مته نرك هارون 
من موی ؛ ولو کان کذلك لوجي عند سباع هذا الخير أن يفطم على أنه ببق بعده 
صل الله عليه . ولوجب أن لا يستناد فى الال فضيلة لأمير المؤمنين , 


وألزميم أن لا جوز منه عليه اللام وقد قال هذا إلقول أن يولى أحدا على ع“ 
فى حياته »كا لا جوز أنيولى على أحداً 7" وفاته و لأن الب فیا بيده لنطاق ”) ممنى 


. كذافى الأسل‎ )١( 

(؟) كذا في الأسل وللا ( باستخلاف ) (۴) للہا 2 على قومه ) 

(؛) ها قى الاسل ياش ولكن لم ر الاخ ا اعناد أن بشي به حن بكون فى اللكلام سقط 
فول سالط من التكلام شی مثل كلة ( ابل ) ؟ إن وض ٠١‏ يأل يدها لا اعد على نين ما أرادء 
ااناسخ من مته الكلمة , (») كدان الأصل 


١6 


او 


— VY 


لا يفصل بين الحالين ؛ وذلك يطل #اقد بيناه عليه السلا بكر على على عليه السلام 
ف الححة الى ححا الم منون فل حه الود ام 1 وولاه الصللاة ف نو ضمة إلى غير ذالك. 


إن كان الخير يدل على الإمامة الى لا #رز أن مدمه معا أحد فى اأصلاة نكيت 


جاز مته عليه السلام أن يقدمه عليه في العملاة ؟ 

وقال : إن كان استخلافه عليا بالمديئة يفتذى استمرار الخلافة إلى بعد الوت 
فيكون إماماً ٠‏ فتقدعه عليه اللام أبا بكر تاصلاة فى أيام مضه يقتفى كرنه 
اماما بعد و فا یه 5 

وقال : فن احتج هذا اتير فثال : إنه يدل عل أن منازله أن لايتقدمه بعد هو له 
أحد کا أن منازل هارون من مومى أنه لو بق بسدء أنه لا يتقدمه أحد من أمنه . 
خيرونا أ كان جوز من الله تال أن يبعث نبي فى أيامبيا جميما ؟ فلا بد من مم ۽ لأن 
بثة اثالث بمدها كمثة الثانى سد الأول . 

قال : فإذا جاز ذلك فا الذى ينم لو عاش بعد موسى أن يتقدمه غيره من أمته 
أن يبع الله نبأ فيكون أقدم منه وأفضل » ويكون هو التزل للأمر بده . وإذا 
جاز ذلك لم منم أن صل ما قوم به الإمام إلى غيره من أمته ٠‏ وإن كان هارون 
أشد دما فيه فى للشوة والقضيلة . 

وقال : إنه قد لت أنه عليه الالام بعد ما استخلف علا على المدية بثه 
إلى امن ٠‏ فاستخلف على المدينة غيره عند خروجه / فى ححة الوداع . وهذا بطل 
قولهم : إن ذلك الاستخلاف قا إلى بعد موته + فإن ذلك يوجب كونه إماما , 

وألزمبم إن كان بهذا الاستخلاف إماما ؛ أن يكون أسامة وسائر من ولاه رسول 
010 وهنا 20 واءلاظة 0 15 ET‏ 5320 5 1 أن 537 1 ولسكن ی بع اقب بر 1 أر 1 
أو : أير ) سل الام نانسا » واد ارك الاسم تراعاً يدل على سقط وإن لم يكير ياشارته الامة 
الى اعاد سنا عنما پر بد آن يدل على أت ف ١۸1م‏ سقلا . 


س ړا — 


ونی شیوخنا ن زعم أن قوله : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى » لا بد من 
أن يكون منعسرفا إلى معرود + لأن الانظ يقتذى الوم ؛ ولا يصح طريقة العدوم فيه 


ك1 یت يواسوه الى معيود تقد فى المعى . 
29 0 1 


وزعم أن قوله : « إلا أنه لا نى بعدى » لا يقتغى العموم فيا تقدم ؛ وإعا 
عَتهى إخراج البوة من أن نكون داخلة حت القول . وما يقتضيه القول يشميز البوء 
وإخراجها لا يتغير ؛ والذى أهوساه " أولى ٠‏ 


ومن شونا من قال : إن قوله : « أنت منى نزلة هارون من مومى » لا يدخل 
ته إلا المنازل التى يستفيدها هارون من مومى دون مالا تعلق لها به ۽ لأن ما هذا 
حاله لو دخل فيه لدخل فيه الانسائية إلى حير ذلك . وقد عامنا أن الذى استغاده 
هارون من موسى ليس إلا الاستخلاف فقط ؛ فيجب أن يكون هو المراد ؛ 
ولم يتفد منه الأمامة بمده م لأنه مات قبله ٠‏ فكيف يصح دخول ذلك تحت الجر ؟ 
والذى قدمناء أولى + لأنه لا يجب فى ار المضافة إلى موسى أن تكون مستفادة من 
قبل ١‏ پل لا يدخل فى ذلك مالا يتغاد منه كد خول مابستفاد منه . فلس بأن عل 
على أحدها أولى "من أن حمل على الآخر ؛ لر صح طريقة المموم فيه ٠‏ فيجب أن 
إعتمد عل ما قدمناء . 


ومن شيوخنا من قال : إن قوله : « أنت مى ازل هارون من موسى » لا تخاو 
من أن يريد فى حال حيالى و اتی ؛ لم يصح ؛ لأن ذلك لا يتأنى فى هارون ومومى . 
ولا بصح إن قال : فى حيالى رید وقالى فيجب أن يكون اراد فی حال حياتى › 
وصار كأن الوقت مذ كور وإذا صح ذلك لم عكن حمله على الامامة يندم عليه الام . 


5 35 مد في تفن اة نا يد أن المبارة هكذا ( قدماء ) فاءايا الرادج هنا . 


(؟)فى الأسل ١‏ أول ) 


00 


ل« 


— الي 


وقد قيل : إن قوله : « أنت می عنزلة هارون من موسى » لا يجوز مله على 
الولاية »لأنه لم ثبت طارون ولاية قط على وجه ينفصل من اللبوة . /ر فإذا انى 
عليه السلام النبوة تعلق بالاستثناء مالا يننصل مها ١‏ وذلك بأن يدل على أن أمير 
المؤمنين لا نكون له الولاية : والامامة أولى . 


واعل أنه لا م رسكن استخلاف مونى فارون شرلا على وجه بصح 
لأأنه سيب لاقيام بالأعس كا أن النبوة سبب أذلاك ؛ وليس تنم فى كثير من الأحكام 
أن محصل فما سببان وعلتان + فإِذًا علمنا أنه لولا النبوة لكان له أن يقوم بالأعر 
لكان الاستخلاف ؛ واولا الاستخلاف لكان له أن يقوم بالأعس لكان النبوة ؛ 
نقد أفاد”؟ الاستخلاف ضر با مر النائدة ؛ فان انضاف إلى ذلك أن يدخل 
فى الاستخلاف مالا يكون له أن وء" لمكان التبوة ؛ فهو أقوى في باب 
النائدة » ولا ل كبن كانت حال موسى وهارون فيا تاق بالإمامة ۽ وكيف كانت 
الشربعة فى ذلك › وله بل أبضا أن حانها فى النبوة إذا كانت متفقة أن حافيا أيضًا 
فيا يقوم به اللاعة متفقة أيضًا ؛ بل لا عتنع أن يكون الأحدهما من الاختصاص ما ليس 
للآخر بكلا تنم أن لا يدخل فى شر بعتا ما نقتضيه الامامة . 


وإذا كانت الال فى هذا الباب ما مختلف بالثسرائم , فا ما" تقطم على وجه دون 


والذى يجب أن تقطلم به لاا أنه ذا کان نيا مع مومى ؛ ولايد من أن يتحمل 
شربعة متجددة أو يتحملان ‏ شريعة بعد ظبور المعجز عايهدا متجددة » ولا يجب 


من حیث اشر كا فى النبوة أن تكون شر بعة أحدهما شربعة الآخر . وإذا جاز ذلك 


زنع ف الأمل ١‏ أنادا الاستحائي ) ر») كدان الأسل واءتبا ( يتومبه ) 
(۳) داق الأسل وامايا ( إن لم ) . (4) اما إ أو بتلا ) . 


شا الى يكلم أن دحل فى جل شر العيم ما بتصل با دود والأحكام 9 مختص بدا 
أحر هرا دون الآخر “و وز ذلك فقد يجوز أن بكون في تعيد الله سبحائه فى ذلك 
الو قت أو لا رز للرعول أن يستذلتف فيا هذا حاله فى حال حياته ولا بعد وفاته , 
أو رز له أن بستخلف ف حال دون ال ؛ أو من يشركه فى النبوة دون من لابشر كه . 
فيل هذا الو جه يجي أن رى الثول فى هذا الباب ولا جمل اعلى من المنازل إلا ما 
رایت مولو ما طارون من موسى درن الم ليت 1 فإذالم بعل كن كانت شر به 
عومى فى الاستشلاف » وهل کان نجي أن رتخاف فى حال حياته ؟ أو يعد موته ٩‏ 
ف كل ثىء ؛ أو فى بعض الأشياء ؟ وأنه نو مات قبل هارون . عل کان جب أن بكون 
خليفته ؟ أو يبعث إليه نيا يشوم مقامه مع عارون ؟ أو يصير انم ' بالحدود غير 
هارون من ينص عليه ؛ إلى غير ذلك من الوجوه الختافة. كيف يصح قوم أن يمشمدوا 
على ذلك فى الامامة ؟ 


وبمد قإن وجود الثىء لا يقتضى وجوبه ؛ بل كان لا جتنم أن بكرن عي" 
إن شاء استخلفه وإن شاء استخلف غيره » أو جمم بين الكل ؛ أو جمل الأمر شورى ؛ 
لمختار صالحو أ صا به بن وم با دود والأحكام ' 


دإذا کان كل ذلك يجوز عندة ٠.‏ فكيف صح الاعاد عليه فى وجوب الاس 
على الوجه الذى يذهيون إليه ؟ فعا يوصف الاستخلاف ,أنه منزلة متى وجب لسبب ۲ 
فأما دا وقم بالاختبار على وجه كان جوز أن لا حصل ٠‏ ورز خلافه ۽ فلا كاد 
يقال إنه منؤلة . وف بدخل ما چری هذا الجرى نحت الخبر ؟ وکل ذاك يقوى 
أن المراد بار اذك ناء . 


) كذال الأصل واملها ( الام‎ )١( 


— NAV 


دلیل لهم 

ور عا استدلوا باستتلافه صل الله عامبما إياء على المدبنة على و جوب الاستخلاف 
والنص بعد الموت + لأن الموت أقوى فى ذلك من الغيبة ؛ لأن الفرض طاب الصلاح » 
والموت بذلا أولى من حال الغيبة ؛ وهذا إا كان يجب إن ثبت الم أله عليه السلام 
استخلف ؛ و کان لا بد من أن يستشلف ؛ فيفاس حال ارت عليه . 

فأما ذا قلا : إنه كان يجوز أن لا ستخلف ١‏ وإعا استخلف باختياره » وعلى 
وجه الاستظبار لا على وجه الوجوب ء فيجب أن بكون الوت يتزلته . 

وبمد فإن ذلك إنما يدل على أن الامام عند النيية يجب أن يستخاف ١‏ فن ابن 
أنه لا بد من إمام بعد موث ؟ فان قال : لأن الموت أوكد من الفيبة ء قبل 4 : إما 
كان تجب ذلك لو ثبت أنه استخاف فى حال الغيية من حيث ل يكن مقما ء فأما إذا 
لم ثبت ذلك فن أبن أن الموت أوكد فى ذلك ؟ 

ر وقد كان جوز من جبة المصلحة أن بقارق أحدها الآخر » وقد ثبت أن فى حال 
الفية يجوز أن بستخاف ماعة ؛ وقد كان عليه السلام يتخاف على البلدان الى كان 
غاا عنها جاعة ولا يقتصر على واحد فاو قال قائل : إذا كان الموت أ بلغ من الغيبة 
فيحب أن إستخلف على كل يلد واحداً إذا کان يجوز ذلا . 


إن قال : نعم ١‏ لزمه الاص على أبمة . وإن قال :لا يجب ذلك فقد نس 


3 
1 


ما اعتمد عله . 
وقد ثبت أله عليه السلام كان يتخلف جماعة كل E‏ "ا يويدات 
فى غير ها ؛ وذلك بدل عل أنه كان يفمل ذلك باختبار واجهاد لا عن أص , 


وعد فشكا ثبت أنه عليه السلام استخلف فى حال القيية فقد ثبت فى أمراله أنهم 


e‏ وماد لجاب 


ركان الأمر ( الى ) . 


NAT —‏ سب 


اتخافوا في حال المية و بعد الموت ١‏ فيحب أن لا بدل ذلك على أنه الختص برقاءة 
الامام بل يجوز لمیر أن بشركه فيه . وذلك يصحح ما تقوله . 


و بعد فإن ذلك ليس بأن يدل على واحد أولى من أن يدل على غيره ' ولا يمكاوم 
أن يتعلقوا بذاك فى وجوب التص على أمير الؤمتين ؛ وقد يبنا أنه لا يمكنهم أن يقولوا : 
إذا بت دص قا نه لا قول إلا ما يذهب إلبه ؛ وذلاث أنا قد بينا أن الجم المظم قد 
قالوا بالنص على أو, بكر و بيا الترل فى ذلاك . 


دلیل آخر لهم 
واحتحوا ما روى عنه أنه قال لأمير المؤمئين عاممما السلام : « أنث أخى ورصبى 
وخليئتى من بعدى » وقاضى دينى » لأنه لا يكون كذلك إلا وعو الذى يةوم علد 
القيام مقأمه . 
قالو! : وقد روى « وقاغى دينى » بكر الدال ٠‏ وذلك يدل على أنه الامام 


بعده بأقرى مما يدل ما تقدم لأنه قد أبان بذلك أله الذى ينوم بأداء شر إمته بمده . 


واعل 


فيه مختانة ؛ فنى بعضها ما هو أظبر من بض ؛ لان قوله : « أنث وی » أظير هن 


أن عند شيو خا أن هذا البر رى ممرى أخبار الأحاد ؛ والألفاظ اذ كر رة 


غیرہ ؛ ومع سايم ذلاك فإ نهم قد كاموا عليه 


أما قوله : «أنت وصبى » فلا يدخل تحت الوصية إلا ما مخاص الموصى 
من الأحوال ؛ دون ما يتعلق بالدين والشرع ؛ فإ غا يدل ذ#ك على أنه عليه اللام 
اعتمده فيا يتماق بأهله ؛ ولذاك عطف عليه قضاء الدين لتأ كيد الدخوله”" فى الوصية . 
ولا يمقل من وصية الرء إلى غبره مطلقا ها يملق بالشرع . وكذتك لو وصى 


اموه 


/الإمام إلى غيره عا كان يجب أن بكون هو الامام مده ؛ وكذيك الاير والخاع ١‏ 
قد لبت أنه قد يومى من ليس له أن يستخاف فى هذه الأمور ؛ وصح أن أمير 
المؤمنين وص يتل ابن ملجم ؛ ولم يقم إماءا ۽ فاإن المروى عنه آنه قال : « أت رک 
کا ترك رسول الله ٠‏ فإن كان فيكم خير اجتمعتم على خيرم ,كم اجتممنا على خیر ا 
ألى بكر » . 

وقد قيل : إن الوصية المطلذة لابد من أن تتوجه إلى أمر ممروف بين الموءى 
والوصى ؛ وإلالم يعرف بها المراد »> لأنه قد يصح أن يومى إليه فى جميع أموره ؛ 
وف بعضها دون بعض ؛ وأن يتبرع فى الوصية ١‏ أو يقتصر على ما يازم ۽ فإذا تضمئت 
الوصية هذه الأمور المتباينة التلقة لم يعقل من ظاهرها المراد دون أن يكون هناك 
معهود أو أمر معاد بالعرف أو الشرع فيصرف إليه . 

فا ذا مح ذلك فإن كان مراده صل الله عليه وله الامامة ؛ حب أن تكون 
معبودة اصرف اكلام إليها ء وهذا و جب إلانها بغير هذا الخبر . وإغا يدخل 
نحت الوصية ماهد من لةه المومى وقضاء دينه لأن ذلك مود دن حيث يت 


ازومه له فان كانت الامامة مثله بجحب أن ينيين ازومہا ثم تدخل تحت الخبر , 


ومن يقول من الثقباء : إنه إذا جمل وميا فى شی صار وعبا فى غيرء , 
إا يقول بدليل شرعى ١‏ لالأن الوصية تقتضى ذلك ؛ وكذاك يفصل بينها وبين 
الو كاله .وكذلك لا يو جب هذه الطريقة إذا كانت الوصيةفما لا عخصه ١‏ فيحوز أن يوصى 
بالصلاة عليه إلى واحد ؛ ويكون وصيه فى قضاء دنه غيرم , فالتملق بذاك يميد . 

وإها تدل وصياه إلى أمير المؤمنين صل الله علموما؛ على سكو نه إليه واستخلاصه لهء 
واختصاصه عا لا ختص به غيره من الأمور الراجعة إلى ما خصه وعخص أهله . فأما 
أن يدل على الامامة فعيد . 


سس 5-5 


. | فى الأمل | حياً‎ )١( 


Af —‏ ب 


الشرع » وبأن لا تقتفى مايتبعها أولى ١‏ وإما الشبهة فى الوصية المطلقة ؛ فأما إذا 

وتال شہخا أيوهاشم : إن هذا انظ مضطرب ؛ لأن القضاء لا ستعمل 
إلا فى الدين » فأما فى أداء الشرع والد ين فلا يستعمل ؛ ذا أريد به معتى للاخبار 
قالوا : قضينا إليه كا قال تعالى : [ و قضيتا “إلى بى إسشر ايل فى الكتاب ] 
قاو كان عليه السلام أراد ذلك لقال : « القائى دى إلى أنتى » ولا جوز فى هذا 
الموضم أن محذف ذكر '" إلى ؛ لأن ذلك ليس محاز ؛ وهذا الوجه يضعف ار 
ضا من حبة اللنظ . 

وقال رحمه الله : إن الراد بذاك أنه کان .يؤدى عنه ماله من الشرام ؛ 
لم غيره من الصدابة حكه ؛ فكيف يدل على الإمامة ؟ 

وقد روى عله عله اللام أنه قال : « خذوا دینک من الطخيراء » يعنى 
عائشة ؛ ولح يوجب ذإلك ها الامامة . وقال فى أبن فسصود 1 کف ملي" شولا » 
kt‏ + 5 ' 15 + 1 
وق ابن عباس : « الهم فهمه”” فى الدرن » وف مماذ : « أعامك بالللال والحرام » 
وكل ذلك لم نض طريقة للإمامة , 

وقال : إنه لا يجوز أن يقال: إنه عليه السلام حمله من الشمراثع ما لايجوز أن يذف 
عليه غيره كا بزعمه بض الإماءية ؛ لأن ذلك لا يصح فى الشرع + لأنه عليه السلاء 
بث ممما للجميع ومؤديا إليه © , 


(1) كتبت كلة ١‏ ما ) في الأصل مر تت (۲) اة ركم ) من سورة الإسراء 
(۳ )لر سذف كلة ( ذكر ) لكان أطير , وامله من ( “ذف )مش ( إاثى ) 
١‏ ) انظ الشبور (١‏ ره ) (ه)أى ١دا‏ ابن الى ا لمع 
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وقد روى عنه ما يدل على ذلاك من قوله : « لو كات متخذاً ليلا لا لذت 
أبا بكر خليلا » فين أنه لا يجوز له أن مختص أحداً بالدرين دون غيره , ولو يت أنه 
خص أمير المؤمنين بذلك لكان لا عتنع أن يكون قد خص غيره ٠‏ ولا تی ذلك 
الامامة على كل حال . 

وأما « خليفتى من بعدى » فنير معروف » والمعروق « خليتى فى أهلى » وذلك 
لا يدل على الإماءة ٠‏ بل لخصيصه بالأهل يدل على أنه أراد عليه السلام أن يقوم 
أحواهم الى كان يقوم بها ٠‏ 

وبعد فلو كان ما نعلقوا به حا ؛ لقد كان يدع به النص ؛ ولا يستحيز ترك ذكره 
عند اختلاف الأحوال فى باب الامامة على ما قدمنا من قبل القول فيه . 


وقد" ببنا أن ما ثبت من إمامة ألى بكر ثم عمر يقتطى صرف ما لاهره الإمامة 
عن ظاعره ١‏ فان يجب لأجل ذلك إبطال التملق بالحتمل من القول أولى . 


ردلیل لهم 

وقد استدل الاق مهم محديث اأؤاخاة وأنه عليه السلام قصد إلى أمر زائد على 
ما تفتضيه الأخوة قى الدين + لأنه لو أراد ذلك لم يكن ليخص مضا دون يعض بأخوة 
غيره . وإذا صح أن المقصد أمر زائد فليس إلا إبانة الاختصاص والتقارب بين من 
خابيتبها . فار ذا آنا بين على عليه السلام و بينه ققد دل على أنه أخص الناس وأقر بهم 
إليه » وأقضلهم بعد » وذلك يقتشى أنه أولى بالامامة . 

وهذا إذا سل غا عا يدل على أنه أقضل »ن غيرء ١‏ أو على أنه أقرءمم إلى قله , 
أو أحبهم إله ء أو على جيم ذلك ؛ قأما أن يدل على الامامة فعيد + لأله لسر فى 


ق طاق ج ير 


(1) مدكورة فلي قانية ف الأمل 8 
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لاهر المؤاخاة ولافى معانها ما بتتضى ذلك . ولو كانت المؤاعاة ‏ لفتضى هذا 
الممنى لكان عله اللام حيث آخا بين أى بكر وعمر ء أن" يكون عر خليفته من 
عير عبد إليه . فلما كانت الصحابة”” منه أن إعبد إلى قيره » بطل هذا التول . 


وقد كال شيخنا أب هاشم : إنها قصد عاره السلام بالمؤاخاة التأليتب والاسناءة ؛ 
والتقرب عل الممونة والمواساة » وكذلت ‏ كا آخا بين عد الرحمن بن عوف وبين 
غيرء ۽ كال له : د هدًا مال للف شطرهء 4 على ٠١‏ روى فى هدا الیاب 


وقد كان المباجرون فى ابداء اطحرة فى شدة وضيق ٠‏ فأراد عليه اللام 
بالمؤاخاة بين يحضم وبين الأسار طريقة الموئة ء ولا كان أمير الؤمنين أترءهم 
إلبه فى هذه الوجوء آخا بيته وبين تشه . وقد بث أن ما يدل على أنه أفضل لا بدل 
على الإمامة ؛ فان دل الخبر على كوته أفضل منهم لم يجب أن يكون هو الاسام 
عل 8 قد مداء . 


دليل لهم 
وقد أماتوا بقوله عليه السلام : ه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
وه رورسو له f‏ و قول ع إن اللهم اتی اجب اك اليك / 0 ي ل هذا 
أن يكرن هو الاعام / وهذا بعيد ؛ لأنه إا يمكن أن يتلق به فى أنه أفضل . فأما 


(حافى الأسل ( الؤاهد ) ١١‏ ارباط/ أن يكوت ) ١,‏ ولي كانت لأؤاخاة ا غم وسم 


فى ية انعم (r)‏ 05 ل a‏ سک مده ( + ت 05-5 ات 2 5 3 0 
(14 سب( وذلك ) اها تى الأسل عار لأا ر افا الكامة 1 عب) لمم 


ر عليه ا و اداد داو والاولة لاه ما ا 2 1 اسم 1 وال تفن أن کن ١‏ اس 
وقد ذذلت لل ا لحه ت ل دو سوه اقات اعا رت شم غ د ع افولا تك 8 5 ا 02 فى : 


کول ٣ IT‏ "م ذو 3 على ر واه ای ت 


١ 


¥ 


۷ا — 


فى النص على أنه إمام ٠‏ فغير جائز أن يتماق به إلا من حيث يقال : إن الاماعة واجبة 
فى الأفضل ١‏ وقد ثبت أنها غير مستحقة بالفضل ٠‏ وأنه لا يتنم فى الغضول أن 
بتولاها ۽ وفيمن ساو به غيره فى الفضل ؛ وسين القول فى ذلك من بعد . 


وقوله : م لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله » إما يدل على أنه فاضل , 
ولا تتم أن بكونغيره موازبا له » فالتملق به فى الاماءة والتفضيل ,بعد ٠‏ ولا مكن أن 
يتعلق به علا » وقد كان عليه السلام بط الراية من يؤديه اجنماده إلبه فى الوقت ؛ 
رم يكن ذلك فيه أصلح 5٠‏ کان يستخاف ويولى من هذا حاله . 


دثيل لهم 
ورعا تملتوا بأخبار يدعوتها فى هذا الياب ١‏ منها ما طريقه الأحاد ء ومنها مالا 
عكن إثباته على شرط الأحاد أيضأ : و ما يدعون أنه عليه السلام تقدم إلى أسصسحا به 
أن يساموا على على علبه السلام بإمرة المؤمتين . وو ما روى من وله فى على : «إنه 
سيد الملمين » وإمام المنقين وقائد الفر الحجلين » وقوه" : د هذا ولى كل ومن من 
بمدی ه٩‏ وأنه قال : د إن عايا میی وأنا منه وهو ولى كل مؤمن رمؤمئة » إلى غير ذناك 
ما تلقو ن به فى الاماءة , أو فى أنه الأفضل » أو فى باب العصمة ٠‏ فقد بين شيخنا 
ا على أن هذ. الأخار / ثبت من وجه وجب ام قلا صح الاعماد علمها فى إ ابات 
اللص وبين أن ادعاءهم فما أو فى بعضما أنها ثابتة فى التواتر لا بصح + لأن لتوار 
شرائط ليست حاصلة قبا أو فى بعضها أنها ثابتة فى" . ولا يمكنهم إثبات ذلك بأن 
بقولوا : إن الششيعة قد طبقت البلاد عصراً بعد عر ؛ وحالا بمدحال + فرواينها يجب 
أن تيلم حد التوائر ؛ لأن الخبر لا يصير داخلا فى حد الاواتر يذه" الطريقة دون 
أن نبين حصوله نما على شرائط التواتر . 


۱١‏ ف اسل رادت که ( امال ) بعد ١‏ وكوله )ام 
)0 ذا ل الأسل دوه 3 ا وراد لى( ودود ترك ناض أر [إشارء هر :اوس . 


س یوړا دم 


ون أن ان خا مم أن يدعو ا مأل ذلك فى الاص على ی 5 لان أصيان 
/الحديث فيهم كثرة ؛ فين أن ادعاء النص لا مكن إثياته إلا حديدًا . فأءا ف الأعصار 
الفدمة فذلك متعذر . 

وبين أن ادعام أنه كان لأمير اللؤمنين شيعا ومتعصبون يدعون له النص كأنى ذر 
وعمار ومقداد وسلمان إلى غير ذلك لا عکن إثباته ١‏ وإعا يمكن اتقطاعه إليه وقوطم 
بفضله وبأنه حقيق بالإماءة وبأنه قد كان يجب أن لا بعدل عن رأيه إلى ما رى 
هذا الجرى ١‏ تأما ادعاء غير ذلك فعد ؛ لأن النص غسير مذ كور عنهم على الوجه 
الذى يدعون . 


وس أنهم إن رضوا لا نشهم فى إثبات الس أن بعتمدوا على مل هذه الأخار 0 
ا مز الأخاز الدالة عل أن 1 0 دك ا مارو ين 
ل 42 ا ھم 
تعد ہم على خيرم أبى بكر , 

وقد روى صعصعة بن صوحان أن ابن ملجم لما شرب عليا عليه السلام دخلا إإيه 
فقأنا له استخلف علينا » فقال : لا ؛ إلى أخاف أن تفر قوا عله کا تفرقت بثو إسرائيل 
عنهارون ٠‏ و لکن إن بعل اله فى او ب خيراً اختار اک . فار وى عن العياس أ نه شاط ي. 
أمير المؤمتين فى مرض النبى عليه السلام أن سل عن القاثم بالأمر بعده ؛ وأنه امتئع من 
ذلك خوفا أن يصرفه عن أهل يته فلا يمود”' إلمهم أبداء ظاهر > فل صاروا 
أن يتعلقوا بتلاك الأخبار بأولى من خالفبم أن يتلق يذه الأخبار . 

قال : وأحد ما يعارطون به ماروى عنه عليه السلام في استخلاف أبى يك , 


ال الأعل هكذا ۲ توم ) !١(‏ فى الال (١‏ يمول ) 
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فقد روى عن أنس أن الى صل الله عليه من عند إقبال ألى بكر أن ره بالصنة 
وبالخلافة بمده » وأن " يشر عر بالجنة و ,الخلافة بمد ألى بكر . وروی عن جبير 
ابن مطعم أن اسأة أنت الى عليه السلام وكلته ی شىء + فاس‌ها أن ترجم إليه ؛ 
ففالت + يارسول الله إن رجەت فلم أجدك س تمنىالموت - فقال عليه السلام : 3 إن 
١‏ دين" فان أا بكر ' » وروى أبو مالك الأشحى عن ألى عريف ١‏ وكان 
رجلا من أهل خيير فكان / بمطيه الى صلى الله عليه فى كل سنة ماثة راحلة تمر ؛ 
فأعطاء سنة وقال : إلى أخاف أن لا أعطى بمدك » فال عليه السلام تمطاها ؛ فررت 
على عليه السلام فأخبرته فقال : ارجم إليه ؛ قفل يارسول الله : من إمطينيها يدك ؟ 
فرجعت فقات ؛ فتال عليه السلام : أبو بكر . إلى غير ذلك . 


وقد روى عن الشعى عن بى المصطلق أنهم بشوا رجلا إلى الى عليه السلام 
فتالوا : سله من بلي صدقاتنا من يمده ؟ فانطلق ذلق علبا عليه السلام > وسأله ء تقال : 
لا أدرى + إنطلق إلى رسول الله ف ثم التتى . فسأله فقال : أبو بكر ٠‏ فرجع إلى 
على فأخيره, ثم كذلك حى ذ کر عر بعدهء 
السلام ذ كر أبا بكر وعمر وءمان بالخلافة . 

وقد روى أن أبا بكر قال : بارسول الل رأيت كأن على برد حيرة ١‏ و کان فيه 
رفتان . فقال عليه السلام : تى الللافة بعدى سنتين إن صدقت رؤباك ٠‏ 

قال : وروی عنه أنه قال لأبى بكر وعمر : هذان سيدا كهول أهل النة . 
إنهما سيدا شباب أهل الجنة » بى سيدا من يدل الجنة من شباب الدنيا . 


. نى الأسل ر أن ) . (؟ )ل الأمل ( دس ) . رع) كذاف الأسل‎ )١( 


س واا — 


وروی أنه قال فی ألى بكر : « دعوالى أخی وصاحى ؛ صدقی حيث كذبى 
الاس » . وقال : م اقتدوا باللدين من بمدى ألى بكر وعر » . ظ 

وروی جعفر بن عند عن أبيه أن رجلا من فرش جاء إلى على عليه السلام 
قال : متكت مول فى الخطبة : الم أماحنا كا آصلحت به الخلفا. الراشدين ؛ فقال : 
سای وعمال أبى بكر وعر ؛ إماما الحدى وشیخاالإسلام ؛ رجلا قريش» والمقتدى 
ما سد رول اله صل اله عله . من افتدی بهما عصى ١‏ ومن انيم ؟ تارعما هدى 
إلى صراط مستقيم . 

وروى مد بن على وعبد خير وسويد بن عقيلة وأبو خيئمة وغيرم ؛ وقد قبل 
إنهم ”" أريمة عشر رجلا : أن علا عليه اللا قال : خير فم الأمة بد النى أبوبكر 
ثم عر ٠‏ وني عض الأخبار : او شنت لسموت الثالث وروى أله عاقب من شنمبا . 

وروی جمقر بن مد عن أبيه عن جابر , قال : لا قتل عر وکفن/دخل ع 
عليه السلام تفال : ما على الأرض أحد أحب إلى من أن ألق الله بصحيفته من هذا 
المجى بين أظبرك . 

وروی مثل ذلك عن ابن عباس وابن مرو قال صلی اله عليه ؛ ه اقتدوا بالذين 
من بعدى : أبو بكر وعمر ؛ ولواكنت مشخلا خلبلا لانخذت أبا بكر خيلا » إلى غير 
ذلك مما يطول ذ كره . 

قال : واذا كانت هذه الأغار ووا منقولة ظاهرة . فل مر م بان نستدلوا 
عا ذكر موه على إمامة أميرالمؤمنين وقضله بأولى 7" من حالف وادعی التصلأى كر : 
والفضل له ونسية ذلاك على الو اجب فما هذا حاله المدول عن ا الحاو إلى 


() كذا ل 1 1 iY‏ ذأرت 1 امم 
(؟) الام غير مر تبط به ببعض » وامله لو قال أولا م ا دوا ) بدلا من ( م سر م 
بأن ندارا ) لكان أولى . 
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ماطريقه العم ٠وإعا‏ نذكر هذه الأخبار انبين لهم الفضل وأنهم أعل الإمامة لأ 
لا برجم فى ذلك إلى ما طر بقه القطم . فأما الاعنئاد على ذاك فى باب النقل فبعيد . 
وعلى أن هذه الأخبار لا تقتضى الرضى بل هى محتملة ؛ لأن قوله : « إمام المتقين» 
أراد به فى التغوى والصلاح ؛ واو أراد به الامامة لم يكن بأن يكون إلاما للمتقين 
أولى من أن بكون إماما للفاسقين . وعلى هذا الوجه حير تعالى عن الصالين أنهم 
سألرا الله فى الدع [ واجملنا للمتقين إماما ] فاا أرادوا أن يبا فى الصلاح والتقوى 
امل الذى يتأنى م . 
قال : ولو كأن المراد الامامة لكان إماما فى الوقت ۽ لأنه عليه السلام آنه 
كذاك فى الال . 


وأما « سيد المامين وقائد الثر المحجلين » فلا شبهة فى أنه لابدل على الامامة ؛ 
وقد ينا أن وعد" على عليه السلام بأته مؤمن لايدل على الامامة . 

قأما قوله عليه اللام : « إن عليا منى وأنا منه » فإ عا بدخل ” على الاختصاص 
والقرب » ولا مدخل له فى الإمامة . وأما إدعاؤم أنه عليه اللام تقدم بأن نل عليه 
بإمرة المؤمنين ١‏ فما لا أصل له ؛ ولو ثبت لدل على أنه الامام فى الال لا فى الثانى 
على ماتهدم القول به 


دليل آخر 
رعا تعلقوا بها روى عنه عليه السلام من قول : « إلى تارك فيسم ما إن سکم 
به ان تضلوا ؛ کتاب الله . وعترتى آهل بيت ؛ لن تتترق”" حت رد على الموض » 
وإن ذلك بدل على أن الاءامة فيهم وكذاك العضمة » ورجا قووا ذلك بها روى عه 
أنه قال ٭ مثل هل یی فبك مثل سفبتة لوح من ركبها تجا رمن تخلف لها 


١ 1‏ 0 مايا ١‏ وم ١‏ 9 كنا 0 الال و“ 3 1 35 1 


زعا اللاصل ( يمرن ) 


Y~ 


غرق »/روأن ذلك يدل على عصماهم ووجوب طاءتهم وخطر " العدول عنهم 
قالوا : وذلاك يقتضى النص على أمير المؤمنين ء وهذا إعا يدل على أن إجاع العثرة 
لايكون إلا حةا ب لأنه لا مذو من أن بر بد عليه اللام بذلك جانيم أو كل واحد 
منهم » وقد عامنا أنه لاوز أن يريد كل واحد دنهم ؛ لأن اكلام يقتشى اليم 
دون كل واحد ۽ ولأن الاختلاف قد يتم فم على ما علمناء من حاطم ؛ ولا يجوز أن 
کون قول كل واحد مهم حنا ۽ لأن الى لابكون فى الثىء وضده ؛ وقد 
ثبت اختلافهم . شا هذا حاله لا يجوز أن يقال إنهم مم هذا الاختلاف : 
لايثارقون الكتاب . 


وذلك يبين أن المراد : ما أجموا عله يكون حنا » حى بصم قوله : د لن تنترق 
تي نرد عل الحموض » وذلك عنم س أن المستغاد بالخدر الإامامة ۽ لان العامة 
لا لصحف جيم ؛ وما تختص بواحد متهم ؛ وقد بنا أن الخير وارد فى جميعهم . 

وسين ما قلناء أن أحدا من خالف فى هذا الباب لا يقول فى كل واحد من المثرة : 
ا زا فن أن وا لقاع إلى ابر آخر يمل به أن المراد بعض دون 
بعض ؛ وذلك الأأمر بكرن حال بنفسه . 

ولي لأحد أن يفول : إذا دل على ثبوت العثرة » ولم يصح إلا فى أمير الؤمنين ؛ 
ثم فى واحد واحد من الا عة فيب أن بكون هو المراد ١‏ ذلك أن لقائل أن يفول : 
المراد عصمتهم قبا اتنقوا عليه ويكون ذلك أليق بالكلام . 

و بعد فالواجب حمل السكلام على ما يصح أن يوافق فيه العثرة الكتاب ؛ وقد عل 
أن كتاب الله تعالى دلالة على الأمور ا صل الله علي وآله على 
ما يقتضى كرنه دلالة » وذلك لا بصح إلا بأن يقال ؛ إن إجاعما حق ودايل ٠‏ فأما 

ية الامامة فبايئة هذا القصد ٠‏ 


) بمكن أن نكون ( وعظر‎ )١( 


— e 


وقد قال شيا أبو على : إن دل ذلك على الامامة ؛ فقوله صلى الله عليه : 
« اقتدوا الین من بمدى + أبى بكر وعمر » يدل على ذلك > وقوله +8 إن الحق 
مطلق عل لسان عمر وقلية © يدل على أنه لاام . وقوله : م أصعانى كالنحوم بام 
930 ا" 1 با ا OE‏ 
لمك يم عدوم 4و كل ذلك 


دیل آخر لهم 

ر تعاقوا بقوله ؛ ا ر يد 7 ليذ هبة عنک الر جس" أعل 
ل وام 2 03 00 1 
الست و يعم ركم نطبيرا ] تبن ذنك بدل عل عصمتهم وعدم سن الشلال 
والخطأ . وإذا صح ر ذاک يحب أن تین العامة فيم دون من لم بت له المعممة ٠‏ 

وهذا أبعد مما تقدم لأنه ما يدل على أنه تعالى بريد أن يطيرم ويذهب عنهم 
الرجس: ولا يدل عل أن ما أراده نابت فم وف بستدل بالظاهى عل ما ادعو 
وقد صح أن الله تمالى بريد أن يطب ركل امؤمنين وإزالة الرجس عنبم ؟ لأنه مى لم 
يفل ذلك أدى إلى أنه بريد خلاف الطبير بالمؤمنين . 


وبمد فليس خاو من أن بريد ذلك المدح والتمظيم ۽ أو بريد به الأفمال البى بصير 
مها اھر ا ركيا .فإن أريد الأول فكل المؤمنين فيه بشرع سواء ٠‏ وإن أريد اثالى 
فكل المطيعين يتققون فبه . وأ كار ماتدل الآية عليه أن لأهل البيت مزية فى باب 
الألطاف وما تجرى مجراها + فإزلك خصهبم .بذا الدكر ؛ ولا مدخل للامامة فيه . 
ولو دل على الامامة لما دل عل واحد دون آخر بعينه ٠‏ ولا احتيج ف التميين إلي دلالة 
مبتدأة » ولكانت كافية مغنية عن هدم ال جلة ٠‏ 


ولأن الكلام يتضمن إات حال لأهل اليت ولا بن ذلك عن غسيرم ؛ 


) الآبة رقم 9؟ من سور الاعزاب . (؟) كن أن تكون ( وأ کر‎ )١( 


4 — 


و كذلاث القول » لأنه إذا قال فى عترته : إن من عك بها لم بضل ES‏ 
الكتاب 1 فا ما يدل على إثباث را المج ها 1 فاا أن ندل على فيه ٿن غير ها قلا ٠‏ 


دثيل 

رعا تملقوا بقوله فى إبراهبم عليه السلام : [ إلى جاعلك اناس إِمَاما 
قال ومن ذريّتى ١‏ قال لا ينال عدي الفلا مين 7 ] فأخبر أله 
لا إمامة قلطا ٠‏ فوجب لذللك أن کل من كان ظا لما وكافراً فى وقت من الزمان 
لاحظ له فى ذلك ؛ وأن يكون المستحق لذلك المعصوم في كل أرقاته . وذلك يفتفى 
أن الامامة ثا بتة لأمير المؤمنين . 


ورا تعلقوا بغريب من ذلك من غير دليل الآية ؛ فقالوا :.قد ثبت أنه يقول 
بوجوب الإمامة فريقان : 


أحدها : يقول إإمامة أنى بكر وذللك لا يصح لأن من حق الإمام أن يكون 
كلرسول ميزها عن الكثر والكاثر فى سائر حالاته > فااذا بطل ذلك فلاس إلا 
القول الثاني : وهو أن الامام على" عليه السلام ؛ لأنه مأكفر باللّه قط . 


وهذا لاعن الاعتاد عله ؟ لان ظاهر الآية إا يقتفى أن عبده لابثال الظا لين ؛ 
ومن كفر ثم تاب + أو فسق ثم تاب ؛ وصلدت أحواله لايكون شالا ؛ فيجب يحم ١‏ 
/الآية أن لا يمتنم أن ينال المد . وليس المراد أن الظالمين لا ينالون العبد وإن خر جوا 
من أن بكو نوا ظالمين + وما المراد فى حال ظلمهم ءا أنه تعالى لا قال : [ ودر 
مين 0 لم من ام فضلاًكبيرا”' ] فالمراد بذاك فى حال إعانهم . 


3 ل الال اتن عد j‏ لا ) 4( ا a‏ نام ١۲‏ عن وة افرع 8 


7 ا ركم ا من رھ اللا ا 5 


1 
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وقوله الى : [ إلى جاعلاث لاس إِمَامَا ]إا يراد به النبوة؛ فن حيث دل 
الدليل على أن من حق انى أن لايقم منه كفر ولا كيرة يجب أن لا يكون ظظلا) 
على كل حال من الأحوال . وإن أريد به الوجه الآخر ففير تنم أن يكون ظالمافى حال 
ثم يصلح فيقتدى بطر يقته وعلنه . 

وبمد فلا بتع أن يقم من الرسول الممصية الصيرة الى تكون دا ؛ فلابد 
من أن يقال : إنه إن أراد 9) بالكلام الظل المذموم وما زال بالتوبة كالصغيرة 
فى هذا الباب فهذا ببين قاد ما تملترا به من ظاهر الآية . فأما الطريقة اللأخرى 
ققد ينا الكلام علا فى باب البوة »> وأن ماله وجب فى الرسول يكون منزها 
عن الكثر والكبائر كرنه حجة فيا محل فزن الإمام يمخلافه » بل يمنزلة الأمير 
والحام ء وذلك يسقط ما تعنقوا به ؛ وسين عند الكلام فى شرائط الإمام ما يزيل 
التعلق مبذه الطريقة . 

طر يقة أخرى لهي 

ورا تملنوا بشبه يوردونها فى إبطال الاختيار وأن يكون طريقا ”* لإئبات 
الامامة ؛ ويتوصلون بذلك إلى إئيات التص ؛ وذلك مما نين الكلام فيه بعد إلبات 
الامامة من جبة الاختيار وإلبات شر انطبا ؛ لأن تأخيرها أقرب إلى الييان والفهم . 

واعل أن أحد ما تبطل به طريقة الإمامية أن يقال هم : إن مذ هم فى النص على 
الإمام يقتضى أن إمام كل زمان منز أمير المؤمنين على ؛ في أله لا بد من النص عليه ؛ 
من أن يظبر ظبور الححة القاطعة ؛ لأن الاماعة من أعظم أركان الدين عندم على 
| تندم ١‏ نكيت ایل إلى أن 1 أنه عليه السلام نعي على الحسن والحسين ؟ 
7 نص اخدن على الحجين ؟ م كذلاك سار الأعة؟ 


a. ۹‏ ركم 1؟ 1 اع (Tt) + ا١ E‏ ل الادل! أت ' 5 
E‏ تعرس م 
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وقد عابنا أن الوجوء الثى يمكتهم ذكرها فى النص على أمير المؤءنين على 
اختلافها لا يمكن ادعاء مثلہا ‏ فى /رالتص على إمام كل زمان . ولا يمكنهم فى ذلك 
أن يدعوا " طريقة المتل ؛ لأنا قد بينا أنها لا ندل ؛ ولو دلت لم ندل على واحد 
ممين » ولا كلهم أن يدعوا إئيانها فى الولد لأنبا ليست متوازية فيصح ذلك فما ؛ 
ولأن ذلك يوجب أن لا يناقل من ا لسن إلى أخيه بل ينتقل إلى ولده ؛ ويوجب 
أن لا يكون بض أولاد الحسين ۽ وعلى بن الحسين ۽ وممد بن على ؟ وجعفر بن مد 
أولى من غيرم ؛ لأنهم خلفوا أ كثر من واحد . وهذا دين أنهم لا بد هم من إثبات 
إمامة كل واحد بنص ظلاهر » وذلك ما لا مكن إثياته , 


وقد ببنا أن إثبات النص للإمام فرع على إلبات عينه وذلك لا يمكن فى إمام هذا 
الزمان ع فكيف بدعى هذا النص منه ؟ 


وقد سأهم أصحابنا فى الغيية وأن سا إن كان الخوف من الظبور ققد كان يجب 
أن تحصل غيبة الأعة فى أيام بنى أمبة ؛ لأن خوفهم كان أ كثر ١‏ وكذلك فى كثير 
من ایام بى العباس ١‏ ثم لم عنم ذلك من ظبورم ٠‏ فكيف وجبت الغيبة فى هذه 
الأيام ؟ والخوف لا يزيد فيها على ٠١‏ كان من قبل ٠‏ فكيف انصح الغيبة مم شدة 
الحاجة إلى إمام ‏ فيا يتصل بالتكليف ؛ وإن كان ذلك ليحوزن 2 لبعض الأعداد 
مذهيهم حراسة إمام الزمان من حبة الله تمالى وأن ,مصمه من كل عنافة ۽ ا يتعاق به 
من عة الشريمة ؛ وذلك يفتضى بطلان الغيبة ؛ وقد ألزمهم واصل بن عطاء على 
- ل( اك ڕپ و“ 1 8 5 a‏ 
قوم هذا أن يكون قبل بعئة الى عليه السلام فى الزمان حجة ورسول أو إمام ۽ 


ل ا ل د 


, )لى الأسل (لبا)‎ ٠. ) لى الأسل ( يدعى‎ )۲(  . ) فى الأمل (مثله‎ )١( 
, كذافى الأسل . (8) عارة ( على لوهم ) د أرب مرن فى الأسل‎ )4( 
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ولو کان كذاك لا صح قوله تعالى ؛ [ قد جاک رولا بين كم على قترة 
من الس ل أن تقواوا ما جاء تا من بشو ولا تذ ير ققد جام بشير وندير ] 
أن على قوم لم يخل الزمان من بشير ونذير . وادعاء إجماع المسامين وظبور 
الأخبار عن أهل الكيف الفترات بين الرسل قد كانت وم يكن فما أنياء ٠‏ ولا من 
تجرى رام . 


وهذه الوجوه إ١‏ يقصد مبا ثقوية ما قدمناه ؛ لأن ذلك هو المعتمد . 


الكلام فى الصهات 
التى اذا الختص بها المرء صاح أن يكون اماما 


/ قد ثبت أن إثبات الامامة شر عى ١‏ فلا بد فى أوصافها من أن تمكون شر عية 
وتحل فىذاك غل الصلاةوسائر الشرعات‌الى لا كانت شرعية كانت صفاتها وشر اللا 
كل » فلا بد من الرجوع فى هذه الصفات إلى الشرع ؛ فا ثبت بالشرع قضى به ٠‏ 
وما لم يشت لم يجمل شرطأ . فإن كان لا يمتنم أن برجم فى عض ذلك إلى طريةة 
العقل لأأنه قد ثبت بالعقل أو الشرع لا بد من لصب إمام للقيام بأمس ٠‏ ولا يلم لاقيام 
لابد من أن برجم فيه إلى الشرع ؛ ونحن نفصل الول فى ذلك بعد إبراد جل فبه . 

ويجب أن يكون متمكنا من القبام ا فوض إلبه مع السلامة فيا يتصل بالقدر: 
والفكين وزوال الأوفات ولبات القاب بدخل فى ذلك . 

وجب أن يكون عالما بكيفية ما فوض إليه ليفعله على ما يجوز ؛ أو فى حك 
للمالم بذك . 

وجب أن بختص ”1 بالأمانة التى مما بقع السكون إلى قيامه عا فوض إليه . 
ولا بكون كذاك إلا مم ظرور الأضل والأمانة . 

ونجب أن يكون مقدماً فى الفضل » وأن يكون من قريش ١‏ وأن يكون ا“ 


چ احتلو ١‏ ف = ها )2 دام ف أخياء 3 
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منها أنه جب أن يكون عدلا ؛ لأن فى الحشو من مخالف فى ذلك وم على فر قتين : 
متهم من يجوز إمامة عن ر »و إن کان باغيا خارجا قاسقا ؛ وفمم من يجوز 
ذلك إا كان من هذه حاله عالما لا يتمكن من إزالته , 


للا خلاف فيه ء وأظن أن فى الحشو من تجوز إمامة من لا يكون الما ۽ كا جوزوا 
ذلك في اافاسق . 


واختلفوا فى الأفضل : لمهم من لم جز الاءامة للأفضل ٠‏ وفههم من 
جوز إمامة الفضول إذ! كان فى الفاضل علة تمده ؛ أو يكون حذاراً فى تقدم 
الفضول عليه . 


وفسهم من يجوز إمامة المفضول على كل حال ٠‏ دن کان الأولى عنده تقديم 
للأفضل مم سلامة الأحوال . 


واختلفوا فی کونه من قريش؛ففيهم من جوز من غيد قر یش على ماحك/رعن ضر ار 
وإعض الخوارج وغيرثم ٠‏ وهم من لم يجوز إلا من قريش » وفيهم من لم تجوز إلا فى 
المترة ؛ وإعا ند کراختلاف من لا يقول بالنص ويقول بالاخبار وما تبر 27 جراه. 


م اختلفوا إذ لم بوجد من قرش من بصلح لذلك ء أو حصل ملع عن 
إقامته , ففيبم من جوز من غير حم والال هذه . 

وام من أعال هده ا وثال لا يد من أن بويد من كرش من بصباءم 
للك و من أقامتة 8 


. ٩ قى الأعل ( وأى‎ )١( تر ۲ ۔‎ ١ يمكن أن تكون‎ )١( 
, )فى الأسل درت عار ( من "فام اهرت‎ 


س ود سد 


وفبهم من دل جز أن يفام من غير قربش فإن لم بوجد فيم ؛ وأظه يقول 
جب إقامة أمير إن ل" يرجد من ريش من يصاج لها . 

ونحن تكلم على ما يجب بيانه من هذه الل . 

ثم نبين من بعد الشروط التى عندها يصير إماما ‏ لأنه لا يجب أن يصير إا لال 
تصلح للإمامة » بل لا بد من أعس زالد له يكون إماما . 

ثم نبين صفات للماقدين وما يجب أن مختصوا به . 


ثم نورد باق اكلام فى الإمامة على الثر تيب . 


) هكذا فی الاسل وامابا ( وان‎ )١( 
) نى الامل بدلا إن لم ) عار: ر( لان‎ 45( 


فصل 
في أن من ,يصلح للادامة لابد من أن يكون عدلا وآن امامة الفاسق 
لا تجوز ء وما يتصل بذلك 

قد ثبت أنه لا خلاف أنه يجب أن يكون حرا . ليصح أن يتصرف فيا يفوض 
إليه ؛ وأن لا يكرن لأحد أن إعنمه منه + ولأن الإمامة أعظم من الك + فارذا لم يصح 
من الما ر أن يكون عبدآ » فلآن لا يصح ذلك فى الإمام أولى . 

فأما كر نه عاقلا فالعقل يقتضيه + لأنه لا جوز أن ينصب الأمر لا عكنه القيام به 
ولا عازه عن غيره ؛ وذلك لا يكون إلا مع المقل . 

ولابد من أن يكون ملا ؛ لأنه لاخلاف أن إمامة الكافر لا لصح ؛ ولأنه 
فوق الما كم والأمير ۽ فإذالم يصح منهما إلا أن يكنا مسين » فبأن لا بصح ذلك 
فى الامام أولى . 

ولابد من صغة زائدة على كر يه عاقلا ؛ جى يكون عارقا بالعادات ویر جع إلى 
رأى وممر فة بالأمور ؛ ولاخلاف في ذلك . ويبين ذلك أن الإمام لا يجوز أن يولى 
الأمر إلامن سه" هذه الصفات . ومى ل يكن عارقًا بأمور ر ارب مرا 
لا يتصل به "” ١ل‏ يجز أن يوليه ؛ فبأن تجب مراءة ذلك فى الإمام أولى , 

فأما الذى يدل على وجوب كونه عدلا + فلأنه قد ثيت أن العدالة مطلوية 
فى الشاهد والحام » ولا خلاف أن الإماءة أعلى منزلة منهما فيا يتملق يأمر الدين + 
كد ما إليهما وزيادة ۽ قارذا کان الفسق نع من كونه شاهداً وحايا ١‏ فيأن 
عنع من كونه إناما أولى . 


٠2 المارة واردة فى الأسل عدا ر أن برل الا من الأمر ممه‎ )١( 
إليه)‎ ١ مل الأول ( با ) (4) ف الأمل‎ )+ ١ (ك)ق الأعل ( م بكون‎ 


ef —‏ سدم 


فإن قل : إذالم نع فسقه عن أن يكون إماما " يتملق محقوقق تتملق بالغير , 
جوزت إمامته ا جوزت ملائه لأنما مبنية فى الجواز فى الصلاة وعلا قم : إنه 
لا ينع من كونه ماما ؟ 

قل 4 : " إن دل دك على جرازكونه إماما فى الصلاة ؛ لخوزوا کر نه سا يا 
وشاهداً لله ؛ وإما جور أن يكون إمانّ فى الصلاة + لأنها لا تماق بحقوق تماق 
الغير ؛ جوزت إمامنهكا جوزت صلاته ؛ لأا مبنية فى الجواز على جواز ملاة على 
ما تقدم القول به . 

ومن حق الإمام أن يقوم بالحقوق » كالحدود والأحكام رالا أصاف رالاتصاف 
وأخذ الأموال من وجوهها وم فها فى حقها . والفاسق لا يمن على ذقك . وكذاك 
القول فى الأمر بالمعروف إذ النسق لا عنم عله + لأنه لا يتصل بالحقوق » فصار الامام 
كالحا م فى وجوب كو نه عدلا ۽ وكذاك لو صح م نكل أحد القيام بإ تكار انكر 
ول يصح ” أن يكون إماما . 

وبمد إن فقه إن ل ينم من الإماءة فيجب تجويز كونه إماما ۽ فاون غير 
a‏ حاله لا يعن على إماث , 

واس :قد كه أن الواجب التوصل إلى أن لاعنم المد , رهذا حاله لكان 
الد الواحب ماما . 


(0 فى الأسل جن لوه 3إماما) وين ١‏ يملق ) كب ااناسخ عله المارة ثم شط 1 لأا 
رئيس يدرى هل ( لا ) ادر کہا الطب آم لا ؟ ظ 

(؟) الأولى حذف (ل ) 

(؟)لى الأصل بن ركه ( وم يح ؛ وقول ( أن يكون إماءا ) عاض 

(عاس ره ( ظير مه ) واوله ( ساله | بياض 

(8)بنت وله ( المد ) رقوله ( وهذا ساله ) بياض ,وذ كن دو أن ملل هذا اباس ترک الا 
لا دلاله على سقط وامكن نر با لأمحفة , ۰ 


سا او س 


وبعد ققد ثبت بإ جاع الصحابة أن الإعام ب أن يخلم يدث جر كيه ری 
الى ۽ لأنه لا خلاف بين وا يم 
حدنًا يوجب خلمه ؟ أم لم يحدث ؟ 

وعذا أبضاً بين ما قلناء . 

فن قبل : إذا کان تقدم فسقه/ لاعتم من كونه إماما ٠‏ ء كذلك فسقه فى الباطن 
لا كنم من ذلك عند ٠‏ فبلا قل : إن الفسق الظاهر لاعنم منه ؟ 

یا لړ“ : إن هذا ينتعض عا قدمناه فى الام والشاهد والأمير 3 

وإ ما تعتبر عدالته فى الال ٠‏ فإذ أكانت فى الظاهرء لم يتمبد ”" فى الباطن» ول يكن 
الف التقدم إذا كان قد انفصل عنهء کا تقول فى الا . 

إن قل : للا وجب اعتبار العدالة فى الشىء . وجب أن بكرن الباطن كااظاهي ؛ 
وأن بكرن منزما عن الفسق فى سائر حالاته ۽ فيحب مل في الاعام . 

قبل له" : قد بين مفارفة الرسول للإمام فيا يجب كر نه منزها عن هذه الأحوال » 
وثبت أن الإمام فى حك الأمير الحا ك فى هذا الباب » وتقصينا القول فيه . 

قإن قال : إنا انسل أن النسق الذى يتعاق بالجوارح غنم من کو نه إماما ؛ فن أين 
أله إذا كان متملقا بتأويل ققد ثبت أنه عنم من الإماءة ؟ وما أنكرتم أن الباغى إذا 
کان متأولا ؛ وكذلك الخارجى لا منم كونهما إمامين . 

قبل له : إن الو اجب عطاك بال بن اتاو سينا ار ناو ند 
الاإمام أن عنم غيرء ولا نم وأن ترم طاعته . قكيف يصح کون من هذا لاله ۽ 
إماما ؟ ولأن الاير إذا بر منه البثى وجب على الإمام أن يعزله وعنمه عن البغى : 


09 ) الأول عذف (له) (؟) كذاق الاسل ء واملبا ( يتقيد بالبالئن ) 
اكا dlr lea 1l? tali ai‏ 


— ل - 


وكذاك يجب على السدين إزالة الباغى عن بنيه » ويلزممم إقامة الإمام . 

وذلك ينع فيمن هذا حاله أن يكون إماما , ولأن إقامة الحدود و تفي الأحكام 

لا يجوز أن يقوم كل أحد به . ولا بد فيمن يفوم به من صفة مخصوصة . 

وقد نبت إذا كان عدلا وعلى الصئات الى تقوطا ؛ أن قيامه ذلك يصح ؛ 
وم ثبت ذلك ف الباغى ؛ قيجب أن يكون حاله كال سائر الناس . 

فإن قال : إا لا تجمز إمامته إلا إذاصار قاهرا ٠‏ ومن حن القبر وال كراء أن 
تجوز ما اولاء كان لا عبوز .. بقوله فى إظبا ر كلة الكفر . 

قيل له : إذا كان فى الابتداء لا يجوز فيمن هذا حاله أن يخثار للامامة فيحب 
أن لا يجوز أن يكون إماما ./ إذا أظبره وقبر غیره عليه ؛ لأن هذا الصنع عا کد 
حاله فى الفسق ؛ فلا يتجوز إذا زاد فقه أن بصير إماما . 

وبعد فاه إن قبر وأ کره » فا له لا یکره على اعتقاد إمامته والرعًا به ؛ وإنما 
یکره على إظبار كو نه إماءا ؛ وعلى ذلك إذا ودى المكره وعرض ء وليس هذء 
طريقة القوم لأنهم يرجعون كوه إماما . فان لم يكره لأن إ كراهه جيم النأس 
لا عجن ۽ رهذا بین فساد ما تاقوا به , 

فأما الذى يروونه من قوله : « أطيعوا ولو عدا حبثيا » إلى غير ذلك من 
الأخبار قابا أخبار احاد وليس فبها إتجاب طاعة الفاسق . وقد بينا الكلام ا 
عند الدلاله على و جوب ار بة الباغى ومنمه 

فارن قال : جوزوا يمن يفسق بالتأويل أن يكون إماما ۽ ا جوزتم مل 
فى الشاهد . 


)١(‏ ترك بن كلة ( تجوز ) وبين ( بقوله) بياشة فى الأسل ٠‏ وظاهر أنيا عثيل ولكن افر کب ركيك 
(+) كذالى الأسل 
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و 


س قو س 


قيل له : قد بينا أن شيخينا يقولان : إن ذلك بنع من ة شبادتهما , فلا مسألة 
علمهما لأمهيا قد أجريا الباب رى واحدا 99 , 

نأما غيرهما فل نه وإن أجاز فى الشاهد ذلك فا نه ايز فى الإمام لا له من الرئية ‏ : 
لا يجيزه في الأمير والحام ؛ ولأ نه لا يجوز أن يكون الفضل مطاويا فيه وما يقدح 
فى الفضل غير تبر . 


وقد علا أن الفسق بتأويل يقدح فى النضل ٠‏ فيجب أن يكون معتيراً فى هذا 
افقسق المتأول؛ ولا تجوز أن بكون مظبراً كله كما قلناه فى الفسق الذى يوجب المحدود. 


واعل أن من خالف فى هذا الباب لا يجيز أن مختار للإمامة من هذا حاله وا 
يقول : إذا خرج وغاب وقهر وسلك اريقة الأ عة فهو إمام + ورا قالوا : يقوم مقام 
الامام ؛ فا ذا صج ما سنذكرء أن الواجب أن لا يكون إماما إلا باختبار أهل الل 
والعقد فتد صح ما ذ كر ناء بالا جاع ۽ لانه لو کان بغیه لا عنم من إقاته ٠‏ لصح أن 
مختار وهذا حاله ابتداء + فاإذا لم يصح ذلك ؛ عل أنه ليس بأهل للإمامة ٠‏ ومن ئيس 
بأهل ها لا يصير أعلا ها بإ قدامه على فسق زائد وعلى الأمور الحرعة , 


ولا عكنهم أن يقولوا : إذا حصل ما يله الأئمة صار إماما + لاأنه لا بد فى 
الإمام /رمن أمر زائد بصير”" إماما ٠‏ ثم إذا فمل هذه الأمور يدث من قبل . وهذا 
ين بطلان سار ما يتملقون به . وم نقل : إن العدالة مطلوبة إلا على المد الذى 
تقوله فى الحا ك والأمير . فإذا كان ذلك هو الظاعر منه حى لا يظبر من المذاهب 


ما بكرن فسا » بل بعل أنه ممتبر الحق » أفيكون فى حك المالمين للاك + فلا يظبر 


) ف الأسل ( واعد‎ )١( 
. ) (؟) لعل كلة ( به ) سلطت من ااناسخ أو اماف ؟ الأول أن يفال ( به بمب‎ 


۹ء — 


: فى أفمال i‏ وارج م کون فسا ١‏ بل لا بظبر يي إلاطر بقة الجر والصلاح ٠١‏ مح أن 
تار ن مامه ادا كنات * شرائطه ؛ ولا معتبر فى ذلك ملامة باطنه YE.‏ مار 
فى كوه من فر بش إلا بالسبب الظاهر دون الباطن . 


فإن قبل : خبروة عنه إذا كان فى اللاطن فاسقا ء واختاره أهل الخل والمقد ؛ 
هل محل له أن قل العقد ؟ أو يجب أن تنم ؟ وإن لزعه الامتناع فل عل له أن 
يظبر فسقه ؟ أو لا محل له ذلك ؟ 

ا اراح عله أ يجرب أنه رو ننه روات عب الكل الا 
زمه إظبار حاله على الجلة » والواجب على أعل الحل والمقد أن غباوا ذالكمنه ويعداوا 
عه للا نه بنله عرف . 

فإن قيل : فا فرقم فيمن اختير للإمامة ثم قدم على فى باطن أمخرج من 
کر له إماما ؟ 

يرو" : لا رج من ذلك إلا ما يظبر مله + لأنه المعتير و تأر مه التو به 
فى الوقث ٠‏ ومتى لم ينب صار ترك التو ية فى أنه باطن از نفس الفسق . 

قإن قبل : فارن لم يتب واستمر على إقامة الحدود وتنفيل الأحكام أبصح 


قبل ل 07 : نعم + الأنه إذا ل يتير بعتير هذ ا الأمر فى كونه إماما » فوجوده لا يقدح 
فى صحة قيامه عا يقوم به . إا يقدح فى ذلك ظبور الفسق عنه كا تقوله قى الماك 
والشاهد ؛ وإن ظبر على فسقه الواحد والاثنان ومن جوز أن لا يشل قوهم عليه ؛ 
فدات لا دح فى إمامته . فالواجب عليهم السار عيله إذا ازم طريقة الصلاح وعدل 


١ (‏ ) الأول ذف ( له ) 


ا كراه؟ سس 
عن طر بقة للقت . وأما إذا تأر ذلك عليه ١‏ فقد خرج من كو نه إماما . وظووره يكورن 
٠. 4 : |‏ ۾ دو لي 
/ بالاتنشار ويكون بول المدول ٠‏ وسنبين أن ليور الفسق خر جه عن الامامة 
من غير خلع وإخراج . | 


أما اكلام فيا إذا تام به انی + 
لكلام فيا إدا قام به الباغى يعهى ؛ رما إذا فام به لا عضى ۽ قسلبيئه 


من بعد . 


فصل 
في قدر ما يجب آن بختص به من العلم من «صلج للاهامة 
وما يتعبل بذلك 

قد علنا أنه لا بشترط فى ذلك من العل مالا تعلق له جا يقوم به الإمام ؛ ومالا 
يكون أصلا لذلك ؛ لأا مى اعتبرنا ذلك ٠‏ لم يكن يعض الملوم بأن يتير أولى من 
فتن ا وذ يوحت کا ار اقات وما ار طرف و غر دا 
وقد لبت فساد ذلك وسناه فيا قدم ؛ وأبطلنا به قول بعض الخالفين من يو جب 

فی الامام أن بعل ما مجرى جرى الغيب . 


وهذا القول 5 شك ره موك شعت ون الامام معصو با متصوصاً ١‏ وقد Ll Î‏ 


ذلك . فالذى يجب أن بختص به العم بالأمور الى جب أن يقوم بها . 


بحب أن بكرن علا أوفى حك العالم ما بتصل بالأحكام والشر'ثم ٠‏ مين ذلك 
أن الجا ک يقوم بالأمور الى يقوم هر بها . فإذالم يعتمر فى الام إلا ما ذ کر ناء 
فكذاك القول فى الازمام . 


وعد خلا ياو إذا قال الالف : جي أن 5 أ كثر ما ذ کر ناه أن وجب 
فى كر نه عالما أن بشتقل بنفسه وأن لايحناج إلى غيره فى شىء من الأحكام ؛ أو موز 


ذلك فيه . 


فان مثمه لرمه أن بس كل ما يتصل بالأحكام من الغيم والإرث وما يتصل 
بالصناعات ؛ وبطلان ذلك يبين جواز رجوعه إلى غيره . فيجب أن يكون عا 
بطريقة الاجتباد فيا بعرض من الأسكام إذا كان طر يقبا الاجتهاد . فإن مبدت له 
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الاجتهاد عمل عليه ؛ وإلا شاور فبه الملداء وأخذ بأميح 7 الأقاويل . وما ليس طريقه 
الاجنباد يجي أن يكون عا بهء أو بالطريق الموصل إلبه ؛ لأن عند ذلك يتمكن 
ما فوض إليه » فل عا المعتير أن بكرن متمكنا من ذلك . 


فن قيل : فيجب وإن لم يكن من أهل الاجتواد أن جوز كرنه إماما ؛ بأن برجم 
إلى قول الملاء . 

قل له : قد يڻ أن ذلك جتنم فى الحسكام + فإن الإمام يجب أن يكون 
كر أعلى رتبة فلا يج ذلك منه ؛ ولأن إازام الك أوكد من الفتيا . فإذا لم يحل" 
أن يقى إلا وهو من أعل الاجتهاد » فبآن لا محل أن محم إلا وهو كذلك أولى . 


وقد نبث عا سند كره إمامة ألى بكر وعمر وعيان > وإن كانت حاهم تتقارب 
فى العم : وم من بقعم عن صاحبه . وقد صح أن أمير المؤمئين عليه السلام كان آعم 
منهم بالأخبار » وغدل مع ذلك إلمهم »وذلك بين أن القدر الذى يطلب من العا فيمن 
مختار للامامة ما د كر ناد , 

فإن قبل + فإن عل من نه أنه يمتقد خلاف ما ظبر عله من العلم ؛ لا يجوز 
أن عتئع من الارمامة إلا إذا عقدله أهل الحمل والمقد من حيث قر لهم عليه 
وأصرله الحق . 

فيل له : يلزمه أن بعدل عن طريقة اليل فيتبل المقد وإن كانت الشبه استولت 
عليه وتاج فى إزالنها إلى تفكر ومذاكرة ؛ فيجوز عليه القبول ؛ والواجب أن ينشاغل 
عا ذكر ناء.وإذا أظبر ذلك من نفسه لزمه قبوله . فأما إذا أظبر من عاله بعد الاقامة 
زوال عله لافة ؛ فلا شلك أنه يخرج من أن يكون إماما ؛ لأنه أو كد من الق إذا 


)١(‏ ف الأمل فى موشم هذه ااتكلمة رم لا يكاد الإفنان تبن تقاطيعه إطلافا م والساق يدل 
قل أن مناه لا رح عا اشترياء بديلا عنه 
١؟)‏ الأول عذف (0) (*) الأولى حذف (له) 


و س 


لبر منه ؛ من حيث يتعذر عليه القيام ا فوض إلبه . ولا يتمذر مع الق ١‏ فملى هذه 
الطريقة جرى القول فى هذا الباب . 


فأما الذى قاله « عباد » يجب أن يكون أعل أهل زمانه فاا أنا فيه" من حيث 
يقول : إنه لا يصلح للإمامة فى كل واحد”" إلا رجل واحد + لأنه لو جاز أن 
لا يولى من تصلح له لجاز أن يولي من لا يصلح . وهذه الطريقة فاسدة إا ليت 
من تفويض عر آمر الشورى إلى جماعة ؛ فلو لم يصلحوا ا لم مسن ذلك ٠‏ واذا بطل 
ما ذكره مهنا وما نبينه . فقد بطل ما ينبتى عليه هذا المذهب ولبث ما قدمناء . 


r 1 0‏ 2 م 
وروى رواية ظاعرة أن النى صل الله عليه وله قال : « على أتضام © » قتبه 
بذلك على أنه أعل من غيرء ؛ لأن الفضاء يشتمل على سائر المارم المتعلقة بالدرين 
قبو اعم من قوله : د زيد أفر ضع ١‏ ومعاذ اعم بالحلال والحرام » وصح مع ذلك 
اختبار غيرء عليه . وذلك يطل ما قاله عباد وما يدعيه من أن أب بكر وعمر كانا عل 
من أمير المؤمنين ۽ نصرة لذعبه/رإن أمكنت الشمة فيه ٠‏ فهى بعبدة فى أمر غهان » 
وقد اختاروههم ذلك ؛ وهی بعيدة فى أصماب الشورى ؛ وقد سوى بيهم فى جواز 
اختيار بعضبم على بعض ؛ وذاتك بطل ما قال . 
وعد فإن الذى يقوم به الأمام هو الذى قوم به الأمراء . وقد 'بث أنه علبه 


ااسلام كان يولى الأمراء والمال على النواحى + إذا عرفوا من الم القدر الذى ذ كر ناه ؛ 
فلا وجه للقول بالحاجة إلى زيادة عليه . 


فإن قيل : أليس النى على الله عليه يجب أن يكون عالما بكوكل الدين وأعل من 
سائر أمته » وهلا وجب فى الإمام مثله ؟ قيل له * : إعا وجب ف الرسول عليه السلام 


) كذاق الأسل . (؟) لذا في الأسل , (؟) الأول حذف ( له‎ )١( 
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ذلك لأن من جرته نمل أمر الشرع وهر الحجة فيه ؛ وإلبه يرجم فى باب الديانات ٠‏ 
ولا جوز أن يكون كذاك إلا نی الم غيره ؛ وللا کان ا ا 1 رھ ل لس 
ذلك ؛ وليس كذلك الإمام لأتا لا نمل 
إليه القيام بأمور مختصوصة » غاله كال الأمراء والحتكام ؛ على ما تقدم ذكره 


من أله الد انات والشمرائع ٠‏ وإ فوض 


فإن قال : لماوجب فى الإمام أن يكون أفضل من فى الزمان أو كالأفضل , 
پلا قم ؛ إنه إذا وجب فی صنته أن يكون عا أنه يوب أن يكون أ من فى الزمان 
أو کالاعل ٩‏ 


قيل له : إن الع الذى ختص به ء له علة معروفة فيجب أن مختص بالقدر الذى 


تقتضيه ناك الملة ٠‏ فليس كذلك حال النضل لأنه معتعر لا لملة تتتضيه ووجيه ؛ 


فبجب أن لاجمل أصلا امل » وأن يرجع فيه إلى ما ليت بالشرع ولا يقاس أحدها 
على الآخر ؛ ولذلك يعتير فى الحم أن يكون فاضلاء ويعتبر فى عامه أن يلغ قدراً 
مخصوصا ا كان معلوم السبب والعلة » وهذا فرق واضح على طريقة من يقول بالأفضل ؛ 
فأما من لايقول بذاك فالسؤال عنه ساقط » و إما يقوى الشيهة فى ذلك على طاريقة 
من يقول بمصمة الإمام وينق طريقة الاجنهاد ويوجب الرجوع إلى الإمام ٠‏ فيحل 
عنده محل النى . وم ثبت بطلان ذلك لم ببق إلا ما قدمناه . 

فإن قيل : فيجب على قول أن يجتاج الإمام فى العم إلى غير ؛ وقد ثبت حاجة 
غيره إليه ۽ وذلك يتنا قض . 

قل له 9 ؛ لا تنم عند نا حاجته /رإلى العلاء كا لا متنع عند الجيع حاجته 
إلى اللثومين فبا يقم فبه التتازع ؛ ولا يوجب ذلك فسادا ؛ وكا تاج الأمير والماك 


(1) بس كلة ( إلا ٤‏ وكلة ١‏ ی اال ) ياس دون إشارة إلى أن هناك حذناً “ول الكلام ر . 
(۷) الأولى حذف (ه) 


— AY — 


إلى العاماء . وقد بيا من قبل أنه لا ينناقض أن ماج إلى الامام . فإن کان هو اسا 
إلى غيده فى الم وى غيره ؛ فلا شببة فى هذا الباب إلا على طريقة من يقول بأن الإمام 
ححة .وأنه معصوم »وقد بنا فساد ذلك. 

واعل أن حاجة المرء إلى غيره فى الملٍ اماق بشرطين ؛ 

أحدهها : أن لا يكون ذلك الل حاصلا أو فى 5 الماصل للاج . 

أو يكون حاصلا أو فى حم اللا صلل للمحتاج إليه . 

فعند ذلاك يصح حاجة أحدها إلى الآخر ويكون الحتاج بأن بكرن ممتاجا أولى 
من اناج إليه . ولا يجب تعلق ذلاك بوجوب العم ان يناج إليه ۽ لأنه إذا كان 
موجوداً عاصلا صح أن يستفيد منه ۽ وإن لم يكن واجبا ٠‏ کا يصح من أحدنا أن 
إستفيد من غيره الرزق إذا كان حاصلا له ولم يكن واجا , 

وإذا صت هذه الطريقة لم يكن لأحد أن يقول : لا بد من إليات معصوم يجب 
كونه عالا لصم الماجة فى العلوم إليه ٠‏ بل لا تتتم حاجة من يمل إلى الملماء وإن لم 
يكر نوا معصومين . وكذلك نقول : إن جل العلوم يجب أن تكون محذوظة فى الأمة 
وإن تفرقت ف الل + ليصج أن يظفر مها من يطلبها من أهل العم . 

فأما و جوب صول ذلك فى واحد معين فتیر واجب ؛ لأنه لا فرق بين أن 
يوجد مفترقاً فى صمة التو صل إليه أو مجتءماً عند واحد ء وإعا جب أن لا يفوت الأمة 
جيم علوم الشرع . 

وهذه الملة قلنا : إته 6 لا جوز ءابا الخطأ فكذلك لا جوز عليها الجبل بثىء 
من الشرعيات حى لا حصل قيهم من يمل ذلك أو يكون فى حكم العالم به » ولا 
ينبتى أن لا یکات الہ نعالى فى طاب الم ا لا يمكن الوصول إليه . قأما إذا أمكن 


)١(‏ فى الأصل ١‏ الآمة ٠‏ . جيم ) ۔ 
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فالكايف حيح / حصل فى الزمان معصوم جامع لكل العاوم أو لم محصل » 
فلا عتتم على هذه الطريقة أن يحتاج الامام إلى علماء الأمة فى بعض ما يشئبه عليه 
ما طريقه السمم . 

وتقع الحاجة فى ذلك على وجوه : 

منها أن تاج إلى ماع الأخبار المتواترة . 

ومئها أن تاج إلى الأخبار المستدل على متها . 

ومنها أن محتاج إلى أخبار الأحاد , 

ومتها أن يحتاج إلى معرفة الخلاف والاجماع وما مجمل أصلا ؛ وما يصح أن يكون 
فرعا : وتمييز ما طريقه الاجتهاد مما الق فيه واحد ء لأن كل ذلك لا يستدرك بالمقل 
ولا بطريقة الاجحباد ؛ فلا بد من الماجة إلى الغير يه . 


ورعا متاح فيا طريقه الاجتهاد إلى مباحثة العلماء ؛ لأن ذلك يتح أبواب 
الاجهاد وطر قبا . 

فأما حاجة من ليس هذه الرتبة له فى الم إلى الماماء ۽ ققد تقم من هذه الوجوه » 
و٬ن‏ جٻ التمل حت يصير علا بأصول الشرع ؛ وبطريق الاجتهاد . 

وأما الحاجة إلى علماء الدين الد بن ثم المنسكامون فى العقايات التى هى : التو حيد : 
والمدل ؛ والنبوات » وأصول الشرع ؛ رعراتب المذاهب ؛ رتحقيق الممانى ؛ وكل ذلك 
معاوم غير مجبول »كا تمل جلة من الاغة » لخاجة البعض إلى البعض تصح ؛ 
فعداء”" الملوم على الطريقة التى ذ كر ناها . 

فأما ما ختص به الامام من حاجة إليه » فو فى غير العلل ؛ لأنه عنزلة سار العلماء 


: أخرى اءوس الا مش جاو به‎ a ( اموي‎ Ja | الال سن كل ( ولد‎ £ )١ 
٠. ) كذاق الأءل واا لل عد‎ 8( 
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فى هذا الوجه ؛ وإعا محتاج إليه فى إقامة الحدود والأحكام وغيرها ما قدمنا ذ كرهاء 
فالماجة إليه صسحيحة غير متناقضة ؛ لأن العلماء يحتاجون إلبه فى غير الوجه الذى 


محتاج هو إلعم }01 
/ ولا تننافض حاجته لهم فى نفس ما يحتاجون إليه ٠‏ وهذا كم تقول : 
إنه يحتاج فى تلبيت الأحكام والمدود إلى شبادة الشبود ٠‏ والشهود محتاجون إلبه 
فى غير ذلك . وعذه الجلة تبين طريق حاجة بعض الاس إلى بعض ف العلم وغيره . 
فأما الأ ثبياء عليهم السلام فالحاجة إلييم في معر فة الشرائم أجم واقمة ؛ فلا بد 
من أن نكون طم المزية فى ذلك وقد ثبت أيضا أن تأدية الشرع لا تصح فيب 7" 
إلا بعد بات معرفة الله وما يتصل يهاء فلا بد من كولهم عالمين بذلك لأنهم إذا دعوا 
الكفار إلى الشرائم » فلا بد من أن يينوا فساد ماه عليه » وبيان ء! يجب أن 
بعدلوا إليه من أصول الدبن ۽ فلبذه الملة وجيت طم المزية فى عل الدين ؛ وعذء 
الملة مقصودة“ فى الامام وغيره . وعدا شىء بقن يانه عن كثير من المسائل 
اص مبذا الباب . 


(1)أىقه. (*) كذاف الآسل 1 واءثيا ( مثيم ) ٠‏ 
(+) كذافى الأسل ,وإمابا ( مغقودة ) ۵ا 


فصل ف الكلام 
فى الأفضل وما يتصل يذلك 

قد بينا من قبل أنه لا وجه يوجب القول بأن غير الإمام لا يساويه فى النضل ؛ 
إنه أفضل من ف الزمان . 

وبينا أنه لا يصح القول بأنه لا يصلح الإعامة إلا واحد كا قاله عباد + فبقال 
لذلك : إن غيره لا يساويه فى النضل . 

وبيئا مفارقة الإمام ئى فى وجوب كون النى أفضل من كل أمته + فارن ذلك 
غير واجب ف الاماء لاعلة الى أوضحناعا , 

وبينا أن قبل البعثة لاام مساواة غير الرسول له فى الفضل © وأن قول هذا 
التول يوجب جواز مثله في الإمام قل الشد » فم ببق سد ذلك إلا 5 

إمامن تقدم الأفضل قى أخبار الامامة على كل حال إذا كانت الشرالط متكاملة ؛ 
أو من عو كلا فضل ١‏ 

وإما قول من يقول : إن الأفضل أولى إلا أن تسكون فيه حالة تقتفى إثبات 
المفضول عليه ولو كانا جميعاً يصلحان للاماية , 

وإما قول من يقول يجبواز اختيار المنضول إذا كان ظاهراً ٠‏ وإن لم يكن هناك 
ما يو جب الانصر اف عن الفاضل إليه . 

وتفر يع المتكلمين رج عن هذه المذاهب الثلاثة من قول بالاختيا ر/لأن أ كثر 
البصر بين وطائقة من الإخداديين يقولون أنه ما عقد لأبى بكر إلا لنضله على غيره ٠‏ 


ل سس حم صلم و 
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ويتطمون بذلك ٠‏ ثم افون : فشهم من يجمل فضله مملوما وفيهم من سلك طريقة 
غالب الظن ‏ 


فأما شيوخنا أبو على وأبو هاشم ومن تبعيما فرتم يقولون : إعا عقد لألى بكر 
لأنه وإن م يكن هو الأفضل عندم ٠‏ فب و كالأفضل > ورعا عقدوا له وإن رأوا 
أن غيرم أفضل منه لمذر اقتضى العدول إلى المفضول . ولا بد عندم من هذين الوجبين 
فى الماقدين لألى بكر 1 


وأما الكثير من شيوخنا الغداديين وغيرم ؛ فا مهم يولون : إنهم عقدوا .أن 
لصوا أن غيره أفضل منه وكان هم ذلك › وإن كانوا قد عدأوا عن الأولى بالأمر 
فلا يكون هذا المدول موا لجدل ”2 وهذء فلطريقة سلكبا الشبخ أبو عبد الله ؛ 
لأنه يفطم على أن أمير المؤمنين أفضل من الجاعة » وإن كان لا بتع أن يلك الطر َة 
الأولى فى ألم عدلوا لبعض الأعذار ؛ لكن ذاك إا مكن فى اختبارمم لأبى بكر 
خاصة » دون أمر عر وأمر الشورى » وحن نورد E‏ ببذا الاب ١‏ 
وإن كان الكلام فى التفضيل إن دذكرتاء الآن اطم نظام أبراب الإمامة ٠‏ 
تأخيرءه أولى . 


قد نبت أن هذا الشرط لا بد أن يرجم فيه إلى الشمرعغ ؛ لأنا قد بينا أن الامامة. 
إذا كانت شرعية فأوصافها كثل » إلا الأوماف التى لولاها لا أمكنه القيام عا فوض 
إلبه ؟ فاإن ذلك ا : 


وقد علمنا أن كوه أفضل القوم أو كأفضليم ما قد يم الام عا فوض إليه دونه ؛ 
فلابد عر من أن نرجم فيه إلى الشرع ١‏ ولا يكفى فى ذلك بوت هذه الشر يطة 


:١(‏ عذه اتكلية واقة فى لخر مر من الأمور ١‏ وال ااا لار ما الأوسط الم بش الفامل 
إن المسيفتين ١‏ ہی غير بيئة ناما یکی أن ت_كون ( اللاف ). 


س ۷ — 


فيمن ثبت إمامته بالمقد والاختيار > لأنه لا جتنم بوت ذلك ١‏ لا لأنه أفضل 
أو 6الأفضل . فلا بد مع ذلاك من دليل على أنهم اختاروه لهذا السبب » على غيره ؛ 
فيكون ذلك دالا على المراد ؛ فإ تا ينم لمم اشتراط الأ فضل هذه الدلالة أو بنص ؛ 
فنقول : ومتى عدما فلا وجه لإثيات هذا الشرط . وجب أن بقال : لا بد فيه 
من الفضل / فأماكونه أفضل ففیر واجب ١‏ وثبوت فضل یی بكر بالأخبارالى تروى, 
ار »کان لا يدل على أن هذا الشرط مطلوب فى الامامة ء ‏ لا يدل" بوت الفضل 
لأمير المؤمنين فيا ينقل من الأخبار على أنه الأفضل ليس بشرط. ٠:‏ فليس لأحد أن 
يتعلق بالأخبار فى هذا الباب . 


فإن قال يدل على نهم الختاروه ؛ لأنه أفضل من حيث إنه لاوجه كن 
أن حمل عليه صحة اختيار عمر له إلا على أنه كان أفضلبم عندم ؛لأنه لم يكن 
بأعهم عشيرة » ولا بأ كثرم مالا وعدة ؛ ولا بأقدمهم فى المجرة والشجاعة , 
ولا بأشدم نبوا بالأعى ؛ فلولا ظبور فضله لم يكن لاختيارعم إياء على غيره معن 
يصح عليه ٠‏ وقد ثبت عة ذلك . 


قبل له : من أين أولا أنهم قدءوه أعلة ؛ حتى يصح ما سألت عنه ؟ أو ما عات 
أن في اناس من ول : إنهمكانوا مخيرن بينه وبين غيره . فاخثاروه لا له توجب 
تتدعه ؟ فا نما كان يصح ما ذ کر ته لو سلمنا لك أنه لا بد لتقد مهم له من عله ؛ نكيف 
القول فا ؟ فأما وقد مايصال " ذاك فكلاملك زائل , 

فإن قال : وكيف يجوز أن يقدءوا واحداً فى الزمان على غبره لا لملة من الملل ؟ 
وكيف يصح فى المقل إيثار شىء على غيره والمال واحدة ؟ 


(4) ذال الأمل , واءل اامارة مكذا ( ا أن وت ) ويكون ارله نما بد ( ليس برط ) 
أى أبس قرش ١‏ (؟) كد ل الأصل 1 


سس برا # اس 


قبل له : إن شيخنا أبا علي" بين بطلان من بطمن فى الاختيار هذه الطريقة , 


قإن قال : إذا جاز قبمن بين يديه رمان أو رطب أن مختار فما يتنذوله واحداً 
على غيره ٠‏ فا الذى ينم من مثله فى عقد اللامامة ؟ فإذا جاز أن تار الامام اسا 
على غبره وحاليا واحدة وهلا جاز مثله فى الإمامة ؟ 


وقدأنكر يعضوم هذه الطريقة فى الأمير أيضا ٠‏ وزعم أنه لا جور أن مختارء 
الامام على غيره إلا لمزية . وكان فى ذاك والذى قد.نا, لا" يكن دقمه . 

وقد مشل ذلك عا ثبت فى الشرع من اعتار الكقارات أنه جوز اختبار 9" 
واحد نْبا على باقنها لا لءلة ؛ وجوز له بمد سورة ا لمحد فى الصلاة أن مختار سورة 
على غيرها لا لملة . 

وإعا جب طلب الملة والمزية فى الفضل إذا كانت أحوال الفضل فيا له يتمل 
/ر غير متاوية ء فأما إذا ناوت فلا وجه لطاب الملة ٠‏ ولولا جمة ذل اوجب 
أن لا .متت فى المتقابلين فى طريق يسلكانه أن ينانا والطربق دون بقعة مخصوصة 
منه . ها الذى عنم على هذ! الوجه أن يكون التةرر عند الصحابة الأدين قدو وساموا 
اللأمس لی بكر أن يقدم واحد على آخخر إذا ساوت حالما عند طر يئة الانتبار , 
فيقع منهم ذلك لالعلة ؟ ولم يكر هذا الكلام + لأنا عنم من تقدعرم له 
لبعش الملل . 

وإها ذ كر ناه لنبين بطلان تعاق هذا السائل مده الطريقة . 

فان ثال : فلأى عله قدموء ؟ قيل كه : لا لاما ذ کر ذلك دفما زاك ؛ 
بل الواجب عليك أن تبين أمهم قد موه للملة الخصوصة الى ذ كر ناحا ٠‏ فإذا لم يتم ذلك 
ذكلامك مطرح ء ذ كر نا تحن الملة الى تختار ها اہ 1 :نك ها . 
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على أنه يقال لهذا الائل : هبنا سامتا لك أله لا بد فى تقدعهم له من 
عة . ن أين أنها كوه أفضل ؟ وذقك لا يتم فك إلا بسد إفساد كل علة بمسكن 
الدع لأجلبا . 

فان قال : ذ کرت الوجوه الى يعم التقديم لأجلبا وأن المشاركة فيها واقمة ع 
فلا بد من عنوية بالفضل لحا قدموه . قبل له : إعا كان يتم ذلاث لو لم يكن فى الملل 
إلا ما د كرته ٠‏ أو ما علست أن فى المامين من يقول : قدموء لأن الخال فى الفضل 
كانت عندثم منقارية فمملوا على غالب الظن » وكان عند الذين عندوا له فى نهم 
أنه الأفضل أو كالأفضل فندءوه ؛ فكيف يصح أن يقطم بأنه كونه أفضل 
مطاوب لا عمال ؛ 


فإن قال : قد صح بذلك ألهم طلبوا الأفضل إل" الم ينوه . قبل له ؛ 
إا أنكرنا بهذا الكلام بطلان قوقك : إله لا بد من التطم على أنه قدم لكونه 
أفضل ٠‏ فإذا زال القطع فيجب أن لا يستبر فى ذللك بغالب‌الظن أبضا , 


فإن قال : ومن أبن أن ذلك غير ممتير ؟ قبل له : لأن قضل أبى بكر على 
أنى عبيدة بن الجراح / عند من حضر المد ؛ ثم عند غيره ؛ لاع ؛ ومع ذلك قد 
قال تمر لألى عبيدة : امدد بدك أبايمك . وذلك يطل ما لقت به . 

إن قال : إن جواب ألى عيدة يدل على ما فى قليه > وهو قوله : مالا 
فى الإسلام ف غيرهاء أثقول : هذاء وأبو بكر حاضر ؟ ولا يمكن حمل ذلاك 
إلا على الأففل . 


قل له قد كان ر بن الطاب أعرف بفضل ألى بكر من ألى عبيدة وأشد 


ا ل ا 


إعظاما لهي © کان هذا مقصد ألى عبيدة لكان ل ع على حمر . وإعا أرد 
أبو عبيدة بذلك ماله من المزية فى سكون الناس إلبه ؛ أو ماله من الأزية فى الأخبار 
الأنورة نحو قوله :« إن ولتم أبا بكر » وتحو قوله : « اقتسدوا باللذين من بعدى > 
إلى غير ذلك . ن أبن أنه أراه بهذا اكلام لبور فضله ؟ 

ويمد فلو أراد ما ذكرته ‏ من أين أنه كان لا جوز أن يقد إلاله › 
بل ما أندكرت أنه ذكر ذلا ليختار عليه ؛ و إن كان لو عفد لأبى عبيدة كان تجوز . 

ولسنا تقول : إن الأفضل ليس بأولى مم سلامة الحال » وإنما نبطل قول 
من يقول : إنه مقدم لا ماله . وهذا الكلام لا يدل على وجوب التقديم » وإا 
دل على وجوده ووقوعه ۽ وقد پیا أن ذلك غبر دال على ما يذهبون اليه من 
اشتراط الأفضل . 

فإن قال : إن قوله : « مالك فى الإسلام فبة غيرها » يدل على أن العدول عن 
أبى بكر إليه خطأ ۽ لأن الفبة لا نكون إلا زلة وهفوة ؛ ولو كان الأمى كا قانم 1 
لا يكون ذلك ؛ لأن المدول عن الأول" لا يكون خطيئة فى الد 5 

قبل له :لو أراد أيو عبيدة الخطئة ما كان وز أن يفول : مات فى الاإسلام فهة 
غير ها مع چو ير وقوع الط من مر بعد الالام ٠‏ وذلك بدل على أنه أراد يذلاك 
طريقة الرأى والتدبير » دون ما تعلق بالخطأ والزلل . 

ولعمرى إن العدول إليه عن أبى بكر هذوة فى باب دل يكن لممر مثايا ٠‏ فملى هذا 
حمل هذا الول ؛ ليل قطعه على أنه ما لمر / فة غيرها . 

وبعد فا الذى عنم من أن يكونوا”' قدموا آبا بكر لا يتأول عليه شيوشنا قول 


(؟)كذا فى الأسل 1 وامنما ١‏ واو كان 1 5 ا 5 الال ودارا رالأول» 
(۴) فى الأسل ( اللدئ ) (4) فى الأسل ١‏ بكرن ) 


۲ 


= ١؟؟‏ مسد 


مر : د كانت عة أنى بكر فلتة وق الله شر ها » + ل لوه على أنها وقءت بغنة 
وة من غير مشاورة لوقوع الماءة عند ١ا‏ كان من الأ نصار يوم السقيفة ٠‏ إلى عقد 
الامامة واليادرة إله لك © نزول الفتنة الخو فة عقيب موت الى صل الله عليه وآله , 
ؤرادا أن او ذاك يؤدى إلى مور يمد" نلافيها ٠‏ وذاك وجه يوجب تندے 
أبى بكر على غيره من تأخر عن ذلاك المنام 7" ركان متشاغلا يمور مبمة . فن أن مم 
تويز ذلاك آم قدموه لملم أنه أفضل ؟ وكيف يقال ذلك والمتعالم من حال عر 
أنه فى أيام رسول الله صل ابل عليه كان يقد الفضل لای بكر ٠١‏ و بعد أيامه ٤‏ فلو کان 
ذاك شرطا ؛ لما ثم بالمقد لأبى عبيدة ؟ 


فإن قال: إغا أراد بذلاك نجربة أبى عبيدة واختبار حاله ۽ لأنه جوز أنه لا يبابم 
فى عقد الإمامة لأبى بكر ۽ فقال له ما قال . 

قيل له : لا يجوز أن مل الخطأ على جبة الاختبار فى هذا الباب ؛ بل كان الواجب 
أن يسلك فى الاختبار غر هذا المسلك ؛ نو كان لأس ا قلتم . 

وكف يقول : امدد يدك أياسك , ولو مد يده ما کان محل له مبابمته . ولو حار 
ذلك اختياراً , لجاز أن ينمل ذلك من لاحظ له فى الامامة ؛ وهذا بيد . 

فإن قال ؛ إما قال ذلك ء لأنه عل أن أبا بكر أشد موافقة له فى بيمة 
ألى عبيدة من ألى عبيدة ف بعة أى یکر فاا طبر له من ألى عبيدةٌ الا نقياد ع 


سمس و سب ا 


) كذاتى الأسل , واملما و اس‎ )١( 

(9) كذاق الأصل , واءاا ١‏ ,متر | 

١‏ أي االسكاية ااج 5 E‏ أ ا اا وا تو عام الوشوح 35 1 افر أن 1 ل الصو ور 
كانت تفرش على التكلمة أن توشم فى أكل ما بنع له مجدباء واد سرب ذلك صعوبات ي قراءة أواخر 
الأسفار دن الصسرة الى ١‏ فى أب الان , 


حا اواك 


قبل له : وعذا اطا بدل عل ما قنام ۽ لوأ نه فنصي حواز العقد لأنى عيدة عندء 


فإن'" كان مفضولا . 
فإن قال : لر کان عندء قدر فضله مقار با لنضل أبى بكر . 


قيل له : هذا الاعتقاد تام فى حال ما عند لأبى بكر ٠‏ وكيف بصح /ر للم أن 
تقطموا على أنه بابعه لأنه أفضل ١‏ والذىقاله رخا فى ذلك أن الحال الى عقد 
فها لأنى بكر اقترن بالاختبار ما تجرى مجرى الاضطرار لما دغيم من خوف الفتنة 
المظيمة الى يخاف فوت تلافيها إن لم يغرب متهم بدلو كا" فصلح اذاك أن يشول عر 
لألى عبيدةما قاله > فان كان قدر أبى بكر فى الفضل أعظلم ٠‏ وسل ذلك جا 
فى المنضول عند هذه ا مال ؛ وإن كان الفضل ممتيراء فازلك قال ما قال أبو عبيدة 
فى الجواب + ولذلك فال أمير المؤمنين 1ا خوطب فى ميطه بالاستخلاف ؛ ه أتر 3 
كا رکم رسول اللهء فإن كان في خدير ججمكم على خيرم . كا جممنا على خير نا 
آی بكر » . 

ويدل على أن الأفضل مطلوب أنه لم يبر فى كلاميم إلا ذكر الأفضل ؛ وذ كر 
خيرم ؛ ولر كان غبره مطلو با ؛ لم بستمر ذلك حالا يمد عال . وقد ثبت أن ذلك دك 
عند استخلاف ألى بكر » وعند استخلاف عر . ثم ما کان من عر فى الشورى يدل 
على ذلك ؛ لأنه جمله فيمن كان أفضل فى الزمان > وأخرج من جملنهم من لا يقارم 
فى التشل . 

فذ كر فى قصة الشورى حالا بسد عال فضائلهم؛ وعلى أن الملة فى أن جمل الشورى 
فم من پیم غيل عيرم وينار يهم ف الفضل . 1 ا كان من عبد الرحمن ٠ر‏ 
السك بن على وعتان يدل على ما ذ کر اء ؛ لأله وأى أن المزية لها . وأحذ تر 


) ويت ) زعا الأمن أ معارب‎ ١ واءابا‎ ١ كذاق الأمن‎ )1١( 


5 كذ ل الأعال‎ (Tr) 


ص 


فى اختیار ‏ أحدغما على الآخر ١‏ ثم ما كان بعد قتل تان من إطياقهم على أمير الللإمنين 
لا ظبر من فضله وتقدمه ما بزول ممه الريب ء فكل ذلك بين أن الفضل مطاوب ٠‏ 
وأن العادة فى الصحابة جارية فى تقد الأفضل أو من هو كالأفضل مالم نكن فيه 
عة تقمده ١‏ أو ف المفضول عل تقدمه ؛ وعند كل واحد من هتين الوجبين جوز 
المدول عن الأفضل . 


وقد استدل شيخا أبو عبد اله على ذاك بإخراج عر ابنه”" من جماة الشورى 
وإدخلله فى المشورة لما لم ياغ القرم فى الفضل . 


/ فإن قبل : أليس قد قال أبو بكر : م ولت ولست خيرم لبا" » 
تنبيها بذلك عل أن الاماءة لا تدرك بالنسب © ؛ أفا يدل ذلك على أن الأفضل 
غبر مطاوب ؟ 

قبر له" : قد أجاب شيخنا أبو مل عن ذلك تجوابين : 


فإزلك قال ما قال . 


والانى : أنه أراد « ولست عير ك نس "© » تنبا بذلك على أن الإمامة لا تدرك 
بالنسب والتقدم فبه . 


ج سر س 


. ) فى الأمل لإ لنثار‎ )١( 

(7) لست هذه الكلمة بينة في الكان اما م 

. ) فى الأصل يوجد خط ااه شطب ايف نوق كلة ( سا‎ ۳٠۲ 

(1) وكذلك يوجد خط نون هذه الكدة كأنه شطب غليف . 

(*) الأول عنى (4.) , 

1{ مل عل الد ah ie‏ لن 39 عل أن لمر او 5 أل الأفضاءة في الاب مو ام ر الاسم 
أو ال احم على أن علب تاق ا ١ء‏ ا١و‏ ١لا‏ ) لآ ا ان ا 
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وقد قبل فى جواب ذلك : إنه أراد ولست ميرك | دی ! ل نه لا تنم أن 
لا يكون عارقاً بذلك ۽ لأن الفضل سد”" ,همتهم لأ نفسهم , 

وقد جوز أن حمل على أنه کان عنده أن أمير المؤمنين كان أفضل كما ول هن 
تقدم المنضول ؛ فرأى أنه قدم لخوف الفتنة ‏ لا لأنه أفضاوم » فقا ما قال . 


وقد تمل أن يقول :«ولست يخيرك الأن » فإن كان خيرم فى حال ما و'أبى ؛ 
لأن الأوقات قد تختلف فى هذا الباب . 


وشل أن يريد « ولست خيرم فى المقيقة » لتجويزه له فى غير قريش ٠‏ 
من عو أ كثر اجهادا منه کلال وغيره . فان کان قد ع بالدليل خلاف ذاك 
من بعد + لأن إجاع الناس على أن أنضليم بد رسول الله لايعدو أبا بكر أو 
أمير المؤمنين ؛ إعا سدو من بعد غلا عنم ذلك ماقدمناء أولا . 


وكل ذلك يبطل التعاق بهذا الخبر . 

وقد بينا أن الأقضل فى هذا الباب لا برجم فيه إلى المقل » وإما يقث المع ؛ 
د إن ولیم أبا بكر .. . الحديث » يدل على ماقلناء : لابه ذ كر ثلاثة من العمحابة 
م المقدمون فى الفضل دون غيرم ١‏ ولى الصحابة من ساوى بعضبم ف العلل وياو م 
فى النسب المطاوب ٠‏ فذقت يدل على أمهم خصوا من الوجه الأذدى د 5 ناه 


حت وللا م يكن لتأويله مى . ولكن إذا سح عتتشي ذلك أن يدف المحم من النصكلة ( نبا ) 
فا صله أن ذف من عبارة المؤاف الواردة اذا على انس كلة ( بالتنب ) . 

لأن المبارة بدونها تسبح عكذا ( تتا على أن الإمامة لا تدرك ) ولا شك أن تى إدراك الإعامة 
إطلاقاً غير مراد بل المراد قى إدرا كبا بوساطة ما كالأوضاية ء فكان عليه أن يستدل اة ( بالنى ) 
كلة أخرى مثل ١‏ بالأفشلية ) . 

. ) وأءايا ( أن‎ ٠ كذان الأصل . (؟) كدان الأمل‎ )١( 


+ 


fg — 


فان قبل : إذا لم بطلبوا فيمن ببعثه تعالى نبا أن يكون هو الأفضل فيان لالجب 
ذلك فى الامام أولى . 

قل 4 ؛ قد پا أنه طريقه الشرع /ر فعلى حسب ما یدل يقال ہہ ١‏ من 
غير أن قاس عل الرسول أو الأمير . وقد بيا أن النضل المطلوب فى الامامة ليس 
مشأكل انضل © المطلرب ف النبوة ؟ لأ بين فيها > ولا يوز أن يكون فضلا 
فى الظاهر دين الباطن ؛ ولوس كذلات المطلوب فى الإمامة ؛ لأا تجوز أن يكون باطنه 
لان ظاهر. ؛ ءانا تمس ذلك على الظاهر من جبة الأمارة وغالب الظن ؛ 
قلا يجب أن بكرن #ولا على الفضل فى النبوة . 


تأنا الامارة قد ثبت أن اللفضول يقدم لغير عة توجب تقدعه على الفاضل . 
ےا ہت عه عله الام من لو لته عمرو بن العاض + وخالد بن الوليد وع برها على 
فضلاء الصحاة وأعيائهم » فرو مبنى على اجتهاد الموأى . قإن كان لا بد من فضل في 

کا لا بد ەن امل والمعرفة ؛ وده الجبلة قال شيخنا أبو على إذا ظبر فطل الواحد 
في الزمان؛ و عند اللمتراص والعوام ؛ جار أن يقدم على من هو أفضل منه إذا كان قله 
خنيا غير هه وف إلا عند فر تق من الناس ؛ لأن الفرض بالاداءة ما وود الصلاح فيه 
عل الكانة ؛ ذا بظبر هم بكرن أولى بالاقدم . 


فان قيل ؛ فكرف بت هذه الشرط على الظاهى مع تويز لحلافه فى الناظر ؟ 


قبل لہ" : كا ثب تكرنه من قر يش على هذا المد ؛ لأن النطم على الأنساب 
لا عكن عفلاء وكذلك القطم على الأفضل لا يمكن عقلا فاعتبر فيه القلاهى ؛ وقد بينا 
بطلان النص ٠‏ فلا يجوز أن يتماق فى ذلك ,أنه بعلم بالنص واليقين ٠‏ واولا السمع 


(0) الأول حلي لها (؟) ف الأصل ( عدل ( 
(9؟) فى الأسل ١‏ له ) (غ فى الأسن ( الفمل ) 
زه فى الأمل ( ل ) (5) اول حذف ۲ له ) . 


0 — 


وقد استدل شيخنا أ بو عل على ذلت بالإجاع . رذ كر أنه لا أحد من أهل الصلاة 
يقدم المنضول على الفاضل إلا لملة » إن“ كانوا يختلثون فى العلل . 


قال : ولا شببة فى مذاهب الجبع أن الأفضل إذا كان مم تقدمه فى الفضل يشارك 
المفضول فى سائر الخصال: أنه أولى بالتقديم ؛ وإن كان فهم من يقول : إنه الامام 
ولا يصلح غيرء للإمامة . وادعى أن كل من يفول بالمفضول فلا بد من أن يذكر غلة 
من الملل ؛ ألم وإن قطعوا على أن أمير المؤمنين أفضل ۽ فإ نم جوزون فيمن ولى 
وعقد للمفضول”" أن لا يكون عالما بذاك ؛ فعمل على رأيه ؛ لأنه جائز فيمن عند 
لأى بكر أن اعتقاده أنه الأفضل أو كالأفضل /ر بل هذا عو المتعالم من حالم ؛ 
وكذلك القول فى نفو يضهم الأ إلى عر . 

وقد روى عنه ما بدل على ذلك ؛ على ما ييناء . وكذاك القول فى عر ؛ وليس 
جب إذا دل الدليل عندم على أن أمير المؤمنين طيه السلام أفضل أن يكون من تقدم 
قد استدل عل ذلك وعرف » ولا جوز أن يعترض ببذء الج ما د که من ادى 
الإجاع ؛ فارن كان لا بمتنم أن يقولوا : إن ديم على أمير المؤمنين إعنا كان ابعض 
العلل . ولا يجب إذا لم نكن العمل الى تذ كر فى بيمة أفى بكر ممكنة فى أمر غر 
أن لا نكون مألة أخرى ء لأن الملل قد تالف بعضبا بعصا + ورعا وجب ذ كرها , 
ورا جاز أن لا تدخل معرقتها فى النكليف فتجرى رى الاجتبادات والدواعى 
الى لا يجب الوقوف على تغصيلبا ؛ وما تجب ممر فة حالما على طر بق الجلة . 

قال ؛ فأما جواز إقامة من هو كالأفضل فلا شببة فيه + لأله إذا ثبت ما قدمناء 
من الأدلة أن الأفضل أولى مم سلاءة الخال . وج مرن جبة المتل أن الجاعة 


]ب الأآسل : بن ) . (۲) ن الأسل (الممرل ) * 


ىا 


س ٣‏ س 


قد تشثرك فى الفضول وتناساوى وتتقارب . فلس ضهم بأن بصلح للاءامة وك 
من بعض + فإزلاك جوزنا إمامة من هو كالأفضل ؛ ولا حم يمكن أن بكر فى أله لا تجوز 
مساواة الجاعة من قر يش فى الفضل » مع ثيوت سار الشرائط فيهم . فاإذا لم يكن ذلك › 
فليس إلا ما قدمناء . وما ثبت عن الصحابة حالا بعد حال يدل على ما قلناه ؛ لأن بوم 
السقيفة بايعوا لأبى بكر مم تويز أن يباب لغيره . وما تقل من الأخبار يدل على ذاك. 
وكذلك القول فى تغويضه الأعس إلى عمر ؛ لأنه جرى فى اكلام ما يدل على جواز 
تفويض الأعس إلى غيره ؛ وأس الشورى فى الدلالة على ذلك ينب ؛ فإن كان قد تمل 
ذكر دض الملل فى تقدعبم من قدموه على ما سنيث من بعد والذى قدمناء قوی 
فى الدلالة على ذلك ؛ لأنه إذا شارك الأفضل غيره فى سار الخصال فلس أحدها 
أحق من الآخر ؛ فلا بد من جواز البيان أحدهما على الآخر + إذ ليس لأحدها مي 
فى سائر الوجوه النى هي شرط فى الامامة / وتصير حال الجاعة عند ذلك مازلة من 
يصبلح لاقضاء والامارة عند الامام فى أنه یر . وهذ' هو الذى تقتضيه طريقة العقل + 
لأنه ليس إلا أن شال : إن الساوى لا بشم ؛ وإذا وقم يقال : إن يسيم أقة , 
فإذا بطل الوجبآن ل ببق إلا ما ذ كرناء . 


وأما ذا كان فى الفاضل علة تؤخره أو فى المنضول علة تقدمه» فالفضرل أولى ؛ 
لذن الإ مامه ليست للا فضل بالفضل ولا بر يادة الفضل ly ١‏ تار لاا ماة نا تقتصضيه 
المصالم على حسب نا ورد المع به + 

فاإذا لم وصح الأفضل » وإقامة الامام واجبة ء فلا بد من المدول عنه ٠‏ ولذلك 
إذا كان تقدي المأضول أولى ١‏ فلا بد من المسدول + لأن ما كان أدخل ف المصلحة 
فى باب الاماءة ؛ ثبو أولى بالاجماع ؛ وإعا مختلفون فى تقضيل ذلك ؛ وما لأجله يقدم 
المتضول على الفاضل خلال كثيرة ولم يفصلا . 


فنها أن یکر فى الأفضل هله تر جه دن أن يصح وله إماعاء حو أن نك ون نعضص 


حل ار 5 س 


هه 
أن يكون الأفضل إا يعرف جل ما يلزمه ٠‏ ويتقدم فى النطل للمبادة وغيره! ؛ 


ولاتص المأضول بالفقه و بالمعر فة بااسياسة » فمند ذللك يكون المأضول أولى . 


الشرانط البى تاج اا الام هدو دا فيه 1 3 0 کار 0 پا انیا سه له ا ا 


وكذيك فلو كان المنضول”' عبدا أو شر را أو زمنا أو مشغولا عرض سند 
ر ا تل ارأى 5 دمن ك 0 القيام اساد و د واطباد جرع بلح واه 1 أو حدق 


شد بد مار به 3 إلى غير E‏ المحتسب. نفدم اكول 


وأحده! : أن يكون الأفضل من غير فرش ايقدم المفضول من كريش عليه , 
لثبوت السهم الدال على أن الاماءة فى قريش ؛ على ما سنبينه + لا لآن الأفضل ابس 
مل للإمامة عند شبخنا أبى على ؛ لأنه قول : لو يوجد فى قربش من إماع ها 
وجب أن يعقد لغيرم » أسكنه يفول : إن ذلك غير جار ما وجد فيوم من يساح لا . 

وأحدها : أن يقترن إلى حال الماضول ما مجمله بالتقديم أحق » وإن كان الأول 
سليم الخال 3 وذاك عي رة فاه و ااه عند اص والعام دون الأفضل 1 
فكون بالتقدم/ر أولى + لأن النفوس إليه أسكن ؛ ولأن الفضل المطلوب ف الاماءة 
9 براد لأ بعود على الكافة فق المصلحة ؛ وا وا کان ذلاث خا فى الأفضل ١‏ قلاع 
فى الفضول ؛ صار كأن الأفضل فيا #تص بأجيم ؛ المذلك مار باللقديم أحق . 

ولو ان بعض من قرب عبده بالكفر عظم فضله وەەرقه ۲ ا 2 أن لدم على 
من تمكن ف النئوس فضله ومسرفه على الامام حالا بد حال ء إذا كانت الال 
واحدة في سار الخصال . 

وكذلك القول فيمن يعرف أن اتقياد الناس له أ كثر ؛ واستنامتهم إليه أتم ؛ 
وشكرام إليه أعفام . فو بالنقدم أحق من هر أفضل عنه إذا لى يكن هذا اله . 


) تداق الأمل , واا ( امل‎ ١ 


لو 


E LÎ س‎ 


وإما كان كذلك لأن كونه أفضل ليس من الشرائط الى لا ثبتها ؛ وإعا يقدم من 
هذا حاله لأس يرجم إلى المصلحة » فإ ذا حصل فى المنضول ما بزيد فى هذا الغرض 
عن فضل الأفضل وجب تقديمها يرجى فى ذلك من اجتاع السكلية:وار تفاع الاختلاف 
وزوال لظم وظبور العدل ؛ لأن كل من کان فى هذه الأمور أقوى كبو بالتقديم أحق ؛ 
مالم يكن فيه إخلال بشرط لا بد منه . 


وقد با أن كرنه أفضل ليس م الاسر انط الى يذ بلي منبأ 3 وإعا ری 
مجرى الترجيم فى فده ١‏ فإذا وجد فى المفضول ما هو أرجح وأفوى کان 
بالتقلد أولى , 


وكذلك الذول إذا كان فى حال العقد ءارض تتف تقد الفضرل ١‏ نحو أن 
يكون المفضول فى الإد الذى مات فيه الؤمام ٠‏ ومات الحاجة إلى لصب آآخثر + وإن 
أخر لصب المأضول”" أدى إلى فتنة أو ما شا ابا ٠‏ فتقدي المفضول واجب ؛ لأن 
عند نا أن الحاطس ين لوت الإمام بلزعهم من اكليف ما لا يلزم غيرم فى الهال ١‏ 
وكذلك القول لو عر فوا حال المفضول ول إمرقوا حال القاضل البعيد مهم ؛ جاز أن 


بقدموه ؛ ول محل طم التوقف على الأفضل الذى ننيقن معرفة حاله عندمم , 


يبن ذلك أن الفضل المطاوب طريقه الاجتواد ۽ لأ نه إا برجم فيه إلى الأمارات 
الظاهرة فى هذا الباب ؛ فإذ حصل لم يلزمه المقد/رأمارة”" القضل فى حاضر لم بحل له 
ن وخر المقد ابحو الغا اب ٠‏ 


وكذلك اذا عرف حال الفائي ١‏ ون ف التأخير قنة وءفدة ١‏ قثير مال 
أن بؤخر ذلك و كداك القول فى الأنضل إذا احتيج إلى زبان في اختبار حاله من 


فيه وسياسته روالفصول مستنن عن ذللك فر عا جب تقد المفضول : 


١ 1‏ 5 الجا 0 واا 3 ١‏ 1 9 ل آل سه و (e)‏ كنا ل الأسلى 5 


e 


فأما تقديه لوف النتنة من تأ خير المقد للأفضل فواجب ء وإن كان الأفضل 


حاضرا فى الد ؛ لآن ذاك قد يصن عند التأخير اليسير . 


فأما إذا كان فى الأفضل صوارف عن السكون الذى لا يقدح في فضله وديته › 
فقد يجب تقدي المفضول عليه ؛ والصوارف لا يمكن حصرها لأن من يعرف تسجيله 
وو شديد وشدة فى الماءنة إلى غير ذلك قد تكون افوس عله تاقرة 
فيجوز أن يجتهد فى تقد الفضول عليه . 

فآما إذا كانت الخلة الى لا نتصرف النفس عنه مما يوجب تقدعه فى الدين 
فذلاك ما لا يدخل فى هذا الاب : نإذلك قال شيخنا أبو على : إن تور الس عن 
أمير المؤمنين نا كان فيه من قبل الأقارب لا يعد علة ها يقدم الفير عليه ؛ لأن ذلك 
من عظے مناقبه فى الدين» وأقوى ما يدل على شدته فيذات الله وعلى هذا الوجه مل 
ما ذكر من فظاعة عر وحدته ۽ لأن ذلك كان فى ذات الله وفى دينه ۽ فما حل هذا 
الخل لا يجوز أجل تقديم الماضول عليه . وإن كان فى شيوكئ! البغداد بين 
من بكر ذلك فى تقدرهم أبا بكر على أمير !اؤمنين + لأ نه يقول ؛ إن فضله وين كان 
ظاهى أ قند كان السكون إلى أبى بكر أ كير » لما كان فى اغوس عليه من قبل الأقاري . 
وذكر أن ذلك يؤثر فالنفوس وإن کان فى © الفضل من جرة الدبن عدر وا ١‏ فلا شنم 
أن بتر ذلك . 

فال : ولا يجب إذا اعتعر فى الوفت أن يمتير بد قت عيان لأن طول المد 
قد يزيل تأثير هذه الأمور عن التلطف ؛ ولأن ذلك قد يمتير عند وجرد من بقارت 


ر فى الفضل “ فإذا فقد الوجبان لم يصح اعتباره . 


فان قل ١‏ على الكلام الأول 0 إن کان لأفضل أولى بال مامة 1 قحب تەل 


لل لل ب س 


(5)كة ١‏ ف )ف الأمل غم ية . 


۱ س 


العقد للإمام الذى هر الأفضل إذا صار عنده أفضل منه أن يقد له وينقض 
عقد الأول . 

فيل له" : لا جتنم فى هذا الشسرط أن يعتبر فى الأول على بعض الوجوه ؛ ولا يعتبر 
بعد ذلك ب لأن كيرا من الأحكام قد يعر ض ولايعنم من صصحة المقد و إن کان فى الابتداء 


و يملع مله ء كالمدة الى نطرأ على النككاح فلا عنم من مته ١‏ وإن منمت فى الابتداء 


إلى غير ذلك » نهوقوف على الدلالة » وقد ثبت بالدليل أن عفد الامام لا تقض لذللك؛ 
وهو الاجاع ؛ فسقط ما سألت عنه . 


عل أن شيخنا أبا على قد ذ كر ء فبا أظن » أن الإمام إذا كف بصره لا تمسخ 
امامت ٠‏ وا بوت غيره عنه ولو على جملة لامامة ؛ فل بنقض عقد الاماءة هذه 
المالة ‏ ؛ وهى فى باب المثم أقوى من كون المأضول مفضولا . وإ ما الذى غر جه 
عن الإمامة 'أوت وما جرى مجراه من جنون و جز وزوالممرفةإلى غيرذلك ما فدح 
فى دينه من کفر وفسق ظاعر ١‏ ولأن فى هذه الو جوه لا يصلح لارأى ولا لنيره . وآما 
ما دام عق ورأيه ثابتين فرحب أن يكون على جاه ۽ وأن بكرن نز منم يلحق من 
حبة العدو ا و ع فك أن ذلك لا بطل إمامته لكذلك الغول 
فيا ذ كر ناه . 

فإن قيل : لو" قطم بالنص على فضل الواحد أكان موز العدرل عنه إلى عيره ؟ 


قل له“ : قد جوز ذلك لأن الذى بعتير فى هذا الباب ١‏ هو الفضل ف الظاهر 
دون الباطنم فإذا قوى فى القن بالأمارات أن غيره مثله أو أفضل نه لم يتلم أن يقدم 
عله » وذلك رة أن نسمم من الرسول عليه السلام وصغه ؛ أن كل قر شی فلا جب 


(1) الأول عدف إلها. ۲١‏ ) ى الأمل ( الج ) 
زعان الأسل ( 'ف 1, ١اا‏ الأرل حذق ١‏ له ). 


ب 


أن بقدم ابه غيره ؛ وإن لم شت الاسب قطها ٠‏ وعلى هذا الوجه جوز أن کون عن 
لابقطم على فضله أفضل مته ؛ وإءا كان جب ماسأل /ر عنه لو كان الفضل أمالوب 


عو 1 ةن : 


وبين سه ماقدمناه أن الأفضل : #صل أهلا للاءامة لزبادة فض ۽ لان هده 
الزيادة لولم ت#صل ؛ لصح أن بكون إماما إذا لم يكن هناك أفضل منه ؛ قصار «ن هذا 
الو جه اءا لعتجر ال بادة ق العم والمرجيح عل دا كدمئاو . 


بين ذاك أن الأضل غه 1ا كأن مطافا فن ابس يناضل ولا حملت ل الما 
لايصلح للإماعة وجد اليعض فى غيره أو ل يوجد . 


وام أن القضل الممتير فى هذا اللاب تاف حاله بالاجماد ؛لأنه .بنى على غابة 
الغان وعلى الأءارات الاين نحصلان للماقل + ولا عتم أن عاف حال الماقدين فى 
ذاك ٠‏ كلا تتم أن تتاف أحوال الفضلاء فى تابور أمارات قضايم ٠‏ ولا »تلم أن 
یکو ن للااوقات واءتدادها تأثير فى هذا الاب » لأنا لمل أن ق الناس من بظير أده 
بانفاقات تحصل له من قرب ١‏ وقمم من لا يظير إلا عد حين ؛ أن فم من 
ورد فى إطبار فذله ١‏ وقمم هن گی ذللكء 


وكذلك انول فى الم والممرفة والسياسات ؛ وطذء اجج قلا : 


اله واحب على العالم اللتس ١‏ مضل ا رظ انه ۽ و التكايف قد ای 
بذاك فيه وى غيرء ٠‏ ل ذا تباث هذه الله لم بسح أن يال : إن الأفضل «قدم إلا 
إذ! بر من جح فل ومر به بالأمارات القوية + لأنه ٠ى‏ ل يكن الأعى كدوك تة رب 
فض عند أهل المد عم كل غسبرءاء فيسكون طر بق التخير أو التقدم لغرب 
من الترجيح ا قااء يمن هو كالأفذل ؛ ولمذء الله اعتبر؟ شبرة مل ء 
مناه دوجا اتقديم المفضول على الفاضل ؟لأن المالوب فى ذلك ليس هر حمول 


النضل #شخص ١‏ وإ المطلوب مم حصوله تلروره #:-أس و كى كن اقوس إليه 


١ 


| لتكت 


ويكون الصلاح الحامل به وبتدبيره أقرى . 

وهذا بين صحة ما قدمناه من الله + فإن التقارب ف الفضل كالت_أوى فيه . 

وليى لأحد أن ,قول : إن اذم الساقد ما يتعذر عليه ؛ لأنه/ريؤخذ الفضل 
فيمن إصلح للا مامة متقار با ؛ تاقد سنا أنه عند ذإك بر 4 وان التقارب كالناوى 1 
وأن الأمارات الى عندها يازمه تقديم بمض على إعض أو يكون طبرا أمارات ظاهرة 
سبلة ؛ فليس لأحد أن تعلق عثل هذه الطريقة قاصداً به الطمن فى الاختيار ؛ وهذه 
اج ا : الد E‏ غر فال + بل غير عدا فق اليباطن ولا بقدح ذلك فى 

كوه إماما ۽ لأن امثير عا ذ كرناه من الظاهر » وجنا ماله فى ذلك كحال الأمراء 

والقضاة ومن جری چرام ٠‏ 

وأبطلنا قول من بتعاق بالءصمة فى هذ اباب . وحن بين عن بعد ما رجه من 
الامامة من الأحوال + ومالا ر جه lie‏ .ما معن ولا بره ا فللا وجه لنتضه 
E‏ الان . 


0-6 


فى آن الأئمة هن فريش وما يتصل بذك 


قد استدل شيوخنا على ذلك عا روى عنه صل الله عليه : إن ؛ « الأمة من 
فرش » وروى عنه أنه قال : ه هذا الأمر لا يصلح إلا فى هذا الى من قرش » 
وقووا ذلك با کان يوم الدتيفة من كرن ذلك سببا لصرف الأنصار عا كانوا 
عزموا عليه + لأمهم عند هذه الرواية الصرفوا عن ذلك ١‏ وتركوا الخوض فيه . 

و ووا بأن أحدا لم يتكره فى نلك المال » وأن أبا بكر استشهد فى ذلك 
بالماضر ين فشهدوا به على انی على الله عليه حتى مار خارجا من باب خير الواحد 
إل الكثرة . 

وقووا ذلك بأن من جرى هذا الجرى إذا د كر فى ملا من اناس فادعى مإ 
المعرفة ٠‏ فر كيم النكير يدل على سصحة ابر , ظ 

فر ووا عنه عليه السلام : « قدموا قريشا ولا تقدموا علبا » . 

إن قبل : قوله : « الأممة من قريش » لا عنم كونها من غير قربش . 

ول له : عنم من ذلك أله عرف ذلك ثم بين مكانه ؛ وقد علدا" أنة ليس 
بتصريف عبد فينصرف ف الجنس ؛ فارذا بين أن موطعه قربش › فيجب أن لا ثبت 


الأمة إلا فيم . 


فأما قوله : م لا يصلح هذا الأمر إلا فى هذا الى من قريش » ففيه أنى وإثيات 


(41 الأول عذت ( له ) . 
(؟) السكذة وائمة فى خر السمار وثباتها غير عئة ‏ علا بدرى أ ( عنا) أو ( عم ). 


س و س 


فلا سؤال عنه ؛ ولا يجوز أن يؤيد””' صلی الله عليه الأغة من قريش / إلا و فهم من 
تدخل تحت الخبر» ولذلك جد فيه ويقول : إنه جب لصب الإمام من غيرم 
لثلا تضيع الحدود والأحكام ء فليس لأحد أن يمترض بذاك على ما قدمناه . 

فارن تيل : فأى مزية لقربش حى لا نصح الاماءة إلا فيا ؛ قل له" ؛ 
إذا ثبت بالسمع ما قلناه لم »تنم اتباعه > إن م نمم الترية ؛ لأنه لامجب فى 
کل شرع وحم أن يكون عمللا ؛ بل الأمر فى ذلك موقوف عل الدلالة . 

رقد ذ كر شبوخنا أنه عليه السلام قد نص على ذلك + لأن المءلوم أن الناس أشد 
امیادا طم عر قنهم بتعدموم † ولان اام 3 ببعد عن الأبعد فى الباعبم + فلذك 
قدمت تريش في هذا الاب , 

فإن قيل :ما أنكرتم من يملل القرشى ويقول : إا صح كرنه إماما لخصال 
مختص بها » ذا شا رکه غيره فبا صلح أيضًا للإمامة , 


قبل له : إن ذلك يوجب أن الأمر به لقريش فى هذا الباب . وقد ثيث 


بابر أن ها مر رة + فلذاك أبطكا هذا الجنس من التعليل . 

ودتى قلنا مجواز الإءامة فى غيرم » وليس قسم من لصاح ها ؛ لا نون قد 
أبطنا اازية لقر بش ؛ فلس حاك فى ذلك حال هذا السائل ٠‏ ولس طم أن يقيسوا 
الامامة على الامارة فى هذا الباب ء الا فى ذلك من إبطال فائدة ابر على ما قدم 
الفول كيه , 

فإن قال . قد روى عن عر ما يدل على خلاف ذلك ؛ وهو قوله : « لوكان سالم 


. مکل أن تكرت ( بد ) م الأول عدف ( لها‎ ) (١ 
أى الى , (!) الأولى حذف (له).‎ )۴( 


ب إ۳ 


قل له : لبس فى الور يان الوج لى كان لا اله الشلك فيه . ويمتمل أن 
ويك ان يدخله فى المشورة والرأى دون الشورى : قلا يصح أن بدح به فيا قانام ؛ 
إلى لو لبت عته الرذى المر م فى ذلك جوز أر2 يه رض به عليه على ما روشاه 
من لطر 3 

وقد استدل نا ا على 0 عو اأ أن ام ات قدا 
الاإمامة / فير جدة ية ١‏ فيب 9 أ 5 0 


فإن قبل : ومن أبن أن" هذا الإجماع ؛ وفيمن الف من جوز فى غيرم ؟ 
قل له ١ل‏ تقل : إنه لا حلاف فيغيرم فيصم ما ذكرنه ١‏ وإننا ادعينا أن الأر شى 
إذا امات راه . كلا خللاف أنه 9-5 اج اد مامه قصار هذا الجاع ية ؛ وغير 
القرثى لا إجماع فيه ولا دليل ؛ قحب إنطل انول , 


فن قبل : وءن أبن أن القرشى يملح لذلك ع وين خالف كم من لا يخيز 
الإمامة إلا لأعيان مخصوصة ؟ رفم من لا برها إلا فى ولد الجن 7 علا 
السللام ۳ أو ف وك على عليه اللدم؟ و دات بيبطل ١ا‏ اد عيتموه من الجاع ب هلا فام 
إن المروى عنه صل الله عليه من وله « حافت ف عا م به أن تضلوا ؛ 
کناب اله وعترلى » تشي أن الأعة عن المبرة ١‏ ويكون ذلك أخص من قرله 


« الاه من قريش » فأولى أن عمد . 
A‏ الى elas‏ أثار به إلى اماع الصحابة ٠‏ وقد علدا أ" 
قيل له : إن الجاع الى 'دعاء أثار به إلى إجاع الصحابة ٠‏ وقد عتا امهم 


u ١‏ ی امل 9 ل 3 أن 3 علا ا الأول عدن ل 
(۳] الأولي عذن اله ) 


رف 8 


م يطلبوا للاماءة العقرة ؛ ولا اعتقدواطا موضعا أخص من قربش ء وإعا' حدث 
الحلاف من عد ؛ وهو خلاف يمن طمن فى طريقة الاختبار على ما تقولد من بعد . 
وقد بدلا أنه لا اص عل الامامة ؛ فرذ صح ذلك لم يتو بده إلا طريقة نسلكها ؛ 
لأن الخلاف الذى ذ كر ناه فى هذا الاب هو عن يدعي النص فى الامامة أو وله فى 
دض 0 دا صح أن طريقها الاختيار صح ما ذ ؟ نا اه من الجاع الم ادعاء + 
لأنه ليس بعد صحة إمامة أى بكر وعمر إل ٠ u‏ وقد بينا الكلام في الخير 
الذي رووه فى العارة قلا ء جد لاغادته . 

فان قبل : فاذ' ہت اختلاف ااناس فى غير در بش ؛ ووجب إبطال ن الأمامة 
فيم لأجل الخلاف ١‏ وهلا جاز أن الخلاف حاصل فى قريش فيجب أن لانصيح الامامة 
قرا وإنها مح فى وك السن والميد سلما اللا * 


قل له ؛ قد ينا أن الاجاء ن" ذلات . وتيطل ذلك بأن يقال : فى واد 
اسن والطسين خلاف ؛ رجب أن لا يصح إلا فى أثمة بأعباهم . وف ذلك 'يضا 
ولا جب أن 5-5 سء 0 الا سماخ ؛ 20 وار د 1 فاد الخللاف 
اماو القساذ +3 إن کان اهام ا اليه با ج داك ۽ املق ع #ألوه 4 
إذا کنا قد دللا على أن قر يشا تصلم لذلاك . 


فن قبل : إذا نص عليه السلام على قر بش ؛ فيحب أن تكرن الملا قم قر ممم 


(1ن الأصل ( والبا ) 


0 داي الأمل ولا ا فى الان ) زع في الأصن | الإماءة ) 
i}‏ ا 8 الأسل و اعد عد 1 الك ١‏ أت م دل على اھ 1 اک ٺم م اناسع إشارة كاوه 
50 (ه) الأولى حذف ١‏ له ) 


۹(7 دا غى الأسل ا الى م اس الكلية ' مل اعتاده اناس + وعد عدبا على ( فى ) 
٠‏ عل ما اعتاق, الاسم . 


— FA — 


من الرسول صلل الله عليه . وإذا صح ذلك فكل من كان أقرب منه ء فهو بالإمامة 
احق ؛ وذإك لو حب أن د المؤمئين أولى بالإمامة , 


قله " :لو كانت الم ماد كرت لوجب ما قالته الراوندة من إمامة 
العباس بن عبد المطلب وتقدعه على أمير المؤمنين . وليست الملة في ذلك القرابة ؛ لأن 
الغرا بةيستحق لأجارا أحكأنا مخصوصة؛ ولا مدخل للإمامة فيها كلا مدخل للامارة 
فى ذلك ؛ وقد کان عليه السلام يولى من بعد منه شرب . 


وقال شیخنا أبو على : إن القرب من الى علبه السلام من نعم الدنيا ٠‏ فهو يمتزلة 
الأموال والكن من الأحوال والعقل والرأى ؛ رلا مدخل اذلك فى تفليد الامامةء 
وإعا يدخل فيه ما يكون الدين به تعلق ؛ وما لا يصح القيام بها فوض الله إلا معه على 
ما تقدم الفول فيه . 


وقال : إنه عليه الام إا فص على قريش ء لأله يوجد فهم من بصلم للإمامة ؛ 
مخلاف ما يوجد فى غيرم ء أو لأن الناس إلى الانقياد لهم أقرب ؛ وذ كر أله لو كان 
بالقرب يستحق ؛ لكان أولى بالاماءة فاطمة علها السلام ؛ ولكان الحسن والحسين 
أو بذلك هن أمير المامنين عليهم اللام . وكل ذلك سين أن المعتبر يكو نه من 


قريش ٠‏ ولا يعتير أخص من ذلك ف النسبة . 


. له ) (؟) فى الأسل ( الروند,ه ) وامايا اسبة إلى أبن الراوندى‎ ١ الأول حتل‎ )١( 


في هل بجوز العدؤل عن قر رش فى باب الامامة آم لا ٩‏ وما يتصل بذك 


الحفوظ عن شيخنا أبى على فى بش كتاب الإمامة : وكتاب الأمي بالممروف 
نجويز أن لابوجد من قريش من يصلح لذلك؛ فارن عند ذلك نصب واحد من غيدهم 
من يصلج لهذا الشأن ؛ قال : لأن کو نه من قريش لم يجب من حيث لا بعل لها غيرم » 
أم لأنهم أصلح للإمامة والئاس طم أشد اتقيادا ؛ فيخالف هذا الشرط العقل والمدالة ؛ 
لأن هذه الشروط لابد با فى الامامة ؛ وفقد الواحد مها يؤثر فى كونه إماما 
أولا وأخيراً . 

فذلك الشرط إعا هو لتقدعهم + فإذا عدم فهم من يصلح لذلك ؛ وقد ثبت 
الكتاب وجوب نصب من يقي الحدود ويفوم بالأحكام ؛ فلابد عند ذلك من نصب 
من بصلح لذلك . 

وكذنك القول إذا كان من قريش من يصاح لذلك لكونه ‏ علة وأنه يتعده عن 
الإمامة ۽ لأن هذا الوجه كالأول فى هذا الاب ؛ وإذا وجب طلب الأفضل ؛ ومع 
ذلك يجوز المدول إلى المنضول إذا كان أقوم بالأمور » فا الذى عنم من المدول عن 
الفرثى إذا لم يصلح لبعض الوجوه ؛ إلى غيره ؟ وليس لأحد أن يفول : إن قول 
علبه السلام ؛ « الأمة من قريش » نع من ذالك م وذلك لأن المراد به ضرب من 
التكليف ء لأنه لامجوز أن بريد عليه السلام أنهم نهم من غير اختيار وعقد ١‏ و إبما 
يمى ذلك على طريفة الاختيار ووجوب البيعة لهم؛ وذلك يتضمن و جود مذ" لاوز 


) الكلمة آخرها غير واضح ماما , فلا يدرى أغى ( إسكون ) أو ( لكو‎ )١( 
) »)ف الأصل ( ان‎ 


حدا ga‏ عدا 


الو جود ا وءقى ول فم ا يدل عله , وإعا العدول اذا 1 ہو جل ۲ وار 
لا نع مله , 

كين قبل فاه قم ا أن الاير يمن سه ودود من يصاعم ا رعن ارم العقد 
له متهم أبداء ليصح التكلين ؛ فيل له" ؛ إذا كان التكايف مماقا بشرط فا الذى 
نع هن أن لا و جد فم فلا يازم ذلك التكايف ؛ عند ذلاب يرجم الى الدلاله ٠‏ 
فا دا و ج ال نات |- تى أوجب ان تعالى قا الا م بالحدرد و لضب امام ١‏ قو اجس 


أن يتضمن عن غيره إذا كانت الال هذه , 


رن فل نيغلا فلم : إله مى ل يوجد ممم من يصلح لذلك سقط التككيف 
في لصب الأمة ا لو وجد كل من يصلم طذا الشأن عمل المدالة ليس فا / 
هذا التكليف . 

قل 4 "' : إذا كان ما لأجله يجب نصب الإمام من إقاءة المدود رالقبام 
بالأح كام : و عار دات لقص حال عدو يه ا لك rr‏ ف حال تل يك ٠١‏ 
حب أن يكون ال كيف قاعا . فأءا مادألت عنه فاو صم لكان التسكايف سا قطء 
ل نه کرش ري كاف را نطاق ؟ من حيثك لل بو دل من بصلم لد اڭ . 


ودين سیه E‏ الإمام يجور أن يعتمد فما إليه ؛ على الاين هن شير 


تريش ١‏ وذلك بين النفرقة "بين الأمرين . 


u 


وجل القرل فى ذلك أن كل شرط فى الامام لو نقد“ ألهم أهل اليام بهذه 


(6) الأول حذف ( له ) :؟ )الاولى عدن ( له ) 
(۳) بوجد شطب خقف على الكلة. ناقلر اذا يكون اتلام بدو يا ٩‏ 
(4) وكذلك ہی کی ( لو شد ) امیا شطب غیت . 


= !0لا — 


الأمور ؛ ولا يجوز لو ثمذر علبه أهل الصلاح أن يعتند على النساق ء " وذلك بين 
التفرقة بين الأمرين . 

وجملة القول فى ذلك أن كل شرط فى الامام لو فقد صلح أن يكون أميرا يقوم 
عا إلى الامام ٠‏ فبجب أن ملع من عقد الإمامة له على كل وجه ۽ ولذلك تقول : إن 
افق واللبل قدر من أصول الدين والثقه ٠‏ والعبودية واختلال الأحوال فى المقل 
والرأى ا منع من كرنه إماما عنم من الامارة والقضاء ؛ فلبذء الجلة يجب نصب الإمام 
فى غير قزيش إذا لم يوجد فم ؛ ويجوز نصب المنضول إذا كان أقوم بالاماعة 
من الفاضل . 

ويغارق الخال فى هذين الشرطين سائر الشراثط الى قدمناها » لكن الإمام ا 
منع بوجودء”” من إمام ء لم ينكر أن عنع صلاح من يصح من قريش للإمامة من العقد 
لفيرم ٠‏ ووجوب الأفضل السلم الال من العقد لنيره . وقارق حال حال الإمارة 
والقضاء اللذين لاثم ثبوتهما من نصب الفير ؛ فليس لأحد أن يقول : إذا أجر يم 
الإمام فيا قدمتموه مجرى الأمير والحا 5 فيجب أن تجوزوا نصب إمام من غير قريش؛ 
مع وجود من يصلح له" عن قربش + لأن وجوده فى قريش باز حصول إمام فى 
الزمان + وقد عامنا أن حصوله وإن منم المدول عنه ؛ قثير مانم من أنغيره يلح فأ 
عند الحاجة . وكذلك القول فيا قدمناء ‏ 


فما شيشنا أبو عبد الله فقد ذكر أله لا عتنم /ر أن يقال : إنه لاموز أن غاد 
من قر بش عن يصاج للامامة لمكان الخير ٠‏ وذ كر أيضا الوجه الذى قدمناء » وقد 
ينا ما ينصر به ذلك وما مجرز أن بنصر به الوجه الآخر على طريق السؤال + لأنه 


(1) هذه الجلة وما بسدها لل قوله ( لو غد ) نكرار 11 سبق . 
(؟) كذا فى الأسل . (۳) كذاق الأصل . 
4١‏ ) لعل سواہا ومن * , 


— ب 


إا اعتمد على الخبر ١‏ وقد يبنا أنه لايقتضى أن ذلك لابصح ؛ وإغا يقتضى وجوب 
نصب الأعة فمهم متى وجد من يصلح ها ؛ لأن التكليف لا بد من أن يكون مشروطا 
بذاك وعا تجرى مجراه من الشرائظ . 

وقوله عليه اللام : « قد خلفت فيج . . . الخبر » لايدل على أن العترة لا مخاو 
عن يصمح كرنه إماما ب لأنا قد بينا أن ذلك يدل على صواب ما اجتمعت عليه المترة ١‏ 
ولا يدل على أحوال الأحاد ميم » ولو دل كنا نقطع بلك ؛لأنا وإن جوزنا 
ماذكرناء » # نا تيعد خاو قريش والمترة من الأفاضل الذين يصلحون القيام 
بهذ الأمور . 


فصل 


فی ان الامام يجب ان بكون واحدا فى الزمان وما بتصل بدئك 


إعلم أن من جية العفل لايعتئم إثبات أمة فى زمن واحد ء بل فى بيت واحد ‏ ا 
لامتنع بمثة أنبياء إلى أمة واحدة ؛ وكا لاعتم" ذلك الأمراء والقضاة » وا 
يعم من ذلك السمع » وهو إجماع الصحابة ومن يعدم على أنه لامجوز أن يقد إلا لواد 
وأن مع باه لايجوزأن يقد لآخر ء وهذا متعالم من حال الصحابة فيجب أن يقال به ۽ 
ولذلك كانوا يقزعون إلى نصب الإمام عند موت الامام : وينذاكرون هذا الشأن 
عند الخوف عل الإمام ء وينقطم ذلك عند لصب إمام وحصول الرمى به ٠.‏ وهذا 
مين هة ماقدمئام . 

وأما يمد المقد لأبى بكر فا ما قال المباس وأبو فيان © لملى عليه السلام : 
#امدد يدك أباسك ¢ + لذن الامامة سکن استفرت عندها عا جرى ا دن 
انقلم هذا الحديث للا استقرت . واذلك جعابا عر شورى فى ستة على أن ختاروا 
واحدا ممم ؛ ولو سحت الإمامة فى وقت واحد / لاثنين لم وصح هذا الشرط . 

وقد استدل شبوخنا عل ذلاك بقوله : « إن وليتم أبا بكر وجدكهره طعيفا 
فى بدن ۽ قويا فى دين الله . وإن وايثم حمر تجدوه قويا فى بدنه قويا فى دينه . 
وإن وليم عليا نجدوه هاديا مبديا ه فان ذلك كالتخبير الذى عنم الجع ١‏ کا أنه تعالى 
لا خير بين الكثارات لم يح أن يكون الواجب إلا واحدا» فكذلك هذا القول 
منه عليه السلام . 


وإذ دل على التخيير فيجب أن لابصح إلا أن يكون أحدها إماما , 


)١(‏ كذاق الأسل وامابا ( يتم ).2 (۲) كذاق الأعل » ولطلها ( لى الامراء) 
(؟) لل الامل ا[ سنين ) (44؛ كذاق الأسل واملبا ( رلذاك 4 


- #044 


وقد استدل أبو هاشم عا كان من سد ابی بكر الأتصار مما عر شو" عليه ) 
ولو از امان كان لا تنم صبحة ماقالوه + « منا أمير ومن أمير » وهذا بعيد 
لأنهم مر فوا عن ذلك بأنهم من غير قريش + لا بالوجه الذى ذكره - بل لو قبل : 
إن صرثهم عن ذلك ببذا الوجه كالننبيه على جواز إمامين لكان أقرب . 
لكن ذلك لا بصع ؛ لأنه إذا سدم" بوجه واحد قوی ل يجب عليه ذكر غيده 
من الوجوه . 

واستدل أيضا على ذلك بأنه لو جاز کون إمامين في وقت واحد .ما كان جب 
طاعة أحدها على الاس ٠‏ ولاز أن يخالئه على بعض الوجوه ؛ وهذا بعبد ؛ لأن إلبات 
إمامين لا عنم من وجوب طاءتهما على الكل ٠‏ يا كان بعثة نبيين إلى كل الخلق 
لا عنم ذلك . 

وقد صح بالشرع أن من حق الإمام أن لايختص فيا يقوم به بقوم دون قوم ؛ 
وباد دون بإدء وطاعته عامة فلا يازم”" ما ذكره . 


فإن قيل : يازم ذلك + لأله لا متعم أن ملفا فا يقتفى طاعتهما ء أو يؤدى 
إلى أن لا ازم إلا طاعة أحدعما. قيل له“ : لا بد من أن يكون أمر أحدها لمن أهره 
مشروطا بشرط يقتضى أن لا يكون عاصيا لأحدها ٠‏ 6 تقول فى النببين + وكا نفول 
كلد أن یری :وجا كين .. 

ومن أقوى ما نعتمد عليه فى ذلك أنه لوكان ابات إمامين فى بلدين دين اد 9 
إثباتهما فى قريتين بل فى بلد راحد :5 تقول فى النبيبن عقلا ٠‏ وق الأمراء والقضاة 
جما ؛ ولا حلاف أن ذلك لا جوز في الل الواحد ١‏ والبلاد المتقاربة ٠‏ بل من مك3 


. ) ف الأسل ( عرترا‎ )١( 
) (؟)فى الأمل ( حدم ) (؟1فى الأسل ( خلا يلرما ذ كره‎ 
الأولي حذف ( له ) (*) عبارة ( لجاز إلبانهما ) ذ كرت مرتين فى الأسل‎ )4( 


و 
عنه الخلاف فى ذلك ١‏ إن عت الحكاية ؛ إنما قال ذالك ف بلدين بعيدين . 


وقد بينا كر أن ما أجاز ذلك فيهما ليره فى القرينين ٠‏ بل كان يجب أن لا يتنم 
العقد لانين ف الو ام ها قوی 5 بأن بعضد أحدها الآخر 
وبعينه فى رأبه . 

وبطلان ذلك بين فاد هذا القول . وبين صمة ذلك أنه لو جاز الزيادة على 
إمام واحد » لم مغل من أن يكون ذلك جائزاً على كل حال أو لخاجة داعية إلى ذللك. 


وقد بينا أن ذلك لا جوز على كل حال بالاجاع , فل ببق إلا تجويز ذلك لخاجة 
داعية » وقد علا أنه لا حاجة تد كر في ذلك إلا والأمير من .قبل الامام نى عن 
الامام الثانى ؛ فيجب أن لا يصح إثبات إمامين : 


فان قيل : إلى أن ينفذ الأسير من جبة الإمام؛ وهو بالشرق إلى الغرب تتسطل 


تل له" : إن كان هذء الملة تجوز إقامة الثالى ؛ يدب أن جرزوا إقامته فى اليلد 
القر يب + لأن تأخير الفيام بالأحكام والحدود » إن كان لا جوز مدة طويلة ؛ فكذلك 
لا يجوز مدة قصيرة ۽ بل بيب إذا عقد قى أحد طرف اليلد لللومام أن جرز فى الطرف 
الآخر العقد لاإ مام ۽ لكلا تأخر اليا م بالمدود وا واحداً ۽ وثياد ذلك سين 
بطلان ما ذثروه . 

وقد كان جب على هذا القول أن لا عتنع إلبات ثالث ورايم ؛ حتى لا يننبى 
إلى حد لاوجه الذى ذاكره . 

وبمد فلو جاز المد اثانى ؛ لما ذكرء ؛ قيحب إذا منم الامام وهو 


. )0( الأول عذف‎ )١( 
) (؟ )فى الأعل ( ملد‎ 


"#0 عد 


فى بلده ٠‏ من التصرف ف البإد ٠‏ أن يغلبه المدو والخوارج أن يجوز سلى" 
اناس أن سقدوا لفيره فى بلادم . فإن جاز ذلك فيجب أن يكون للإمام 
المترد له أن خرج نقه من الإمامة مم سلامة الال لوجود إمام ثان ؛ 
بأن تفع السكفاية .كا قد يجوز ذلك فى الإمارة والقضاء ۽ فإ ا لا نبيز نى أن يحرج 
نفسه من النبوة لأس يرجم إلى الرسالة التى مايا وجمل حجة فى أداما ١‏ لا بختص 
يخال دون حال ١‏ ولیس كذلك حال الولايات . 


وبمد/رفاو جاز ذلك فى بندين بميدين لوجب إذا اتتقل أحدها إلى الآخر 
بعقد هما على هذا الد . 


ولا وجب عند الاجماع أن بس أحدخما للآخر ٠‏ إذا عامه أحق مله وأفضل ؛ ا 
حب عن ماحب هذه الغا . 

وآها مارو عنه فى الحسن والحسين علمهما اأسلام : د ابناى هذان إمامان كاما 
أو قدا » فلابد من أن يحمل على ترتیب + لأنهما فى الال لم يكو كذقك : بل کان 
صغير بن ١‏ وإعا خبر عن العائبة . 

وكا يجب مله على ذلك ؛ فكذلك جب أن يحمل على أن أحدهما بكرن 
كذلك بد الآخر" . وقد ينا ماق ذلك من الكلام من قيل » وأنه لايدل 
على النص . 


و يمد فلوجاز إلبات إمام ثان للحاجة إليه بأن يتصرف ويخرج ٠‏ أو بأن يختاره 
أهل الفضل لاز للامام أن مختار إماما كر ۽ لأن اجوز الئاس أن مختاروه 


. كذانى الأمل »> راطما ( بأن . , الم ) (؟) كدان الأسل‎ ٠١( 
)ني الال + سد الا . رمه 1ل‎ 


— ۷ = 


نامام“ أحق بذاك . وهذا يؤدى إلى أن يتجوز من الامام تولبة إمام آآخر . فاوذا 
ولاء قرا يصح ذلك فيه بأن لا علاك صرفه ٠‏ وإلا فإن ملك ذلك لم يكن ببنه 
وبين الأمير فرق . 

وکل ذلك يبين فساد هذا القول » وأنه خلاف غير متحقق . ولذلك عن شيخنا 
أبو عل الخلاف فى ذلك حتى ذد كره فى كتاب الا کار والتفسيق من حيث بتضمن 
أداء إجاع مصرح ء وبالله التوفيق . 


امجح ا چ ين ت 


)١(‏ فى الأسل ( والإمام ؛ 


فصل 
فى انه لا بمملع ان يجتمع فى وقت واحد جماءة يصلحون للامامة 


قد ثبت من قل ما يدل على ذلك ؛ لأن الصفات والشروط انين ذ كرتا © 
إذا صح حصوطما فى جاعة فلا مان لم مما ذكرناء . 

فارن قال : لو صح ذلك لوجب أن يصيرا إمامين ١‏ لا مستحقة يفضلبما . 

قيل : ليس الأمركذلك ؛ لأنها لو كانت ٠-تحقة‏ لوجب ؛ وإن كان فى الزءان 
إمام ۽ أن لعل إماما » وإلا كان مفالوما منوعا ءن حقه ۽ بل كان يحب على هذا القول 
أن نكون/رالامامة غير منقطمة وأن بكرن ف الآخرة إماما 6 يكون مثابا . 

ولوجب یکل فاضل أن يستحق قسطأ من الإءاءة »کا بستحن تدرا من الثواب . 
ولوجب أن يكون إماما من غير نص واختبار . وبطلان ذقك بين فاد ماسأل عنه . 
وما دثنابه على أن الدبوة ليست «ستسقة ؛بأن يدل عل أن الامامة غير مستحقة أولى © 

وقد كان يجب لو كانت مستحقة أن لا تلبت إلا أن يقطم على فضله . وقد بيا 
بطلان ذلك . ولا فرق بين 27 من قال فى الامامة بذلك ؛ وبين من فال فى الإءارة 
مثله ٠‏ وف القضاء و الوصية ؛ لأ ن كل ذاك يتضون تصرة فى" وقد بينا بطلان ذلك ؛ 
فيطل ما سأل عنه , 

فما ما يتبوس به عباد من أنه لو صلحت الاماءة أن لا يقد له ء لجاز أن يعقد 
لمن لا بصلح للا.مامة ؛ فكلام رك ۽ لأنه لم تام أن يشيركا فى أن يصلحا ها 
و بعقد الأحدهها ٠‏ الا تنم اشتراك نفسين فى أن بصلا للا مارة والقضاء وتار 
الإمام أحدعها . 


) فى الأسل (أول‎ ۲١ فى الأصل د كر تاها)‎ )١( 
سااملة من الأءل : (غ) سد ةلل )ناش فى الأمل‎ )۳( 


44 سم 


وإذا جاز فيدن إصلح أن يبعث نیا أن لا يبمئه ثمانى ١‏ فا الذى عنم من مثله 
في الامارة 99 م 

وما يبت فى الصحابة من أمر الشورى يبطل قوله ؛ لأنه لا يجوز أن يكون جلها 
ين سنة إلا ويصلح كل واحد مهم لذاك ؛ ولو كانوا لا يصلحون لم يكن ليرج ابنه 
من الشورى ويدخله فى الرأى والثورة ؛ ولا صم أن يقد لأبى عبيدة يوم السقية هم 
جواز العقد لأبى بكر + ولا جاز أن يقول عليه السلام + د إن وليتم أي بكر . . الاير > 
لأنه كان يجب أن لا يشترك الثلاثة فى أن يصاحوا للامامة . 


وهذء الطريقة صتميحة سواء'" جمل من شر طا كوت أفضل أو كال فطل + أوجوز 
المدول إلى اللنضول إذا كان بها أقوم ٠‏ لأن فى الوجوه كبا لا تنم اشتراك جماعة فى 
هذه الصفات . و تقل إن خلاف ذلك لا يجوز ؛ بل قد وز أن يظبر ومخل التصد 
والتقدم فى واحد ٠‏ فتلكون الاماءة أحق إذا كانت الال هذه ١‏ فا ما جرزةا ذلك 
مع جو بز خلافه . 


(5) كذافي الأسل ١‏ واا ١‏ الأمامة ١‏ 10 قى الأمل ( سوى ) 


+ 


فصل 


فى آن هن يصلح للاماعة لا بصير اماما ء وآنه ل بد من 
تحدن امر به يصر اماما 


إعل أنه لا لحلاف بين من لا يقول بالنص فى كل إمام ؛ أنه لا يصير إماما بأن 
بصلح اذلك وتجتمم فيه الشرائط . ويبين صحة ذلك أنه لو هار إماءا لذلك ؛ لوجب 
د أمرين : إما الم ص مساو ام الاين فى ذلك ؛ أو وز إمامين . 


“۴ 
0 


وقد بينا ساد ذلك ١‏ وما ياء من حال الصحابة وانهم لم يقتصروا فى إنياتث 
ارمام على صلاسه لذلك ؛ بل حملرء إماما بالعقد . و البيعة على الوجه الذي جرت 
عاد مم به يدل على ما ذكرناه . وقد ثبت عا سن كره أن الصحيح أن يكون إماءا 
باختيار الفير > وأنه ازم قبول العقد إذا كان كامل الشرالط » فيحب أن قصد 
إلى يان ذلك . 


r 


الكلام فبا به سیر الإمام ماما 


ومايتصل يذلك 


جلة مامحصل فى ذلك أنه لايد للمقد من صنة » ولماقدين من صنة . 
فأما عرفة العقد : فان م عن صا للامامة ولا کن اماما ولا ل عبد ٠ن‏ 
إمام وأن لابثاره 59 هذا العقد عتدا لثله من يصلح للاعامة . 


لأن على هذه الوجوه الثلاثة لا يصير بهذا" العقد إماما .كا لو لم يصلح للإمامة 
لم يصر به إماما , 

ولسنا نمى بالمقد البيعة التى هى صفق باليدء وإعا نمنى الرضا والاقياد وإظبار 
ذلك . فلابد من أن يقترن مبذا العقد قبول منه ؛ ليصير إماما + لأنه مالم يقبل لايصيد 
إماما » وإن لزمه أن يقبله إذا كانت الال ماوصفنا ؛ لأن قبوله قد يكون فرضا 
معينا ء وقد يكون من فرض الكفايات . ولسنا نمنى بالقبول إظرار هذه اللفظة بل 
إظبار الدخول فما المس منه وإظبار الرضى به ؛ كالقبول/ فى هذا الباب . 


وقد يجوز على بعض الوجوه أن يازمهم القبول ؛ وإن لزمهم المقد » انه لابد 
من تبيين المذر فى ذلك اومبى أخلبره وم يكن قصده التمادى ”2 فواجب عاموم العدول؛ 
وإن قصد التعادى وحاله ظاهرة فى التقدم فالقبول واجب ء ولا مخرج من أن يصلم 
للإماءة ٠,‏ أظليرء على طريق التأويل ١‏ بل الواجب أن يتوب من ذلك ويقيل المد“ 
هذا إذا تسين الأرض عليه » فأما إذا كان هناك حاءة يصلحون ذا الشأن , 


فا لیر من إظطباره لامذر فا إسوم المدول عه )ا وا و جوب الل . 


)فى الأبل ( ولا دو مرد (؟) فى الأصل ١‏ نارق ) 
(۳) ى الأسل ( هذا (4) اذاق الأسل رادل ( اشادى ) 


r 


فان قل : إذا كان هناك جماعة بصلحون للامامة ٠‏ أفليس كا باز بم القبول ؛ 
إذا وجد المنّد ؛ يازمهم أن يسقدوا لآحدم 


5 0 م 

قيل له : لمم . 

فان قال : حب فيمن عقد له أن يكون » كا بلزمه القبول ٠‏ يلزمه أن بعد 
لغيره ٠‏ و يازم ذلك الغير القبول ٠‏ وذلك ينتاقض . 

قبل له : لاينناقض ذلك ؛ لأن قبوله بفع ثانيا””" من عال المقد ٠‏ فقبول غبر. 
كثل . فالمتقدم ال القبول إذا كان عتدم له لاعنتع أن يلزمه القبول دون غيره . 
ولا بمتنع أن يلزمه القبول بدلا من أن بعقد معهم لغيره ٠١‏ فيكون مخيرا . ولا عنم 
أن بلزمه إظبار المذر فى التنادى”” قلا يليه ماقدمتاء . 

وقد يلغ فى بعض الأ حوال امتناعه من القبول مبلغ الفق فلا يحل أن يقد 4 . 
وذلك إذا خرج عن حد التأول والنعريض ؛ وكان الفرض فى حم المعين غاية ٠.‏ 


Sd ® «» 


وأما صفة الماقدين ق ن بكو نوا من أهل التر والدين ومن بولق بتصيحته وميه 
فى المصالح ؛ وأن بكو نوا عن يمرف الفرق بين من يصلح للإماءة ١‏ وبين من لايصاح: 
دن كانث هده امم 3 وكانوا من أهل الرأى والفضل 1 و بم عددهم سنه 
ققد أحدم برعا الباقين جيم ؛ ققد سحت الإمامة إذا وقم القبول على مأ قدمناء 
واختلف الاس فيا قدمنا » فهم من يقول : إنه يصير إماما بأن مخرج و يتصرف 
)١(‏ الأولى ذف لله ) 9؟) مكن أن تكون ( نابا ) 


(۴) ھا کی ( الاناضى ) پااناء لاائس ء قير دال على أن عاسق کان كدقك وكتاتيا اہ 
لوحو اسه )٤(‏ كذاق الأسل وامابا ( وأب يكونوا) 


١م‎ 


۳1 


س ن — 


فا يتصل بالإمام .ومنهم من يقول: يصير إماما بالعقد والرطا ؛ ومنهممن قول : بصير 
إماما ياثنين كالشبادة . 

واختلف شيخانا فى هل يصير إماماً لمقد الإمام وعهده وتفوبضه الأمر إليه ؟ 
آم لا ؟ فند شبخنا آی هاشم يصير إمامأ بهذا الوجه ‏ وعند أنى على لا يصير إماما 
بذلك إلا إذا اقرن به رطا الجاعة أفايم على ما تقدم القول به . 

وعل هذا الوجه تأول سس ای بكر على عر . وقد قال أبو على فى کاب 
الامامة : إنه يصير إماماً على ستة أوجه » فذ كر فى جملتها مايدل على أنه يصير إنام) 
لقال رجل واحيد عل روء ١‏ وان كن في غير تلك الو جره لا يصير إماما إلا على 

وقال : إن إمامة الامام لا تجرى على وجه واحد بل نكون على ستة أوجه . 
ادا كان من عرف فضلهوما چته وعلبه الجيع وشهر ذلك فيهمءوعليوا أنه لاساوى له 
فى الزمان » ولا خصلة فيه تقمده عن الامامة 27 ؛ ولا في غيره خصلة تقديه ٠‏ قحب 
يمن هذا حال عل الجيع الميمة له لارتفاع الشبهة فى أمرء . فإذا سبق إليه من أعل 
السار 7 واحد فاب كان إماعا ببيعته ؛ وعلى سائر الماءين أن ترضوا به ا عل 
فى هذا الر جه إماما ببيعة الواحد ٠‏ و نص على ذلك كا ترى . 


وإنما قال ذلك ؛ لأن ار تفاع الشببة فى أمره قد أوجب تقديه فى الامامة والرطا 
+ ؛ فصار ببيعته”" كأن رضى اجيم حاصل من الوجه الذى ذ كر ناء ؛ فإزلك جمله 
إماما بذلك . بين ما ذ كر ناء بأن عقد الواحد إذا حصل أن هذا حاله + ققد وجب 
على الناس الرضا من حيث لا جوز منهم الاجتهاد فصار /ر من هذا الوجه كأن الرضا 
حاصل فى كو نه إماما . 


)١(‏ ی الأسل ( الاءا ) (؟)أى الم الخيمة الكر عة 
(ع)ني الأسل ( :عه ) 


> 51 EE 


فإن قال : جعل' الواحد من الواحد كأنه عامل ٠‏ فيحدله إماما من دونه . قيلله: 
لأنه لا بد من أمر يصير به إماما » وأقله <صول الءقد من واحد ؛ فذلك مما لا بدمته. 

فما الرضا غل ذا كان تأخيرء فى حلاصل م متبرفى كونه إماما محصوله » ولذلك 
لو امتنعوا والال ما د کر ناه من الرضى بإمامته لميقدحق كونه إماما ۽ ولوجب عماريتهم 
على بعض الوحوه؛ ولبس كذلك الخال إذاكان من يمقد له الامامة حاله مشمها وطريقه 
الاجتهاد ؛ لأنه لابد من «صول رطى الأربعة مع عقد الخامس ؛ ليتكامل كوه إماما 
والخال تلف عنده . 

أا على طريقة شبخنا أبى هاشم من هذه حاله لا يصير إماما إلا يمقد الواحد مم 
رى الأربعة ؛ لكن الرشى إذا كان معلوما من الاس قبل المقد صا ر كآنه عاصل 
عنده » فلا حب أن يعتبد عذره لأنه مستمر . 

ومن يتأول قول أنى على" على الموافقة » حمله على هذا الوجه ؛ فان" كان مرغم 
قوله یدل على خلاف ذللك . 

وذ کر وجا انيا صيره إماما بعقد رجل واحد ؛ وهو أن جوت الازمام وقد 
انصرف”" على المسلمين عدو ١‏ أو التق علبهم فتق يخاقون منه على الدين » ويخدون 
إن توققوا على طلب إمام وعلى الاجتاع للمشاور: الثئئة العظيبة ؛ ويحضرهم من صلع 
ذلك ولا يعلمون فى الأمة من هو أفضل منه أم لا ٠‏ فمليهم إذا خافو' من التوقفعن 
يعته والنشاغل بايش والاظر » الفئنة على الدين وغلبة المدو . أن يبادروا 
إلى بيمته + شن سبق إليه قبا يمه وهو من أهل السير والممر ف بإ,قامة الأغة صار إماما , 
على الناس الطاعة والمابعة له . 


فد کر فى هذا الو جه أنه بليمة الواحد يصير اماما م لأنه والحال هذه من الضرورة 


(0) ذا ى الأصل ولعلبا (وإن) )١(‏ السكامة غير بينة بوضوح فى الأسل . 


يا 


مسد اوق؟ — 


النى ذ كر ناها لصار ذلك الحاضى الذى يصلح للإمامة ر من حيث وجب السبق 
إلى بمته وترك التوقف على المشاورة مزل أن لا يكون ف الزمان أفضل منه على 
ما ذ؟ ناه فى الوجه الأول . عله إماما ببيمة الواحد لزوال الاجتهاد فى أمره ؛ وانتفاء 
الشمبة وو جرب السبق إلبه من غير توقيف . فيصير من هذا الوجه ومن حيث نص" 
على الحاضر ين الرضی به > كأن الرضى حاصل . 


اما على طريقة أبى هاشى فالجواب ما قدمناء من قبل ؛ وذ كر وجا آخر من هذا 
الجنس » فقال : إذا استولى على مدن الاسلام بعض آمة الق » والتصب لاإزالة بده 
بعض المامين واستعد لذلك ١‏ وعل أنه أفدر على القيام بذاك عن غيره ؛ ويجد من 
الأعوان والأنصار ما لا يجد غيره ؛ ويجنمم الناس عليه إذا أقيم إماما ١‏ وی عدل عنه 
تفاقم أمر ذلك المتغلب فالواجب إذا صلح للإمامة مبايعته ومن سبق إلى بيعته مار 
إماما وعلى المسلمين الرضًا بذثلك , 


وأجراه فى أن جمله إماما ببيمة الواحد على نحو ما قد مناه ء والكلام فيه كالكلام 
فيا تقدم ؛ لأنه قد حصل فيه وجه من الاضطرار پو جب تقدمه » فيصير كأنه ليس 
فى الزمان مثله ٠‏ ويصير الرضى به واجبا . فيكنى عقد الواحد على ما دم 
القرل فيه . 


و وجا ار متدى 8 شس أنه وہ ر اماما بأن م 0 قوم وله الضة ع 
لأنه قال : إذا مات بض أغة الحق رأقام الفالمون واحداً ليقوم بإمامتهم ؛ 
٠ °F‏ من 1( 1 ل 3 +" 
و المسئولون عل باذد اللإسلام شل الذى أقاموه ان مهلم اش إذا ملح 
للإمامة ؛ وأن جعم ld‏ للمشاورة ٠‏ فاإن م إعكئه ذلك ١‏ بل لر ذهب 


(0) فى الآسل ١‏ ازن ) 
0 عار لعل اي ألابرى . , , لل . علباء المد ) ذد كرت مرن كي الأسل 


— ۵۹ = 


حاول هذا الأمر قَبَلّه الظالمون وأقاموا للضم " غالا كا بريدون وتكن 
من إص_ الاح أمور التاس وأن يقوم بها يقوم به أنمة المدل ؛ فعليه أن يمل ذلك 
وعلى المسلمين / أن يرضوا به وبتخذوء إماما ۰ كنحو ما كان من مر بن عبد العزيز 
لا قام فى الناس بالعدل + لأنه لم يتمكن من الاعتزال ١‏ فالذى رجب عليه ماقمله ؛ 
وهذا يقتقى ظاهره أنه ا تقدم يجب أن يتخذ إماما ء لكن ظاعر كلامه أنه لابصير 
إماما بأن يتخ إماما ء وأقل مايصير بهإماماً أن ببابعه واحد على نحو ماتقدم من الرجوه؛ 
لأن الاضطرار إلى إقامة من تقديت له هذه الاأحوال أقوى : فيجب أن يعتبر 
ماما بهذا الوجه عنده . 

وذكر وجا آخرء وهو أله يصير إماما نص الإمام المقدم عليه ٠‏ إذا عله 
أصلح من يقوم يأمر الناس » قارذا نص عليه وأمر بالبيمة له » فإذا مات الإمام 
الأول وجب على جميع الناس مبايعته وطاعته ؛ وهذ' يقتفى ظاهره ماحكيناه عن 
أي هاشم من أنه يصير إماماً بعبد الأول ٠‏ وإن كان قد ذكر فى غير هذا الموضم 
أنه لا بد مع عبده من رضى الجاعة يه . 

م ذكر بمد ذلك الوجبين المشمورين : 

أحدها : أن غوت الإمام ويترك بعدء جماعة يصلحون للإمامة وليس هتاك 
ضرورة ولا فق 7 . #الواجب عل من بحضرة الامام من أهل السير والصلاح 
والمم أن بتشاوروا وينظروا فيمن هو أفضل وأصلح فيعقدون له » فارذا عمد لواسد " 
برضى أربعة صار إماما »ا فمله السامون بعد وفاة رسول الله عليه السلام بأبى "بكر , 
لأنه بايعه عر برض ألى عبيدة ١‏ وسالم “وى حذيئة ٠‏ وأسيد بن حضير الأتصارى 


ولشير بن سعد . 


)١(‏ فى الأمل ( لا امم ) (؟1 أي نل وثغرة فى سفوف المسلين 
(؟) فى الأسل ( الراحد ) (4) أى مم أبن بكر 


— oV 


واا : أن جل ” أ ال اة شورى بين جاعة م أفضل من فى الزمان وأصلدي 
للامامة ؛ ويب على رأنه أن ذلك أقطم للخلاف , فيازم الماعة الاثلاف وتر 
الخلاف ؛ وقصد الدين والرئى بالأصلح مهم » قارذا رضوا بالسادس صار إماء 
ممصول الرنًا من اة , 


وهذه الوجوه هى النى ذ كرها فى الامامة . فأما كلامه فى بعض ”" الامامة 
فا له مجر عل الد الذى ذكره أبو عاشم من أن الإمام يصير إماما ببيعة الواحذ 
ورضى الأربعة » ولايفصل الحال فى ذلك ؛ وإعا يقدم الأفضل ويوجب أن لايعدل 
عنه ؛ ويقول : إذا كان هناك من هو أقوم بالامامة فهو أولى وإن كان متضولا . 
ناذا کان فى ال مان جاعة يناوون ف الفضل . وجب الإجماع عل المشاررة فى وف ˆ 
أحدم ؛ دون م يكن ما و جب التقديم فالا ختيار ا ١‏ وهم أن سقدوا للواحد عتهم. 

ويقول : المتبر فيمن يازمه العقد من محضر فى الل الذى يموت فيه الإمام. 
لأن الفرض لهم تير امهم عوته ۽ فإذا وجد هناك من يصلح ١‏ وغلب ف ظنى 


آنه الأفضل » أو كالأفضل + أو أقوم بالامامة ؛ لزمهم أن يعقدوا له ؛ وأن لا يتو نفو 


لتجويز من هو أفضل نه" . وإذا عقدوا ازمهم إظبار ذلك بالمكاتبة ليقف 
أهل البلاد . 


فإن لم يكن محضرتهى من هذا حاله وکان بالقرب مهم استدعوه و عدوا له 
وخر جوا إليه و عقدوا له . 


فن م يسبقوا إلى ذلك ازم غيرمم . من أهل البلاد أن بمقدوا لمن وجدوه ما ل) ‏ 


)١١‏ أ الأمام الأول 

(؟) كذافى الأسل , وامله اشد : بس شثولما الأخرى غير الى د رها فى هذين الأمرين , 
(؟)أى لابنثى هم أن يراوا عن الم ان بساح ء ات#لاراً للخور على من رعا يكون أتضل مره 
(4) لملها ( أو خرجوا ) , )١(‏ فى الأسل ( ملسا ) , 


للإمامة ؛ وإذا وجدوا فى البلد الأقرب لزم التتدم ٠‏ ول يؤخرإلى البلد الأبعد ؛ 
إن لم يوجد وأخر جره صار فرعا عاما على اليم ١‏ فأجهم بأدر إلى بيعة من بلح 
لذلك كان هو الامام ؛ وإن اتفق فى وقت واحد بعة النين أو جاعة ؛ أو في أوقات 
ولا ينيز النقدم من المتأخر » صارث اليمة كأتما ! تفع وساف ١‏ أو يفرع 


وهذه الطريقة هى الواجبة على مذهب شيخنا ألى هاشم ١‏ وإعا خا لفه فيا قدمتاه 
من الوجوه البى جسله إمامآ بالواحد على ما قدمنا القول فيه » وبالله التوفيق . 
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فصل 
فی الدلائة عل ما قدمنا ذكره انه لابد هن العقد ۽ 
وعدد صوص ف العاقد بن وشرط عخصوص فيم وما يتمل بدلك 


7 يما قلا : إنه لا بد من العقد من حيث ثبت عا قدمئاء أله لا دصر | 
بأن يصلح للإمامة فقط ۽ فلا بد من أ زائد ٤‏ وقد ثبت عند کل من يقول بالا 
أنه إذا حصل العقد من واحد برضى أربعة صار إماما واختلفوا فيا عدا ذلك ولا 
فیا به يصير اماما من دليل ؛ ذا قار به الاجماع يجب أن محم به . 

فاإن قال : وكيف يصح أدعاء الإجاع فى ذلك ؛ والزيدية تخالف فى هذا الا 
ونسله إماما بظبوره وخر وجه ؟ 


قيل له : إنهم يقولون بالنص على يعض الوجوه ٠‏ وقد دلاا على فاد ذثك 


لبجب أن يعتير فى الجاع من قول بالاختار . 


فان قيل : آليس فى اناس من يقول : إنه لا يصير اماما إلا برضي السككانة 


2 اگ ءءء 5 : 55 ع 
فى ار" الذى بر ” فيه » وهذه عر يقة العامة , 
سل د 9 3 ا ذلك ذهب دصل فيذ و وطن نيه فيا اعنام من الا جاع 


لأنهم اعتيرو العامة وإن خالفت الما جة فى ذلك . 


وريا قالوا با مامة القاسق المفضول إذا غلب ؛ ومجملو نه إماما لغلبة لا رى 


(حاق الأمن ( اال ) (؟) نى الأسل ( بطر ) 
(*) الأول حذف إ ل ) (1) ى الأصل ( وعماره ؛ 


وأحد ما يدل على ذلك ماقد ثبت من إجماع المصحابة فى بيعة أبى بكر ؛ لأنه بابمه 
الواحد رض أريعة على ما تقدم ذ كره + وقد علمنا ب!جماءيم من يمد يأئه صار إماما 


من أول ما عفد له , وبالسيب الذى تمد ولا بد من عم ا بت عندم يقتضى أنه يصير 
إماما بذلك ؛ لأنه لا يجوز وقد حصل له الاججاع فيه أن حمل على المح "1" ولا أن 
يقال : إن طريقه الاجتهاد م لأن المعاذير الجارية هذا الجرى لامجال للاجتهاد فيه ”" 


فلا بد من سم ٠‏ اسكنه لا يجب تقل" ۽ لأنه اسفن بالا ماع عنه ٠‏ وسقط بذاك 


)١(‏ كذاق الأمل (؟) كذا ن الأسل واعلہا ء ( فما¿ 

(؟) ان لا أ كاد أسيم القول بإهدار الصدر الأسيل الذى هو السمع ء استقناء بالإجاع الذى تج 
عنه ؟ إنى أعل أن الإجام تسه دابل » ولسكن إذا كان لا بد من اعماهم على مع ء كان من السمع 
عثابة افرع من الأصل » وتف توغ مناهج التفكير أن بھىل مصير الرأى وأصل اسخداده ؛ 
1 ناء بالرأى غه "دى ايس إلا مقليراً لهذا الأصلء وكد تكون له مظاهر أخرى سوآه؟ 

م إن وجوب اأوتوق ف التطبيق عند حدود الجاع ٠‏ ئيس بى وجوب الوقوف فى التفكير عله 
هذه ادود . ومن ذا اللي علك أن حول بن الناس وبين دراسة مصدر الرأى الذق جم عله 1 
لتولوا إن هذا العدر لاعدمل سوي هذا الرأى اللى أجم عليه » إذاكان لاحل رأيا عبر ؛ 
أو ايقولوا إنه دمل غيره » والكن يجي الوقوف فى التطبيق عند حدود ما أجم عليه لأن الإجام 
ب عة ملك تر یم رأى علي رأى 1 

من ذا الذى عاك أن بأد على الئاس هذه السيل الى قبا راحة لمشاعرثم وتطبين لخواطرثم > وتيت 
أءشيد-هم ؟ 

ثم لي السمع الذى ي«تمد عليه الإجاع » هو الكتاب أو السئة ؟ 

ومن ذا جر أن بون من آدمة الكتاب والسنة » وعبمل ايسا وتناقلهما » ليسيرا مم الناس جلا 
اعد سيل + شير واجب ؟ 

فإن قالوا : إن صيائة السكعاب والستة ليسيرا مي ااناس سيلا بعد جيل شىءء ووجوب د کر مأخدذ 
الإجاع من الكدتاب والنة إلى جانب الإجاع , شىء آخر غيره . قلنا لهم : إذن فأثم تريدون الاس 
على أن يرددوا الكتاب واللة ترديداً 5 ترده اليغاء ما تمع . فإذا كات مانة الكداب والسة 
واحبة ؛ وكاط ها مصدر الإجاع الواجب الاقاع ۽ قاماذا لا يرط بينه وبنيما مخطاء فغال 2 إن مسدر 
الإجاع على نذا وكذا من الأحكام : هو هذا وكذا من كتاب الله وسسئة نبيه ؟ 

اقرب الاس إلى الله بفيم ماني الكتاب والستةرّء إلى جاتب تفريم إلبه يسباائهما من الضباع 
والنيان » ولترتبط لديهم القاياث بالوسائل » فإن ميالة الككتاب والسئة من الضياع والنسبات وسائل 
عايتها القرببة أو ابعيدة ‏ على خلاف إن من يفول : إن غابة الثايات هى العرقة + ومن يقول : 
انپا ااعدل س عي :ويا ونقرمبيا » فاافصل بين الإجاع وبين معدره نسل اثاياث عن الوسائل . 


ع 


قول من يقول : إن ذلك إعا انفق ؛ ولو حضر فى الحال من العدد ما يزيد على جسة 
أو ينقص ؛ لمقدواله + لأن الذى قدمناء من مقارنة ذلك أنه عنم منه . 


ولو كان فيا ذ كرته ممع لأظبروء ؛ وذلك/لأن النص قد يجب إظياره مرة ريستغنى 
عنه أخرى بالإجماع . 


وهذا إن لزم بطل كثير من الأحکام ؛ بأن يقال : لو كان سميحا لوجب أن بكرن 

وبدل عل ذلك ما لبت من صنع مر عند وفاله ؛ لك نشم ی 
رتقدم إلمهم أن مجتمعوا على واحد منهم ؛ قصار ذلك مواقا لما قدمتام من قبل . 

فإن قيل: ألبى قد أدخلابن عر فى لهم . وهذا يوجب أن لا ينعقد ذلك إلا 
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ك أن الماقدين بتشيرون سار المامين ولا يجب أن لعتير عة يمم . 


فإن قيل : روى أن عبد الرعمين وحده هو الذى عقد أواحد مثيم اوم اتم وا 
إلا عقده ورضاهء قيل ه ‏ : لأنه تقدم من جاعتهم الرضا عا يذمله على الجلة ١‏ كا 
أاير للم الزهد فى الأمر» وعاموا منه إرادة الصلاح : قصار ما قله برها الئاس على 
الجلة ؛ ولا جمل العقد من واحد على هذا السبيل . 


فإن قبل : أليس قد روى عن عر أنه قال : إن بايم ثلاثة وخالف انان فاقتا 
الاثنين » قبل له "© : قد قال شيخنا أبو على : إن هذا الخبر من أخار الاحاد . 
لاشى. يقتضى صحته, فلا ينبتى أن بطمن به فى الجاع الظاهر الذى قدمتاه . 


) الأول ذف لله ) (:) الأول عدف ! له‎ )١( 
) (؟) الأرلى حذف ( له‎ 


>-- ]الاسم 


قال : ولو صح لقلا : إن الامام يصير إماما بببعة ثلالة » لكنه لا لم يصح لم جب 
أن يقال به . وذ أن الح يكن أن حمل على أنه أراد : إن امتنع انان بعد 
الرضا ه وخالفوا على جبة شق المصا » وطلب النتنة ۽ فاقتارم ۽ لأن الل لا يستحق 
إلا على هذا الوجه » وكا تأولنا عليه قوله : « كانت بيعة أبى بكر فلة » فن عاد إلى 
مثلها فا قټلوه » , 

فإن قيل : أليس يعقد أبى بكر لعمر صار إماما ؛ وهذا يطل الحاجة إلى © 
خسة ؟ قيل له " : إعا أوجبنا ذلك إذالم محصل من الامام المتقدم عبد ؛ فأما إذا 
حصل منه ذلك ققد /راستفنى عن استئناف البيعة ۽ لأنه جمل إلى المسادين إماءة اللإمام 
عند الحاجة ١‏ اذا استغلوا فى أقامة إمام متقدم زالت الحاحة : وصارت إقامته 


ا 


فإن قبل : ومن أبن أن إقامته تغنى عن الماهين ۲ بل قد صح أنه كان فيهم من 
أنكر ذلك ؛ على ما روى عن طلحة أنه قال : « وليت فظا غليظا » مل القاطم لفوله 
وليت أمورك خيرم فى تفمى ١‏ فأضاف ترايته إلى نفسهء فيجب أن يكون ذلك 
هو الموجب لكونه إماماً » ولذلك ل استأنف له بيعة إمد موت أبى بكرء ولو كان نصه 
عليه لا بك وجب امتتناف العقد له 1 و کان جب أن يكون ما تة دم منه | وحوده 
كمدمه ؛ إن ل يكن له أن ينص على من يقوم بالأمر بده نصا يزيل الشببة ؛ 
وذلك أنه کان المي ا يكون الخلاف قاعاء وأن جوز المدول عله ؛ وسيل 
على استثئاف المشور: . 

وطذه الطريقة أصل فى الشسبات » وذاك أنه جعل من له المق فى حال الوفاة أولى 
بالتصرف ٠‏ وإن لم ہے إلا بد المات » كا تقوله فى الوصايا . 


.) ق الأمل ( الرسى ) (؟ 4 الأول ذف ۲ له‎ )١( 
, (؟) أي تسم إثامة الإمام الاين لإمام بده كأني! اداد أا الأول‎ 


ل — 


فلا كان امام هذا اللصرف ١‏ تلم أن ل له ذلك ؛ لكته لما کان لا صح 


ابات إمامين عار عنده ا بعد وفاته ڳا أن الوصية e!‏ لتر سعد الوت , 


واولا أن الأمرک قلناه + لو جب إذار ی الناس بذك ثم مات ؛ أن لا يكون إماما 
إلا باستئتاف المتد ؛ لأن رضام والإمام الأول حى غير مغير له من حيث ل يص إماما 
4لا نه لو صار إماءآ لكان فى ذلك إثات إمامين ١‏ ولولا أن للعبد تأثيراً لكان اقتران 
الرفى به لا يوجب أن يصير إماما بعده . 

ولا عكن أن يقال : بصير إماما صامنا م لأنا قد بينا أن ذلك لا «منى له ؛ فليس 
ليد ما قُدمناه 

فإن قيل : جوزوافها جرى عليه أمر ألى بكر أنه على حبة الاتفاق ٠‏ لأ 
تقولون : إن يته وقءث من غير مشاورة ؛ للحاحة إلى زوال الفئنة الْوفة من جبة 
الأنصار وعيرم 5 

قبل له ليس يجب إذا تركت المشورة لمسلة تأدت'" الضرورة #ر إليها أن 
بترك ما هو طريق إثيات الامامة ٠‏ بل لا بد من أن مجسلوه إماما ,الوجه الذى بقتضيه 
المع ٠‏ كيالا بد والحال عذه من أن لا يمدوا إلا لمن يصلح للإمامة . 

فإن قبل :ما أنكرتم من أن يتاس هذا المدد على هذا المدد » فيجرز كوه 
إماما بذاك . قيل له" : لا علة فيه يجوز للأجاما القياس ١‏ فليس يوضم اياس ؛ 
إذ ا أن اقباس على عدد الشهود فى الزنا لما لم يكن له علة لم يكن عوضم له , 

فن قبل :أليس فى ا تجا بسک من عله إماما باثنين ١‏ ويزع أن الملة فى ذلك 
ثبوت الحق بقوطياء فما رأى فى الشرع أن الحق قد ثبت بذللك جمله علة , قبل له“ ؛ 


(0 ) الأول عدر له ) (ك)ق الأسل زيأدت) 
(ع) الأول عدف إ1 (14) الأول سلف له ) 


5014 = 


إن الم قد ثبت بقول الواحد أيضا فى مواضم ؛ وذلك ببطل ما اعتد به والحق قد 
نمت بلا شبادة إذا كان مو ضمه معلوما لحا كر . فيجب على هذا القول أن يصير إماما 
لعامه بأنه من يصلح للاماما ۽ لأن علمه بذلك أقوى من قول الاثنين » ولوجب أن 
يصير الامام بالتصرف والخروج ٠‏ وأن قال : إن الملة فى ذاك مكنه من ذلك 
بعقدم واختيارم ما إلى الادام ؛ فإذا بمكن من ذى قبل صار »اما . 


وکل ذلك بين أنه لا قباس يصح فى ذلك وأن الواجب ما قدمناه . 


فإن قبل : روى عه عله الام أنه قال : « المؤءتون نتسكافا دماؤمم ١‏ ويسى 
بذمتهم آدنام ‏ وم يد على من سوام » فيجب إذا سعى الواحد من المؤمنين فى كونه 
إماما أن صير بذلك إماما وأن بكون عار أنفم منه من الأمان فى أنه“ به ؛ لأنه إذ! 
جاز أن تحقن الدماء ونم القتال بقوله وأمانه ؛ وإن كان واحداً ۽ جاز أن ,صي إماما 


بمته مقط . 


قبل له ليس فى ظاهى الابر ما د کرت ولو دل على ٠١‏ ذ ت عل أن 10 
يقول الواحد نستوف الحقوق . وكيف يمكن أن جل دلالة فى هذا الموضم ؛ ولا فلاس 


5 فيه واا أراد اسيم ید عل غير ثم من أدس عؤءن ١‏ وأنه 1ں ب سه جا عم ادام 
فى الأمور التى تتملق / ةوق الدماء وما شا كله 
وأما قياس ذلك على الأمان قيمبد ؛ لأنه وجب أن يصير اماما بنقسه من حيث 
تجوز أمانه* . وأن يصير إماما بعقد المرأ: "2 کا جوز أمانها . ولو جاز قباس ذلاك 
على الأمان » لجاز مثله فى الشوادات . 
)١(‏ كناق الأسل . 
(۴) بت توه ( فى أنه ) وقوه ( به ) بيا بالأصل . 


(2) الأول ذف ( اء ) (:) كذاق الأسل ء وامءلرا ( أنه ) 
اه كال الأمل ولا( د ) لحو الأسل ( ال ) . 


- ه54 


فان تيل ١‏ أفايس قد جوزتم کو نه إماما يعمد الواحفء فى الوحوه البى حكيتيوها 
عن ألى على ؛ قل له " : قد بينا أن الأولى ألا يصير إماما إلا برما الجاعة ٠‏ لكن 
لضافي ذلك معلوم حصوله » فاعتبر طبور العقد فقط . فأما على قوله فار نه يجيب عن 
نه بأن بقول : إذا جلى الأمر وظبر وما أنه لا يستحق الامامة إلا واحد بيه ؛ 
إما لأنه أفضابم وأصلحبم ها فى الزمان؛ وإما لضرورة تأدت" إليه ؛ فقد زالت 
الشهة أو عل أن لا اخيار ‏ قصار عند ذلك كأنه احق به » فيجب أن تام له . فإذا 
وجب ذلك وكأن لا بصير إماما بأن بصلح للك فلا بد من القول بأنه يصير إماما 
بأول البيمة وغتالف الخال فى ذلك حال من مختار للإمامة وهناك جماعة يصلحون ولا 
ضرورة الأن عنده لا بد من أن تميز به أحدها من الأ خر ؛ وليس ذلك إلا 
ما قدمناء عن الصحابة . 


ويبين ذلك أن موت عبان لم يمتبر فى كون آمير المؤمنين إماما إلا حصول البيمة؛ 
لأن الأمر فى أنه أصلح وأقوم وأفضل ١‏ تجل ٠‏ وانكدف طريقته فى الجواب 

وبين ذالك أنه می كانت الخال هذه وجب على من نايع ١‏ الاخول فى الببمة 
والإمامة ».ولا عبوز ه أن يتأخر ‏ فلا | يتور رخا ٠‏ ولزمه عل كل حال ٠‏ فمكفاك 
لا بت_بر رضى غيره ٠‏ وإعا يكنى حصول العقد واليمة ؛ ولا أولى”” من واحد . 
ولس كذاك إذا كانت الال حال المشاورة وهتاك جابة أنه کا يجي اعتبار 
قبوله ويجوز أن يقول ٠‏ فكذلك لابد من أن شير مم المقد رضى أربة على 
ما دمام . 


وقد فال بعضيم ؛ إن الأفذل و الأو لي لكا إذا کان ر واحدا بينه + فوجوب 


. ) الأول عدف ( !ء١ ) (۲) ى اسل ( نأدث‎ )١( 
. ) املا يريد أن سول ولا أفل عن واحد. (4) ی الأمل ( والأول‎ )۴( 
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مته يقتضى كونه إماما وإن ل ایم له ويصير فى حم اللصوص عليه » وبرغم” أن 
هذا القول بطل طريقة الاختيار ؛ لأن الاختيار إا بصح إذا كان هناك جماعة 
يصلحون للأمر » فيختار بعضهم على بعض. وأما إذا لانت الال هذه فلا وجه للاختبار 
و يصير كأنه منصوص عايه . 

وهذه الطريقة لشيخنا ألى على ؛ على ظاهر ”" كلامه لازمة ١‏ لأنه إذا جوز 
الاستذناء عن الوصى فيمن هذه حاله ‏ ازمه تجويز الاستقناء عن" البيمة . فأما على 
ما قدمناء فيجب أن بزل منزلة أن يول عليه السلام : بأيعوا مرن صفته كت 
وکت . ولو نص على ذلك ثم لم جد إلا واحدا يذه المينة لا ركنن ان كر انان 
قبل البيمة . ويحل ذلك عل أن يقول علبه السلام لبعض أصعابه : وصى” إلى فلان 
بسينه ووكل فلانا بمينه .فى آنه لا يجي وآن بين "° الك فيه أن بصير وصيا ووكلا 
فل حصول الأمارة الى مها بصير كذلك . 


اذى قاله هذا القائل . معثر ضا به على طريتتنا فى الاخبار ء على لهاية الؤساد . 
وجب أن نكون الأمارة التى ها بصير إماما » واحدة فيمن ختار ولا مشارك له . 
وقيمن مختار وله مشارك ؛ لأن فى مشاركته له لم يوجب أن يصير إماما بنقسه أو بكو 
واحدافى الزءان ‏ 

اذا كان لابد من أمر به يصير إماما لم يتمين ذلك الأمر فيه وفيمن يشاركه غيره 
فيه » کا لا يتختلف حي تقليد الإمارة والقضاء وخصب الرفى "' رال وکیل فيا به پمیر 
كذاك ؛ لكن من ينفرد بصفة تازم أن ببايع و يوصى به من غير مشاركة وير ؛ 
ولس كذاك من يوجد له مشارك . 


(1) کن أن کون ( يزعم ) و ( يزعم ) والهام على كل ركك . 

()ن الأمل ( ظامرة ). (ع)ق الأصل بات بين كذ( عن ) وكلة ( الريمة ) . 
(4) ل الأسل براش س كلة ( يقول ) وكلة ل ءاه اكلام 4 . (ه) كناف الأسل . 
(1) لدان الأسل ٠‏ واا اة قم هة باج ناما . ٠۷(‏ ١نا‏ فق الأمل. 


— ۷ 


وعل هذا الوجه تقول : إنه تعالى إذا عل أ لا بصلح لبعثة إلا واحد فى 
الزمان فالطريق الذى عليه يبعث نيبا » كالطريق فى بعئة ىى وهناك جماعة يصلحون 
للبمئة . وكذلك فلو أنه عليه السلام اختار الامام ونس عليه لكان لا مختاف الال 
بأن لايوجد من يصلح الك إلا واحداً ء وبأن يوجد جماعة . وهذا بين أن الصحيح 
ما اختر ناه فى هذا الاب . 


وأما الذى له قلنا : إنه لا بد من كون الماقدين من أهل الم عن ”؟ صلم 
للإمامة ومن لا يصلح فا“ وتجملة 7 من الذين ۽ قبو لان من لاسرف هيه الین 
لايعرف من يصلح للا مامة ۽ فلا بد من أن يكون عارفا بذلك » ومتى لم يعرف من 
بصلح للإمامة م يكن له طريق إلى اختيار الإمام فلا بد من أن " يعرف ذلك ؛ 
ولا بد من أن يكون من أهل الرأى ء لأنه محتاج فى “ ذلك إلى تقدم واحد عل 
آخر ‏ لأحوال ترجم إلى الدين وإلى الشجاعة وغيرها ؛ ومتى لم بازم أهل الرأى لم 
يصح ذلك منه ؛ ولا بد من أن يكون من أهل السير والصلاح ليو تق باختيارء ؛ ولأن 
أدر الاعامة أعظم من غيرها من الولايات ؛ فإذا قدح الفدق فى هيبا ودح فى 
الشبادة والقضاء فان يفدم ف اختار امام اول 8 


ولا يجب أن يكون من علذنهم أن يكو نوا من أهل * النضل » أو يكر نوا أفضل 
من فى ارعان أو كالأفضل ۽ لأنه قد يتأن فيمنعقد لأبى بكر من لم يقار به فى النضل › 
فلا بد من أن يشير ماذ كرناء فقط . 


(ئ)فى الأسل ١‏ من ) , (ك)ف الأمل ( لجل ) 
(۴) بن كلة ( أن ) وكلة ( يرف ) إباش ف الأصل ‏ 

49 ف الأسل باش ب 11( استاج ل ) وة ( ذلك ) , 
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شبوخنا » فلا وجه لإعادة ذكره ؛ و اده اڳل م #وز شونا أن د لاام أو قوم 
نصبه إلا أهل الق دون من خرج عنم ؛ فليس لأحد أن يقول : فكل فرقة 
تدى أنها من أهل الق ؛ يحب على هذا أن يجوز مها “2 الخاد الأعة ء وذلك 
يؤدى إلى المرج والخلاف ؛ وذلك لأن الواجب على الخالفين أن يمدلوا عن الباطل 
إلى الحق جوز هم نصب الإمام؛ ف ذافءلوا ذلك كانوا عمزلة من صلى بلا طبارة؛ فى 
أن الذى قمله كأنه ل »صل ب فلذلك قلنا : إن الإمام هو الذى ييه أهل المق 


دون عبرم ء 


إن فيل : فإن أهل الحق قد اتنشروا فى البلاد فيحب أن يكون لكل واحد 
منهم ]أن يقم . قيل له : وكذلك تقرل لأن ” ذلك من فروض الكفايات 
على الترتيب الذى قدمناء + ولأا قد ببنا أن أول الوجوب بتملق من هو محضرة 
الإمام ؛ لآن غيرع لابعم ذلك © من يقرب عل الريب الذى د كرتا . 


فإذا شاع الخير فى ايع ونمكنوا من نصب الإمام أن “ يكثر فى البلاد من 
يصلح اذلك ؛ فقد وجب على كل أحد القيام بذلك ولو قا" به عضهم سقط عن 
الباقين . لكن أن هو بحضرة الأمام عزية على الوجه الذجى قدمنا ؛ فلذلك ازم 
المبادرة » ويازم غيرهم تعرف ابر من قبلبم ؛ فا ذا علموا أنه لم يعقد لأحد كانت الال 
ماقدمناه . 

فإن قبل : فيحب إذا عقد فرق فى بلاد مختلقة لجاعة أمة أن لايكون أحدم 
بأن يكون إماما بأولى من الآخر . قل له : الذى يجب أن يكون إماما هو التقدم؛ 


) ف الأصل ( مله ) 0 الأولى حذف (ل‎ )١( 
١ قی الأسل (لأذاك »بإسناط اون (4) كذاق الأمل ولمليا( مثل من‎ 1 
(ه) كدان الأمل (دان الأمل (أنام)‎ 


(؟) الأول حتف (له ا 


- ۹4 


لأن بيمته إذ حصلت وسار إماما وثبت أن الاإمام واحد فيمة الآخر لانؤئر كأنها 
م نفع » وذلك مما تصح ممرقه لا بيان" الإمامة أعظم من أن بى الفضل بين 
التقدم والتأخر وأن لايمرف التاريم فيه . 


فإن تمل : فقد مخ ذلك ١‏ وقد يتفق وجود التعيين قى حالة واحدة ؛ 
فا قولسم فى ذلك ؟ 


قبل له : إذا عل وقوعيما فى حالة واحدة لم يصلح للا.مامة » أو فى أحوال 
متقاربة وتمذر الملل بالخقدم مهم ققد قال شيخا أبو هاشم : إن كلا العقدين يطل 
ويستأنف المقد ان يصلح للإمامة ؛ إما أحدهما أو غيرها , 


وس ذلك تز وع الوليين الرأة من رجلين فى سال واحدة ۽ لا نه لا غلا 
وكلاء قاعوها من رحلين فى لاله واحدة 5 


وقد ذ كر شيخنا أبو على فى ذلك وجبين أحرين : القرعة ,لن حالها قد نارى 
فى البيعة ؛ وقد ثبت بالسنة دخول القرعة فى ييز الأمور المنساوية » ويقوى ذلك أنه 
قد حصل لما يما جرى من البيعة ية ر على غيرعما » وإن أبطلنا كلا الأعسين 
زالت المزية ؛ وإن استعملنا القرعة لبنت الزية ؛ يجب أن يكون أولى من الناس 
أن يختار أحد الفريقين رجلا صالخا » وكذلك الفرقة الأخرى ؛ ويفوض إإبهما اختبار 
أحد الرجلين ؛ وبصير هو الإمام ؛ ويكون الأصل فى ذلك أمر الحسكين فى الإصلام أ 


بين ازو جين . 


) كذاق إلأصل (؟) الأرل حتف ( له‎ )١( 
ف الأسن (موح) ()) هل هذا هو الوجه الأخر النابل القرعة ؛‎ )۴( 
(ه) عارة ( ف الاملاح ) د رن ل الأصل مرن‎ 


ماك لد 


ويكون هذا الو وه قوی من إبطال كل العقد بن ا عدمئاء ف الوه الأول 1 


قبن قيل : إذا قانم بالاختبار وفى الناس جاعة يصلحون للإمامة ؛ فى بلاد أو فى 
ين يصمح أن بقع الاجتاع على واحد ؟ 

قيل له ”' إن ذلك فى المدور أولا " فين قال ؛ إن الدواعى عة 
فى اختبار الرجال فلا يم ملهم ذلك لاخة_للاف الدواعى . قيل ل : يازمهم أن ميتمموا 
على الأملح والأقوم بالإمامة ‏ وأن يقصدوا فضل الدين ويجتهدوا فى الابتداء فى 
زوال الاختلاف » ومتى سلكرا هذه الطريقة فلا بد من أن يظفروا بالأصلم ء وإذا 
لم يكن لبعضهم مزية فهم مخيرون ويصح اجماعبم على ذلك إذا قصدوا طريق الدين 
وطلب الصلاح على ما قدمناء ؟ . 


وقد قال شيخنا أبو على : لو جاز أن يقال فى هذ الفرق ؛ إن اجماعها على واحد 
من القوم لا بم ولا يتفق من أحدعما أن بسك إلا ملك الآخر فيتّانما فى الطريق . 
فما لم يمر ذلك فكيف ما قلئاء . ؟ 


وقد بينا الثول فى ذلك من قبل » والمائل الى يسألون عنها فى بطلان الاختيار 
كثيرة » وحن نوردها بمد القراغ من الدلالة على ما تقول فى هذا اباب . 

فأما الذى له تقول ؛ إنه لابد من قبول الإمام المقد فهو الذى ت“ 
أنه أعرف بنقسه وياطنه مهم ١‏ فريما عل مايفتضى حرم دوه فى الامامة ؛ 
ورعا على لخلافه فلا بد" من اعتبار الرضا والقبول فيه » ولأن الولايات أجمم لابد 
فييا من الاختبار ٠‏ فكذلك القول فى الامام إذا كانت الولاية مستفادة من الفير ؛ 


(1) ف الأسل ( وكيف ) (؟) الأول حذف ( له ). 
(؟) عبارة ( أولا ) غير بينة فى الأصل بالا كانياً 
(4) فى الأصل عكذا ( بقل ). )١(‏ اة من الأسل 


أشن ون 


فلا يازم على ذلك الولاية الثابتة بالأسب وغيره , فإذا حصل إماما لحصول 
۴ دک اا 1 رھ IE EM7‏ القيام 13 نموم اه ال ٤ة‏ من شيك الأحكام وإقامة 
الحدود ونزكية الشبود ؛ والذب عن بيضة الاسلام » إلى غير ذلك مما تندم ذكرءء 


وا من ننه 


وهذه جدلة كافية فيا أردنا پانه ١‏ ولخد شه كثيرا کا هو أعل . 


6 ل الأسل ( فياه ) 


/ اكلام فى إمامة أى بكر 


وعن بعده وما يتصل بذلك 
لك أن تلاك فى هذا الباب طريئتين لا ثالث لما : 


أحدها : أن سين فساد ساثر المذاعب سوى ما نذهب إليه ۽ لأنا قد بنا فاد 
النص أولا وآآخرا ؛ وليس بعد بطلان ذلك وبطلان قول من ول + إنه بصير إماما 
خر وجه ونصرقه ١‏ إلا ما ندعب إليه من الاختيار , 


يدور الكلام فيه من أعل الاختيار . 


والطريقة الثانية : أن يبندى* فبدل على أن الشرع قد ورد فى باب الاماءة 
بالاختيار على ما تقوله ۽ ثم نيين أنه لا وجه ينسده ؛ وهذه الطريقة ندل على الجلة ؛ 
وتدل على سحة إمامة آهى بكر وغيره ؛ لأن الطريقة واحدة , 

وأما الطريقة الأ ولى فإ نما تدل على الجلة دون التفصيل ؛ وحن نورد فما مامجب, 
فيو الحتمد فى باب الامامة وما عداه فرع عليه ٠‏ فأما نصرة الأول وقد بنا بطلان 
النص على ما بدعيه الإمامية بوجوه كثيرة لا وجه لإعادتها ؛ وإن كان شيخنا أبو على 
قد استدل على ذلك بأن النقل مثو "تر عن الصحابة والسلف أنهم كانوا بتديتون" فى 
باب الاسامة أن لاض فا على وجه لاشئيه © , 


قال : ولو لم يكن الأمر كذلك لكانوا قد جحدوا ما يعلمون باضطرار ولكانوا 


)١(‏ فى الأصا, حكذا ( تالك ) () كذانى الأصل 
(9) ذا ی الأمل . 


e 


۲ 


— سيان‎ ٠# 


قد افتءلوا خمرا اذا وذلك لا يجوز على طرغ وعلى بعضهم ؛ فكيف على كلهم ؟ 


الأخار فى أيام الصسابة أجع » عرف ذلك وأنه 
بق 


ون أن ابل لسر عم 
لا فرق ين اعتقاد ع أنه لانى بعد تمد وبين اعتقادم أنه لا إمام منصوص عليه مسي ' 
مده ؛ وبين أن من يدعي هذا النص لا سلف له »> وأن أحداً لم بدع ذلك قبل أبى 
عبس الوراق ؛ وابن الراوندى . وأن هشام بن الحم ل يدع فى کتابه ذالك ٠‏ 
ولا ذكرء السيد فى شمره ؛ مع شدة تتفيرهما وتظديثنهما . 

وبين أن الفوم إذا اشتدت اللموافقة عليهم عدلوا إلى الأخبار المروية فى هذا 
الباب . و بين أن كل من بذ كره فى الصحابة ومن بعدم من يدعون عليه القول بالنس؛ 
فالخبر عنه قولا وفعلا ظاهر مخلافه , على ما سنبيئه ؛ لأنهم إا يتملقون /ر فى هذا 


الاب ا يروى عن أمير المؤمئين والمقداد وسامان وعمار والى ذر وحذيفة : وقد روى 


عن الجيم قولا وفعلا مايدل على خلافه, ولا رواية عنهم ظاهرة فيا بذ كره القوم . 
وسلك هذه الطريقة فى هذا الباب ؛ وقد أشبعنا القول فيه من قبل , 

نأما ادعاء النص فى هذا الباب بالأخبار التظاهرة ؛ ققد نكلمنا علي "من قبل 
وبينا أنه ليس فى ظاهره دلالة ؛ وبيئا فى مقا بلنبا أخبارا منظاهرة . 

فان قيل : اذا تبطلون فول من يول : إنه يصير إماما بالخروج والتصرف 
ينم ماذ كرتم ؛ قيل  ”4[‏ قد ابت فالولايات أجعم أنها لاثبت بأن ضل الس لى © 
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يتصرف من بعد . 


و١)‏ كذاق الأسل (؟) كذاق الأسل وحأول ( عله ) 


(۳) الأول نف ( له ) (+) ف الأصل ( المتول ) 


ولا بصير إماما بالأمور الى إعا يلزمه أن يتوم يما ويثملها بعد كوه إماماً . 
وحن نعلم أن خروجه وظيوره وقيامه بالأمور » كان بازمه أن يشل م الا مامة 
لو كان منصوصا عليه ٠‏ فقد صح أنه مما لايصير به إماما إذا كان عا لا پل إلا بعد 
کونه إماماء وإذا كان من باب ما يتصرف فيه الإمام يحق الإمامة . 


رلا يازمنا ذلك فيا نقوله من الاختيار لأن ذلك لايثبت إلا بعد الامامة ؛ وإعا 
شت به الإامامة ١‏ کا ثبت الفضل والامارة بتو لية الأمام دون التصرف . 


فإن قبل : ألستم تقولون ٠‏ بعد كونه إماما : إنه لابد من أن يتابع وذلك من حم 
الإمامة ؛ ويازمكم فى ذلك ما أازمتم اقول . قبل له : "ها أنكرنا أن يصير إماما 
انرو" ال يلزه أن يشلا يك الإمامة . والبيءة ليست من الأمور الى تلزمه ؛ وبا 
يلزمه غيرء حى لو تأخروا عن ذلك م تتغير كام تصرفه » وذإك بيد 
ما ألزمناء القوم . 


و بمدفليس خاو هذا الإمام * إذا خرج ؛ من أن بكرن مستحقا للإمامة بأمر متقدم 
قبل خروجه ؛ فیجب فى کو نه ماما ؛ مستغنيا”" عن غيره / وذلك باطل عن اجيم 
لأنه مخالف لاولاية الثابتة بالانسان" وما يجرى مجراها . فلابد إن من أمر 
متحدد بصير به إماا ؛ وما هنا ال لأ الثولية . ولا بد فيا هذا حال ۽ أن بتصل 
يبعة الغير ٠‏ وإظبار الطاعة من الاقياد » وذلك يوجب أن لا يصير إماما بنفسه 
و قعل يقعله . 


فإن قيل : هذا يوجب عل أن ولوا : إن من بابعه ورضى برمامته هو الذى 


)١(‏ الأولى حذف ل 4 ) (؟) كذاى الأسل وامايا (بالأمور) 
(*) رعا ين ( أن يكون مستغنياً عن غيره  )‏ (4) كذاق الأسل 

)١ (‏ في الأصل : ( إذا, , )' 

(1) هذه ااسكامة غير بينة فى الأمل يمكن أن تكرن عكذا ء وأن نكون ( ساله ) 


0 


ولاء وجعله إماما . قيل له" : إنا تقول : سار إماما بسقدم له ١‏ فأما القول بألهم 
ولوه ؛ فوم » لأن هذه الكلمة إغا تطلق على من تص بصقة يولى معها ٠‏ فإذلك 
يقال فى الامام : إنه يولى الأمراء أو القضاة ولا يقال في المسامين إنهم يولرن الأعة » 
وهذا كلام قى عيارة 7 ؛ وإعا يحل فعلهم فى كونه إماما عل أن يقول الإإمام جاعة 
من الناس : ونوا عنى أميرً , فى ولوه صار أميرا . والأقرب أن يقال : إن تولبته 
من قمل الإمام لامن تبلهم ؛ ولذلك إا بصير إماما بأعس الله وأ رسوله ۽ وإن كان 
من بايع له قد صار ناما ببيمتهعلى ماتقدم القول فبه ٠‏ وببذا الوجه جوزنا أن يقال 
فى أبى بكر : خليفة رسول الله ؛ وشرعت الصحابة إطلاقه ٠‏ لا كانت التولية كأنيها 
من قبله عليه السلام . 


وليس لأحد أن يقول : إنه إعا بصير إماما بأن يظبر الخروج لا نفس الخروج » 
وليس ذلك ما يبطل بتعرف الإمامة . 


قبل له : إن إظبار الخروج قبله إا يكون وعدا به ء وإظبار المزم عليه . وكل 
ذلك لابصير به إماما دون نفس الخروج والتصرف ٠‏ ولأنه لاحل أن يفمل ذلك 
إلا على شرط حصول البيعة . 

ومى قالوا : يحل عن دون شرط قبو موضم الخلا ؛ فلا يصح تعلقوم به . 

ومى قالوا : إن الخروج الذى بصير به إماما يتضمن الرضا والبيمة من جماعة . 

يبين ذلك آنا أو وقما وتمذر عليه الخروج لم مخرج من أن يكون إماما » وذلاك 
يوجب أنهم موا إلى الملة ما ليس مله 4 ومان ورد كعد به 5 فارن أشاروا 


, الأول حذف ( له ) (؟) مله يمى : أن ذلك منائشة تدور حول الألناظ‎ )١( 


هد افده 


إن قيل : إن قواك : بصير [ماما بالبيعة والرضا يبطل عندنا من جبات ؛ فيجب 
أن وصح أن بصير إماماً باروج والتصرف الخصوص . 

قيل له ” : سنبين سائر ما يقدحون به فى هذا الباب وجيب عنه من بعد . 

قإن قبل : إن كان لابد فى كونه إماماً من أمر متجدد لعدم اارضاء فيجب 
أن يكون ذلك الاس من قبله ۽ لأنه إن كان من قبل غيره صار تولية » ولا يجوز 
لأنهم عمو م و" بإيعوا لكل واحد مهم لا يجوز أن يقيموا المدود وينفذوا 
الأحكام ؛ فكيف يصح أن يولوا ذلاك غيرم ؟ 

قبل له '" : إن دل ذلك على بطلان قولنا ؛ فيجب كثله بطلان قوله ۽ لأنه لیس 
إلى أن وی نفسه كا ليس ليه أن يولى غيره ١‏ مما لايجوز أن يفوم به ١‏ على أنه 
لا عتتع ما سألت عنه ؛ لآن المريض لو جمل إلى غيره أن بنصب له وصبا يقوم بأموره 
لاز ؛ ولم يكن الناعسب له من يصح لصرفه فى الوصية . وأو أن الإمام جمل إلى غيرء 
أن يقي أميداً لبد لجاز» وم يكن له التصرف فما تصل الإمارة » فكذلك ما فاه . 

فان قبل : إن الذى ذ كر عوه يقبت الولابة فيه إلى الامام دون اختيار ونصب . 
تبن له " : فا" الذی بتكر أن ثبت إقامة الامام إلى الرسول عليه ااسلام لاأنه الآمر 


) ف الأسل ( أو‎ )١( ) الأولى حذف ( لي‎ )١( 
) الأول حذف ( 4 ) (؛) ف الأسل ( برل‎ )*( 
)4( (غ ) الأولى حدق‎ 


(1) لپا ( من ) أو یی ( ینکر ) اہول ویندر رمده ( به ) أر يشمن ( باکر ) می ( عنم ) 
أر نقرل : إن ( ما ) هنا متسل فى المائل . 


مس ۷ 


بنصبه على هذا الوجه . والرسول قد عل أن إليه جميع ما إلى الإمام + لكنه إذا عل 
فى المد أن انص على الامام ليس بصلاح ؛ فلابد من أن يفوض الأمر إلى اختيارم 
على ما اقول - وعلى هذا الو جه صوب الى عليه السلام المامين يوم مزنة ا أقاموا 
خالدا أميراً بعد قل الجاعة ٠‏ وصار ذلك للأمير كأنه عليه اللام نميه . 


ولاس لا حل أن شول ؛ إذا ا نكن إلهم الؤمارة ٠١‏ کف جار أن القسار أمبرا 
بتعليم > وقد بينا أن الولى ر يزوج ابنته وأخته ولا بلى منہما ‏ ما يليه الزوج ؛ 
رل يكن لأحد أن يقول : كيف موز أن بلكو يبيج مالا علكه العافد أو يسني 
وذلك سين فساد ما سألوا عنه . 

وبعد فإن قولا فى الامام أدخل فى 7 طريق التولية من قوطهم ؛ لأن عبد 
الغير أقرب إلى أن يصير به إماما من أن فرج بفه ويتصرف نصرفا خصو ها 
فكين يصح طدنهم فى ذلك ؟ 

فان قالوا : إنا لا تحمل تمرف و خروجه هو المقتضى لكونه إماما ٠‏ بل تقول ؛ 
إته إمام فى نفسه لا هو عليه من العم والعمل والقسب إلى غيره ؛ وإعا يعرف ذلك 
بالاشخبار والاظبار فيازمه هذا ابي عز ډه ل ا به إصجر اماما ُ 

قل هه" : يحب أن يكون قبل التصرف الخصوص إماءا فى نفسه ١‏ فارذا 
اشر كت مماعة فى هذه الحصال أن " تكرن أعة أو أن يقال : لاوز اشتراك 
الجاعة فى ذلك ١‏ والجيع فى مهاية الفساد . 


قإن فبل :1 صار المد وارهًا بان يأزم عندهما سائر الناس الانقياد بأولى من 


(1)ق الأسل : سا )ف الأسل : أو 
(خوظلة ( فى )ليست ف الأمل (1) بب قول (هنا) وقوله (ليظير ) باش بالأسل , 
(عاى لأسل ( أن ) (5)ق الأمل ١‏ له | 


(؟؟ ا ل الال 3 وال هنا دنا امف جر ه ر رم أن کون 1 


= ر سمه 


بوره ونصرفه الدالين على عزمه وتوطينه نفسه على القيام ما يقوم به الأغة. قبل ل : 
لان هذا عل ما قدمناه مجرى مخرى التولية دون الذى قلتبوه.وعلى هذا الوجه صح ماروى 
عنه عليه السلام من تنسمية من حارب يوم الل بالناكثين + لان النكث إكا يكون 
عن بيعة متقدمة ؛ ولك کان يقول:يابدئالى ثم نكثتا » ولا متنع أن يكون رضا بض 
المامين يازم سائرم فيا لايعود على أنفسيم بل يتعلق بالمصالح ؛ وجتنم أن يلزم الاس 
الانقياد لأجل فمل وعلمه وإظباره » وإذا دل" يقال علىو صف الإمام فن مختارء . 
والوصففب قانم عن مہہ مجرى يخرى الثآابت عنه فيكون كأنه صل الله عليه أقامه ا 
يجب فى المكفر عن عبنه إذا اختار أحد الثلاثة أن يقال : إن الكفارة عن أ الله, 

و۴ يقال مثله فى الوصى والوكل على مامثلناء من قبل ؟ لأنه تعالي لابد من أن 
يكون قد دل على صثته وخير فيه إذا اشترك فما جماعة + فبو كالتخيير فى الكفارات 
وفوض ذلك إلى اختيار جماعة من المسلمين إذا كانوا من أهل المرفة والأمانة » وليس 
ذلك يفرض / على جداءتهم إلا على سبيل الكفاية ١‏ فَإذا قام 7" به بعضهم سقط عن 
الباقين , لان ذلك لو تعلق برضا جميمهم لأوجب الفساد من جبات : 

ميا : أنه کان يؤدى إلى تضييع الحدود وبطلان الأحكام من حبث يتعذر 
حصول رضا اليم » فإن أمكن ذلك فيعد دة وزمان . 

ولأنه كان يؤدى إلى النشبث من حيث أو عتنع بمضهم بطل اجتاع من اجتمع 
عليه من حيث تقف عة ذلك على رطا جمبعهم ؛ ولا فرق بين أن يقال : إنه موقوف 
عل رطا لیے ١‏ المسلمين أو أهل المسرفة والأمانة مهم فيا ذ كر ناء من الفساد » فصار 
ذلك من فروض الكفايات + لأنه إذا كان كذلك أمكن التوصل به إلى إثيات 
الامام على رجه لا يؤدى إلى تضييع الحدود و بطال الأحكام ۽ إلا أن يقصروا مم 
الامكان فيولوا من قبل اقم . 


(1) الأولى حدق (ل ). (؟) كناف الأملء 
(۴) ف الأصل ر أنام) , (4) لاما + م 


س ون له 


وأا الطريتة الثانية التى قلا : إنها دالة على مانذعب إليه فى البلة والتقصيل 
غا ثبت من ببعة أى بكر + لأن الاجماع صح على الرضا بأماته ٠‏ ركف الرضا لنا عن 
أن الببعة وقعت صميحة ؛ لأنهم حين أجموا على ذلك لم يتجدد مايوجب كونه إماماء 
ولا تعلق إججماعبم بإمامته فى وقت دون وقت + ولذفك أجروا كل أحكامه مجرى 
واحدا ۽ مصار من الجاع كاشما عن خحة إيامته من أول الاس ء؛ لا أن به 
ممت إمامته . 


وإذا صح ذلك فبحب أن يمل الوجه الى اتعقدت له إمامته أصلا فى تثبيث 
الإمامة على ماقدمنا القول فيه . وبطل بذلك قول من يقول : إذا لم نجمعوا أولا 
على إمامته فالذى قلتموء لا يصح ؛ لأنا قد ببنا كينية القول فيه وصار ذلك عنزلة أن 
بتاع الامساز”” .ماه وغيرها ويتصرف فهاء فإذا أجموا على جواز تعر فه علامنا أن 
المبب الذى له يتصرف وقح صصحيحاو حقا؛ وقد علنا أن الاجماع دلالةو أنهم فماليجمءون 
عليه من مسألة قد دخل فى 'أدين ؛ وما لايل إلا بالسمع لابد من أن يستنقدوا إلى 
دلالة ء فيحب فى هذا الاججاع أن يكون مبذه المثابة . ولك الدلالة يجوز أن تكون 
فصل ول ١‏ فالمنصل يصلح للإمامة > وعرقوا مله عليه السلام حصوطا فى ألى 


1 5 يلد 


وقد روى فى أخار كثيرة ٠‏ فإن لم عن متوائرة فير ممائع أن سكرق 
أملا لهذا الإججاع نحو قوله ‏ « إن وايتم أبا بكر تجدوء قويا فى دين الله ضمينا فى 
بدنه » /روقوله : « اقتدرا باللذين من بعدى : أى بكر وعر » وفرله  :‏ يألى الله 
ومون إلا أبا بكر » وماروى فى غير حيزمن دلالته على أن بعد موته يلزم 
الرجوع إلى ألى بكر + فقد روى فى حديث أنس أنه قال له وقد استأذن : « الذن 


(1) فى الأسل : بإمامته (۴) كذاق الأمل . 
(5) كذاق الأسل دوف عد كأةء وال ثرك الناسخ بمدها بياش (4) لى الأمل ( تكون) 


— f س‎ 


له وبشره من بمدى بالخلافة سئتين » إلى غير ذاك مماروى فى هذا اباب » وليس 
امقصد تصحيح هذه الأخارء واا ريد أن نين آنا أو يعضها لا عتنم أن يكون 
أملافى إجاعم , 

وأما الجمل من ذلك فأن يتر وجود الوصف فيه » ثم لماوقم الاجتهاد وصارت 
إمامة من الوصف فيه بردق 7 ظاهي! عليه . وع الوجبين جيما الكلام ميم . 


واعل أنمن خالفنا فىهذا الباب و يطمن فى الاجماع لانكلميم فى ذلك يلأ فرع 
وإعانبين عة الاجماع ثم تكلمهم فى ذلك ١‏ ركذاك من يدعى الاإماءة أن طر يقها المقل 
والنص الى لاعتمل لو ظبر الإتجاز ١‏ وقد تكامنا عليهم عا حضر ٠‏ وإعا تکل 
علهم بمد يوت الإجماع وبطلان هذه الوجوه ٠‏ م لا مخلو حاهم من وجبين : 

إما أن بخالفوا فى بوت الاجماع عل ما فر تبه . 

أو باموا ذلكف الظاعر و يتعلقوا”" بالقبة و بادعاء باطن خلاف الظاهر على ما حك 
عن قوم . ولا عكن فى ذلك إلا هأمه الوجوه ؛ ومحن ا كرها . 

قأما الوجوء الى ترتب الإجماع عليها : 

فأحدها : أن يقال : اشتهر الأمر فى إمامة ألى بكر إلى أن لم يكن فى الزمان 
إلا راض با .ماءته وكاف التكير , فار ل يكن حلا لم يصح ذلك .ولا فرق بين أن بين 
ذلك فى أول الأمر ؛ أو فى مض الأوقات ء وإعا ند كر ذلك لأن فى ابتداء مأ عقد له 
جرى كلام من المباس والز بر وآ سفيان ووكم كوي عن أمعر المؤءنين أياماً 
ومن غعرم )2 ثم زا لکل دك . 


فا ذا کان دوت الا جاح من الوحده الذى EE‏ فی اخخر ا ووعطه ا 59 


3 ) كدا لل الأسل وأمنبا عر دو }+ 4 كذا ل الأمل 
(+) ف الأصل باحر (ع (عو) يس من اغبا الى يدخل عامپا حرق ار . 


س اړو — 


فى أوله . فى صحة الدلالة لم عتنم أن نجمل العمدة فى ذلك ثبوته فى بسن الأحوال., 
وقد نرتب الاجماع ارتيا آخر بآن بين أن كل من بدعى عليه الخلاف قد ثبت عنه 
قولا وفعلا الرضا والبيمة من يعمد عليه + لأن العامة فى ذلك تيع /للخاصة > وبين 
أن سعد بن عبادة ل ببق على الخلاف أو لا يمتد خلافه . 


رقد يرتب على وجه آآخر بأن يقال : إجماعهم على قرع لأصل يتضمن تيت 
الأصل ٠‏ وقد استقر الاججاع فى أيام عر على إمامته ٠‏ وهى فرع لإمامة ألى بكر قيجب 
لصتا عة ذلك . 

أو نين أن أحدا 1 شل نصحة إمامة أ رخا درن الآخر كبرت أ دا 
كثبوت الآخرء ويكون الكلام فى هذا الوجه أوضح لأن أيام عر امندت وظبر 
من الناس الطاعة له والتولى من قبله » وحضور مجاه والمعاضدة له فى الور ؛ 
ولان سعد بن عبادة الذى ندعى أنه نى الحلاف ‏ لاحك أنه مات فى أوائلا يام 
عمر ء فاستقر الا جماع بمده من غير شبهة . 

وکام شا ی على يدل عل أن سعدا مات فی أيام ألى بكر و الامة 
ظاهر أنه مات فى أيام عمر » وأظن أن الذى ذكره موجود فى مثازى بن إسحق . 
وعلى الوجوه كبا فقد ثبت ما أرد تاء . وقد قال شيخنا أبو على ما يدل على أن خلاف 
سعد ل ی ر 4 أنه إعا شال»ف عل سبيل طلب الا مامة لنفسه وقد صح کو نه طلا 
فى ذلك . 

وحيث استءر على النالئة إا استمر على هذه ؛ فيحب أن لا بعد خلافا فى أمر 
قد عل فيه أنه على باطل ٠‏ 


)ف الأمل رأبر ) ( ۲ ) للها( شبوع » أو اسويم ), 


NA — 


فال : ولأنه لا عكن أن يقال : إن خروج سعد عا عليه الاأمة يؤر فى الإجماع 
لأنا نل" أن سعدا وحدء لايكون شقا ۽ رلا بد من أن يكون الق فى أحد ما قالته 
الا مة ؛ فيحب أن يكون فيا عليه شائر الصصابة . 
وقد بنا فی كناب الا جماع من هذا الكتاب أن المذهب إذ! لم يكن من باب 
الاحتباد و كان الح فى واحد منهء شاتذهب إليه الماعة هو الق دون الراحد والاثين 
لذن ذك يصح أن بكرن سبيلا للمؤمنين ١‏ وماصح ذلك فه فبو ادق ماعداه . 
وإغا بعد كرن الواحد خلافا فما طر به الاجتباد , وقد أو عا" القول فى ذلك 
وعدا بطل التعلق بحلاف سعد وحده . 
عل أنه لاخلا ف يكن أن تذكر معه بيعة ألى بكر إلا" أن الامام أو امير المؤمنين؛ 
وسعد حارج عن هذين القولين ۽ فيجب/رأن يكون قوله مطرحا لأنه اءنئم عن مبايمة 
غير أن بكر » على حد امتناعه عن مبايعة ألى بكر » هذا إن صح ألهيق على الخلاف ؛ 
لأنه لا تلع أن لا يبايم وهو راض ؛ لأنه لا معثير بالبيعة ولا بالحضور ؛ لأ. قد 
ES EE E‏ 
وإن صح وتيقن خلافه فالأمى على ماقدمناه من أنه إما أن لا يعند“ غلاق ؛ 
أو بعول على حة الإجاع بسد موك . 
فارن قيل : كيف ادعيم الإجماع على بمة, ألى بكر ء وقد تأخر عن ذلك أمير 
المؤمنين وخالد بن سيد وظبر الخلاف عن سهان وعن الإزببر ١‏ وظبر عن أف ذر 
وحذيقة والمقداد وعمار . الانحراف عن ذلك والتحقق بأمير المؤمنين ؟ قيل له“ : 
لا أحدممن ذكرنه إلا وقد يلزم ورضى ذلك عنه خصل الإ جاع مستمرا + لاتا لاشكر 
أن فى اللا ددا وقم التاخر مني بعضهم عن يبعته . 
O‏ ف الأسل ( لااد ) 
۴١‏ نى الاصل لابوحد ( ثا ) بيد للاء ) و (ألف ١‏ قول ماننيمة بعد كايا 


(۳) فى البارة ركة لان . 


(14 ف الاصل ! تد ؛ (o?‏ الأول لع ذلك 
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وقال شيخنا أبو هاشم : «اروى ءنتأخرء عن بيدة ألى بكر أربءين ماعا ٠‏ وقال 
قوم : ستة أشبر ١‏ والأقرب أنه تأخر لاستيداشه مهم من حیث اسليدوا بالأص و 
يتر بصوا ب برام المقد حضوره قا تأخر أياما يسيرة وإعا كان أر بعين يوما ؛ ول يكن 
أبو بكر يلتمس منه المبادرة فيكون فالتا عليه » وكيف يكون مالفا وهو الذى أشار 
عليه بقتال أهل الردة وكان ذلك فى أول أيامه » وأنكر على أبى ستيان قول : 
أرضيم يابنى عبد مثاف أن تلى علیم ام امدد يدك أبايمك ؛ فلأملأنها خيلا 
ورجلا . بأن قال؛ أمسك عليك فطا لا" غششت الإسلام . ولوكان ينكر إمامة أ بكر 
خف أن يظبر ذيك کا أظبره أبو سيان ۽ و کان ذلك من ألى عفان خا 
وقوع البيعة . وقد قال له العباس لا نوفى انى عله الام : « امدد يدك أباينك ؛ 
وتيك ,هذا الشبخ من قريش ٠‏ فيقال + إن عم رسول الله بایم ابن عه : يعنى بالشبخ 
أبا سفيان ٠‏ فلايختلف عليك من قر بش انان » والناس تبم لقر ش . «امتناعه هم فضله 
فى دينه يدل على أنه لم يدع الحق انفسه ؛ وإلا ققد كان يجد أنصاراً كالعراس والزيير 
وأبى سفيان وخالد بن سعيد كر بن الماص وسائر من بذ كر حم الإمامية ”" ولايجب أن 
يكون تأخرء دلالة على ققد الرضا ۽ بل كان راطيا ببيمته من حيث كان يتقذ الأمور 
فلا بكر ٠‏ ولا يجب بمد وقوع الصحيح إلا الرضا با .ماعته والمماضدة له وقد كن ذلك 
حاصلا من أمير المرامتئين ؛ إن کان قد تأخر لا شتغاله بالنى عليه السلام » وقد 
كان بينه وبين المباس شببه بالوحشة ولم يكن كل واحد مهما إلا موالا لثان ؛ 
فكذتك فى تأخرء واستيحاشه من حيث استبدوا بالأمر دونه لا يدل عل أنه 
ل يكن راطيا ؛ ولذلك ثاطلب منه الحضور والماطدة حضر لاعالة ١‏ وعلى أن هذا 
الوجه محمل تأخر غيره عن ببعة أى بكر » وإِعا يطمن ذلك فى إمامته لر شمر منهم 
انكر أو خلاف ؛ أو اشتد عام فى ١‏ لضور للبيعة فامتلعوا من غير عذر . 


زكاق الأصل ( نمال ءا ) (؟) كذا في الأمل + وأملبا : عدئان 
دحال الأدل 2 الخياءة 
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وقد قال شخهنا أبو على ن دا به أمير انين لای بكر و“ صوره و مھا شل نه 
ومشاورته فى طول أيام الردة و بمدها ظاهر في النقل . 
اقل مخالف فى أنه بابع » 8 7 الحتلذوا في مدة التأخر وق علة ذلك ؛ وهذا ملم 
ما قالوه . 


فأما بيعته عليه السلام لممر فى بدو الأمس » لمان عند اختيار عبد الرححن له أيام 
الشورى ؛ وسعه إلى ذاك فشااهر . وكل ذلك بين ماقدمناء . 


فإن قيل : روى أنه بابع مكرها . أو كارها ء أو خواف أو هداد حين بايم . 
فلا ينم ما ذكر نوه .لله : کا ثبت أنه حضر وباي , فقد صح أنه لم يكن هناك 
إكراء . والأحوال النى كان عليها من الماونة والمماضدة مع ألى بكر ؛ وءاثيت عله هن 
الأخبار فى مدحه وتقدعه هنم ذلك * وإعا يتعلق بهذه الرواية بمض الإمامية من غير 
أن يعكن إسنادها إلى طريق معر وف ٠‏ ومثل ذلك إن قيل أدى إلى فاد الأخيار . 

بين مة ما ذكر ناه أن الخلاف فى إمامة أبى بكر وعر لو کان ثابتاء لظبر 5 ظور 
الحلاف فى آخر أيام عمان ؛ وف أيام أمير المؤمئين . وهذا بين أن أصويب إءامة 
ألى بكر وعمر لاخلاف فيه على الحد القى ذ كرا . 

على أنا قد بينا أنا لا نمل ذلك إجماعا من حيث البيعة لأن أمير المؤمئين لو ام 
باع / لكان تركه اكير يدل على صحة الا جما ؛ لأنه لوكان مبطلا قى الامامة 
لكان غاص إذاك الموضع و«قدما على الباطل فى كل اگ به + فان الحق فى ذلك 


(1)ن الأسل ا لأن ) (9) اذا ی الام واملبا ۲ وإعا ) 
(+) الأول حذف ١‏ له ) 


نا 


لأمير المؤمنين مار الذى بلزمه فى إتكار ذلك قولا وملا "" أوكد مما يلزم غيره , 
نكبره قولا وفعلا بث نزول ممها[ك.بة و يظبر كلهم ر اليمة لا هى بكر "٠‏ وقدعر فنا 
خلان ذلك . 


بل كان يجب أن کر ر منه النكير سالا بءد حال ؛ وأن لا تدر عل نکر 
لقدم ٠‏ وكان يجب أن لا تظهر 4 معاطدة ولا مماونة ؛ لما فيه من إبباء " كانه 
عا . وذلك لا يحل فى الد ن . 


وكان يجب إن لم برد نكيره وإظراره الحلاف ٠‏ على ما تطبر من الحسن عليه 
السلام وغيره فى أيام بنى أمية ١‏ أن لا يتقص من ذلك ؛ فقد عل آم لا طولبوا 
بألبيعة له فامتنعوا وار برا ؛ وأظهروا الخلاف واشكبر ؛ ولم يكن قزعه من أبى بكر 
إلا دون فز عهم من يزيد الملمون وغيره . 


ونا ای پروی عله أله کان ثب على الثوم من حيث استبدوا بالرأى دونه 
مع محر المظيم ٠‏ وأنه استوحش من ذلك فتأخر عن البيعة لذلك ولفيره ١‏ نحو 
النشاغل باس رسول اله صلى الله عليه و47 ,ثم بأس قاطمة عليها السلام ء إلى غير 
ذلك مما يذكر فى هذا الاب » فل ببق فى هذه الأيام لتؤخره من بد . 


ولا عنم أن يكون بعضهم رأى مه عليه السلام قور واستحاكا فظن أنه ارہ 


(1)ساءق الأمل سد ة ( وملا ) هذه المارة ( ميث نزول ممه اة ء ويظبر تسكظبور 
اليعة ) ولكنيها تشطوبة شطاياً واضجاً با عدا اللات ١‏ الذبية ) فد شعلب ألنها ولامبا ء وتاؤها » 
و( ويظبر ) فند شعلب واوها وياؤها , و١‏ نكظبرر ) تإن فاءها :بدو كنطب أل بها وسلا 
( كطبور 1. افأ أسماراً عا سد , 

(؟) فكي أن كون ( اپام ) 

(؟) كذال الأسل واماہا : عله 
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اليمة أو مكرء عابيا ١‏ فأخطأ قى هذا الظن . رهذا عازلة المرأة التى ها إخوة وفمهم 
كير مقدم فى الرأى ٠فاذا‏ زو جا الصغير / عنم ان بتوحش الكير ٠‏ ولا نظن 
به مم ذلك أنه کاره . 


وقد كان عله اللام مصيبا فى تأخره واشتفاله عا هو أهم ب لأن المتعر فى ذلك 
بارضا وئرك النكير » وإغا يجي الحمضور عند السكير 7 والنيمة :وان للفوم عذر فى 
امبادرة إلى البيعة ؛ لأنهم خافوا من التأخر فننة عظيمة . 


وقد صح أن مم مباد رجهم إلىالبيمة”* وانمقاد الأس له جرى من أهل الردة 
ماجرى + فكيف لو تآخر ذلك فم للأنسار مامز موا عليه » وعند ذلك جب المادرة 
إلى الببمة » وألا تؤخرلشاورة" ذوى الرأى /ر والفضل ؛ وإعا يجب التأخير مم 
سلامة الأحوال ؛ وهذا يبين أنهم كانوا على واب فى البادرة + فإن اكوا فى أ 
الرسول صلى الله عليه ؛ وتجبدزه والفراغ من أموره على أمير المؤمنين وغيره من أهل 
البيت ؛ وهذا بسقط تشذيع من شنم عابم بأنهم تركوه علبه السلام والاشتغال به وهو 
ميت ١‏ واتوفروا على البيعة وما تصل بها ب لأن ماذكرناء قد دل على أنه الواجب إذا 
كانت الال مادگ اء , 


ولو كان عليه السلام بايم مكر ها على مايقوله من لايمرف الأخبار » لوجب أن يكون 
تأخره عن البيعة طائما؛ لأن الف لله؛ ولأن أبا بكر ميطل فى الام الذى ادعامواوعى ° 
له ؛ ولو كان ذلك كذلك ء اوجب ألا يقم منه بمد ذلك مماضدة ومعاونة ء لأ 
إن لم يحارب ويذل اليد فى إزالته عن هذا الأم . قلا أقل من أن يظبر الشكير 
بأقوى ماعكنه : 


)١(‏ کنا فی الأعلى » وإمليا : السكير ادي وم خرن رك عبن 
(+) لانت ( المشاورة ) سل الأاف يفيل دعل ) سائيلة من الأدل 
(ه)فى الأمل ( رادا ) 
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وفى عامنا عا كان منه من المءاضدة والعاونة والشورة والاجماع فى أحوال الماجة 
على ما ثبت بالتوائر » دلالة على فاد هذا القول ‏ 

وقد كان جبآن تكون هذء طريفته فى عر وعمان ؛ لأن الملة واحدة ؛ وق © 
روى عن العباس والزهر وأبى سفبان فى ميلهم إلى ببعته ٠‏ وأن يكون هو الإمام ٠١‏ فيه 
دلالة على فاد هذا السؤال ؛ لأن القرم يقولون : إعا كرء وأ كره لأن الق له 
من جبة النص ٠‏ ولو كان كذيك لماجرى من الوم حديث اليبعة وماشا كلها , 

وهذا يبين أله لا خلاف تظبر بدنهم فى أن طريق الامامة الاختيار والليمة ۽ فإذا 
صح ذلك فلايد من القول بصحة إمامة أبى بكر . 

وقد قال شيخنا أبو على : إن جاز للمشالف أن يمرل" على أخبار الأحاد فى أنه 
عليه السلام بام كارها نحت السيف والخوف ٠‏ إلى سائر مايروى فى هذا الباب ؛ 
ليجوزن تا أن حتج بأخبار ظاهرة تدل على أنه عليه السلام كان يقول بإمامته 
وده وابيعته . 

وقد روى فى هذا الباب '" أنه قيل له عند الوت : ألا تومی ؟ فقال : ما أومى 
رسول الله على الله عليه فأومى ١‏ وکن إن أراد الله بالاس خيراً يمم على 
خيرم کا مہم على خيرم بد تبهم : أبى بكر . 

وقد روى ذلك أبو واثل والح وصمصعة بن صوحان . ولا مكن أن يقال : 
إن ذلك على /رالتقية لأنه مند التيقن باروج من الدنيا ‏ وروى ‏ عشر عله عليه 
السلام أنه قال ؛ « خير هذه الأءة بعد نبا أبو بكر وعر » متهم أبو حذيئة ) 


)١(‏ املپا د واه (؟)ني الأسل : يتول 

(؟) فى الال علمارةه هذا الباب» شطب خليف 

)سا ي الأسل مد اوله ١‏ وړو )عا بای ١‏ أن رحلا من ار يش عشي عنه ) وله شعي 
( رجلا مثلم تي ) .ل ١‏ أن ) الولاعة ةيل ١‏ رجلا ) ولاشك أن عدم مرل اعياب !كاءة ( أن ) 
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وممد بن على ١‏ وعبد خير وسويد بن عافية ‏ وغيرمم . ولا جوز أن عند " 
وقد سلبا حقه وأزالاء عن مقامه . 

وروی أن رجلا من قربش جاءء عله السلام قال : يا أمير المؤمنين ٠‏ سمعتك 
تثول فى الخطبة : « اقهم أصلحنا عا أملحت به الخلفاء الراشدين المديين » فن م ؟ 
قال ؛ فاغرورقت عيناه ٠‏ ثم أهملهما وقال : حبيباى أبو بكر وجمر » إماما المدى » 
وشيخا الاسلام» ١‏ ثم أطال فى مدحبما . وروى سويد بنعقله” أنه مر بقوم من |لكيمة 
ينناولون أبا بكر رعر وينتقصونهما : قال : فدخلت على على عليه اللام ٠‏ سكت 
له ذلك وقلت : لولا ألهم رون أنك تضمر لها مل الى أعلنوا ٠‏ ما اجترءوا على 
ذلك ؛ فتال عليه السلام : « أعوذ بالله » أعوذ بلله أن أغمر لها إلا الجن الجيل . 
أخوا رسول الله وصاحباء ؛ ووزيراء » . ثم لض با كا فاتكأ على يدى وخرج ؛ 
وصعد النير وجلس » ثم خطب وقال : « ما بال أقوام یذ كرون سبدى قرش 
عا أنا عنه متتره 0 والذى فلق اطبة وبرأ النسسة إنهما لا محهيا إلا مؤمن انق 
ولاينتقصهما إلا فاجر + صسحبا رسول الله على الوفاء والصسدق » 

والخطية طوءلة فىمدحهما ومبديد من يعود إلىالوقيمة قا . وقال فى آخرالخطة : 
د ألا وخير هذء الأمة بعد نها ؛ أبو يكر وعمرء ثم الله أعل بالخير أبن هو » 

وروی الحسن عن على" عليه السلام ٠‏ قال : « لقد أعن رسول الله صلى الله عليه 
أ بكر بصلى يالاس * وإلى لشاهد ؛ فرضيا ناتا من رضيه رسول الله 
عليه السلام لديننا » 

وروی عن جمفر بن محمد عن أبيه عن جده ؛ قال : ه الا استخلف أبو بكر جاء 
أبو سفيان إلى على" عليه السلام بستأذن . فقال على : ها أنذا ؛ فقال له : اسط يدك , 


(١؛‏ فى الأسل ( عفله ) , (؟)ف الأسل : عدعينا . 
(*) كذا ل الأصل ؟ وامابا : عقيلة , 
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أبى وأ أنث ؛ أبابمك , فوالله لأملأم) على ایی فضل خيلا ورجلا ؛ فانزوى عله 
على عليه اللام ۽ قال : ونجد با أبا سقيان هذا من دواعيك » وقد اجتمم على أى 
بكر مازالت تبثى للاسلام الفرح فى الماهلية والإسلام ٠‏ فوالله ماضر الاسلام ذلك 
شيثا ؛ مازلت صاحب فتنة والله إنى لأعد”" على أى بك ر/ر غزوه مم رسول الله . 


وروی جعفر بن جد عن أيه عن جابر بن عبد الله قال : لما عسل مر وحلط 
وكنن دخل عل عليه للام : وقال : ما على ظهر الأرض أحد أحب أن ألق الله 
بصحيفته من هذا المسجى بين أظلهر؟ . وروی ذلك عن ابن عباس وان عر - رروى 
عنه عليه السلام البوم الذى قال أبو بكر : ا أمها الناس إلى عبدت عدا آفرضیتم به 1 
قال : لا ترضى إلا أن يكون عبر . 


وروی هته أ سل عن عمرء فقال : ذلك رجل ناح اله قنصحه اله . وسال 
عن أنى بكر فقال : كان أواها منييا . 

ورويث أخبار كثيرة يطول الكتاب إن تقصينا ذكرها فى مدح' أمير المؤمنين 
لما ورضاء بإمامتهما - وكل دك أظهر عا يرويه اتوم ٠‏ فكيف يصمح أن يقبل 
طمنهم ء ويجب بذلك عة ما ادعيناه من الا( جاع ؛ لأن الغمل أقوى من القول فى 
دلالته على الرضا وخلافه ۽ وقد ثبت منه عليه اللام من مماضدتهم ماذ كر نا ؛ وكيف 
جوز أن يدغل ف الشورى ويجرى مه ماجرى وهو مغصوب على حقه ولاببين 
الخال فى ذلك ؟ 

وقد قلا : إنه أورد من فضائله ماين به تقد مه وأن الأنصار كانوا عيلون إليه . 
وقد روى عن عبد الرحن أنه قال ؛ وجدت الأنصار اليه أميل . والمباجرين إلى 
عمان أميل ‏ كيف جوز أن لا بظير الحق إن لم معارب ولم يتكر بالسيف ؟ وقد 


, م وله ( لأعد ) وار ( علي أن بكر ) باس ف الأسل‎ )١( 


a‏ ل 


كان المتمالم من أحواله عليه السلام ؛ النشدد فى نصرة الدين والقبام محق الله لا تأخذه 
فى ذلك ومة لالم مم الى خص به من الشجاعة , النوة ٠‏ و كف رز أن تتمما 
التقية فى طول ابام ألى بكر وعمر وعثان , مم بمده عن ذلك لم انوت الامامة إليه ١‏ 
دم اخثلاف الأحوال الق كه 5 ودف ٩‏ إلبا . 


واعل أن النفية مق لم يكن طا سیب ل بصم ادعاو ها ؛ وسيما مەلا م وهو او 
الشد بد , وظبور مارات ذلك . 

وقد بينا من قبل فى « باب الإ كراء » الال فى ذلك ١‏ و ینا أن فى كر . 
الأوفات إظى ار ای هو أولى . بین ماقاداء أن م فد السب لوار افا ال 
“1 نأمن فى أ ور اظ من الرسول قوالا و فملا أنه کان على طر يق الثقية ء فى ذلات 
إبطال معرفة كثير من 2 .ول سار يأن يقال : إنه كان ق فيمظمم.: 
0 7 ن مل تقد مه لمیر المامنين على دك ان ملحا ودمه 
من أن يكون دلالة , ونا وجي ذلك يوجب خرو أفاله وأقواله من أن تور 
دلالة املكف بصح أن ال : إن ا المؤمنين اعا طبر مله مد و 


ومماضدتهما على طربق التقية ؟ ولا سيب هناك بوجب ذلك . 


واو أمكن أن بدعى فى ابنداء الببعة الثقية ما كان يمكن فى مائر الأحوال . وهلا 
طبرت ااثقية مله .وم us‏ مادهم إليه ؟ والتمام من حاله أله كان 
ينشدد فى مراضم وحص عل أن المتعالم , من حال ألى بكر أنه لم يكن من الفوة فى 
نفه وأعواله ميث مخاف منه ١‏ فقد كان حب أن بظهر »نه علب السلام الا نكار 


کک س س سڪ ل 


) ر‎ ١ ف الأسل لي ). ف الأمل‎ )١( 

5 وان ل لي حار ان حمل سال رول ات على نيف ج یں ما تسه ن‎ (r 
خمد ا 15 / على ل ي„ لي مار ل مدا اړت ل داك‎ Lle وح عل ااا اول س‎ 

(44 داي الأسل . 


— 4 — 


فبلا وف لذ محرت کور ١‏ مها على قوم ١‏ أنه ححة فما يأنى ويذر . وقد بصح ا 
يظبر من ألى بكر التشدد فى باب الردة حى يخالف فى ذلك كل الصحاية ١‏ ولا يلور منه 
ثل ذلك أو قر قريب منه على زعم أ ن الماءة ارتدت وعدلت عن احق بمد رسول الله - 

وكل ذلك سين أنه لا مكن ادعاء انادف ف عة أف بكر و لقصو ييه الأمة له , 

فأما خالد بن سميد فا نه بايع بعد ذلك من غير شمهة عند أهل النتل + 

واا شان فا با ETE‏ عله أنه كال - كرد بد 0 لر بال + 
ردا القول وم عرب أ رهو يعرف العربية . و كيف فوا ذلك منه ورووه ؟ 

وهذا ببين أن الراوى الى رواء ١‏ من فيم الفارسية ٠‏ وأنه من باب الأحاد , 

قال :وكيف جوز العلق بذلك مم مناه اعد ولاه عن ترا ا 
ا و وو هذا لين + ارت ا كد مو ا 
لأن القول محامل ما لا تمه الفمل . 

وقال شيخنا أو اش : إن قرله : رويد 7 يدل على حة الامامة ويوا 
ونا أراد بقوله : وكرده ؛ وإن أصبم الحق ققد أسخطأ الممدن ء لأن عادة الفرس 
فى الاك أن لا نزيك عن البيت ؛ والأقرب فالأقرب 

5 ., ٠ 3 4 ٠ 2 5 . 5 

قال أبو على : فد روى اله حين بويم او 1 قال سلمان : أصيم حين 
ايم أبا بكر . قال : وماروى عن ألى ذر يدل على بطلان ادعائهم عليه اعالفة لا نه 
روى أنه قال لسير وقد غز عل يده : أرسل يدى ياقئل الفتنة ٠‏ فقال له : وما قفل 
البق # قال بودن هيت زر و وقد كثير انی صل الله عليه ؛ فقال النى عليه 


ل م م م سل o‏ لوو امو دمن کے 


(:) كذال الأسل وهو ام لیس بعر (؟) لذا فى الأصل وهو كلام ليس مرن 
ا( فى الأسل ١‏ أبا بكر ) . ١‏ كذاق الأسل . 


- AY — 

الام : دلا رصي الاس على فتزة مادام هذا f‏ 4 يعنى غر 

وكان'' عند ميان فأقيات عير من الام ۽ قال عیان : وا ماتكون هده 
المير ؛ فال أبو ذر :می أن کون رجلا مثل عر . وم رجل بعمر بن الخطاب 
فقال : نمم القت 1 شام أبو ذر ققال : ادع الله لى الخبر.قال؛ ومن أنت؟قال أبو در: 
صاحب رسول الله صل الله عليه ١‏ فال : عفاي فأنت أحق أن تدعو لى ؛ قال ١‏ 
إنلك مررت بعمرء فقال : نسم الفتى + فإتى ممت النى صل الله عليه يقول : إن الله 
وضع الحق على لسان عمر ' إلى غير ذلك . 

وروی عنه أنه ذ کر عندء عمان فقال آبو ذر : لا أقول قيه إلا خيراء ثم روى 
له عن رسول الله عليه اللام فضله فى خبر طويل . 

قال : وأما تولى عمار من قبل تمر الكوفة وتولى بلاد دمشق وطاءكييا له ؛ 
وقيامېما عمو نته وا ٠‏ بطل مایدعی ليا من الخلاف سم ا عن بلال أنه 
قال : سبق رسول الله وصلى أو بكر وثلث عر ومع ماروى”؟ عن عار من الس 


فى مدع أنى بكر واشت إمامته حيث بويم . 


وأما المقداد قا كاف عن معولة ألى بكر وعر والاشباد ها واعود لأمرها 
وتصويهيا ؛ وسيل فى ذلك سبيل صبيب وسالم مول أبى حذهة . 

وکل ذلك بطل ما ادعوه علهم من الخلاف . 

قال : إذا قبل احالف الخير المروى عن رسول اله عليه السلام فى أفى ذراء وهو 
قوله : « ما أقات التعراء؛ ولا أظلت الخضراء على ذى”" لطجة أصدق من أبى ذر ه 
حی أو جوا فيمن كذبه ؛ أن يكون مكذ با لرسول الله . 
(5 مله می ( ادر ) , (؟) ذ كرت ( همال ) مران ف الأمل . 


(۳) ن الأسن ( مماروى ) . (غ) ف لأسن ١‏ عر ور٠ماررى‏ ). 
(29) كذاق الأمن . 


+ 


i ١ 


وهلا قبلوا ماروى عنه فى أبى بكر وعمر حو قوله : « اقتدوا بالللرين بعدی. 
ألى بكر ور ؛ وإنهما سيدا كبرل أهل النة » وما روى من تبشيرء يل والخلاقة 
لا من بعده ٠‏ وعل قباوا ماروى عنه عليه السلام أن لكل أمة أمبنا رأمين هذه 
الأمة أبو عببدة بن الجراح فنصبوه فى ميايعته لألى بكر . 


واعل آنا م نذكر هذه الأخبار ؛ وأ كثرها أخبار عاد » اعمادا علم بل المعتمد 
على ماقدمناء من الإإجاع العام وإما د فنا" بذلك ما ادعوه من الأخبارن لا أصل 
ها ومتعتاهم أن يتوماوا /ر ہا إلى إثيات اللاف , قأريناهم أن هذه اعبار أشهر 
وأثيت:؛ لو كانت تلك الأخبار مشبورة فى القل » فكيف وإعا ينقلها كن الامامية 
عن رجاهم : 

فرن قبل : إن الإجماع الذى ذ كر موه ليس أوكد مماروى من الا جلى معاوية 
بعد نسل الحسن عليه السلام الأمن له حى سموه عام الجاعة , ثم فى عبار حجة فى 
صححة إمامثه ٠‏ وهلا وجب بل فيا زه كول إنابة أفى بك وعم ؟ 


قبل له “: إن شيخنا أبا على قال : قد ثبت فى معاوية أنه لايصلح الام للأموز 
تغدمت أو جب البراءة والقق تحر استلحاقه زبادا وقتله ححرا وغيره ,ته المصا فى 
أيام أمير المؤمنين ومقائلته له إلى غير ذلاك ما لايخصى كثرة , ولايصم: حاله هذه 
أن يدعى الاجماع على إدامته ؛ لأن الاجماع فى ذلك مما يدل على بوت اسح ٠‏ وقد 
ينا أن الا مامة لاتصح فيه فيجب أن تمل أن الإجاع ‏ يقم فى الحقيقة ‏ ولوت_والمال 
ما ذكرناء ‏ الاجماع ء لوجب له على أنه كان على سبل القبر كا من الاوك 


.١(‏ ف الأعل ( أمن ) ورعا كان الأئر شكذا ( لكل أمة أمن + تأدد الراوينه ( أن ) ثم 
داه على حوره 41 اد نایا 5 
(۲) کی أن كوب ( رصنا ) (؟) ف الأمل : إلا مى له 


)الأول عدف الها 


q1 — 


ذلك ف مالم ؛ فكيف وقد صح واشتير الملاف فى ذلك؛ بل کانو! را أظلوروا 
هذا الجنس محضر ته غلا تكرء , رغد كان الحسن والحسين ومد بن عل واين ءاس 
وإخوته وغيرمم من قربش يظبرون دمه والوقبعة فيهاء فكيف يدعي الإجماع فى ذلك ۲ 
مع علا ضرورة من حال من ذكرناء أنه كان لا يقول يإمامته ولايدين با ء 
بل لوقيل : إنه بعل بالأمور المنظاهرة أنه كان لا يدين بإمامة اسه ٠‏ وكذلاك 
أسابه » لكان يعرف ٠‏ وإن لم بمرف ذلك باضطرارء فالأمارات الدالة على ذلك 
متظاهرة ؛ فكيف بد می مثل ذلك فى ألى بكر والهال ما قدمناه * 


رق طمتو ا فى حه ماه خر جوا عن هله لاله ١‏ فكلمنام بها بی ذكره؛ 
يأ بين 5 نعد مطاعنيم فی واحد واحد “ن ال ب 
فإن قانو! : لو جاز التماق بهذا الاجاع لاز ثل فى قتل عمان حى يقال ؛ ا 


i 
. اجعوا على جواز قثله ۽ لأنه لم يكن هتاك عكر -م توفر الصحابة وحطورها‎ 
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أحدها : أنه كان هناك غلية . 

والذالى ما کان بن دعم عمان ن الغتال 5 

وکیا يقال ذلك وقد يبنا بالنقل ماکان من أمير اؤ مين من الا کار / حى بعك 

: lh : 00 1 

بحسن والحسين وکلم على ما رزو فى ذللت , و کف اھ ي ل ذيك الجاع 1 
وعهان نه مم شيعته وأقار يه خارجون من ذلك ء وکل ذه بط الملى به . 

وقد كال شيخنا أو على : إن كان يصح القدح فيا ذكرناء ءن الاجاع » فلا 
إجاع بمح إلاته ء لأن لا إجاع أصح ما ذ كر نا وأشير وهل لم يبط ل كرن الإجماع 


أ الأرل ( في . لك کا ارادا 


Ao “ 


دلالة مم أنه قد ت a”‏ د لے اكات و غور دا له ناريا قحك ا ين 
ها 1 
أنه قال : والله لقد تقمصيا “بن أبى قحافة ٠‏ وإنه ليسم أن عي مها محل القطب من 


الرعى ؛ لان دات ين ثبت ١‏ فار اد به | أنه اهل لذلك واله أصلح منه 


بين ذلك ان القطب من الرعى لا بشتفل بنقسه ؛ ولا بد فى عام من الرحى 
7" بذاك عل أنه أحق . وإن كان قد نقمصيا . 


وقد كانت العادة فى ذلك الزءان أن بى أحدم صاحه وبكايه ويضيفه إلى 
أيه ب حى كانوا را فادرا ردول الله باجه ٠‏ ليس فى ذلك استخفاف ولا دلالة 
على الوضع . 

وبازاء هذه الأخبار ما رويتاء من الأخبار الى فى أشي فى تظييه عليه السلام 
هيا ٠و‏ تمصبده الأخيار المروبة عن الرسول عه اللا فى فملييا وق الدلالة عل هة 


ما مسرا عل ما باه دن 0 : 


وا ما کب ی به كدر نا ما دک لاه من الجاع 7 ل كن ا امجن ڪاو 
لأنه أحق بالأمر على ما بقراون ؛ لوجب لا انى إليه الأمر تنيع أحكام القوم و لاض 
ما يجب أن ينقض منها , لأنوم على هذا الثول ء كانوا خوارج يتصر فون فى المدود 
والأحكام على وجه يحرم عدبم و بطلان ذقك بين أنه كان راضيا با,مامتهم ۔ 


وإذا صح ما ذ كر ناه فالواحب أن تمل الوجوه الى علا وقعث الببعة ريق 
تكست CS‏ ا لأن 
المماذير لا يدل علها المقل والاجتهاد ؛ وأن تقول : إن الامام يصير ماما بيعة واحد 
ورضا أرسة على ماتقدم القول فيه + وأن يفال : طريق الامامة الاختبار ؛ لأن عل 


)ل الأسل ١‏ والر اد » ) 9 و الأمل ١‏ 


— A - 


هذا الو جه جرت أحرالالصحابة ٠‏ إن صار الأمر كين . وما روى من أنه عابه 
السلام قال : د الخلافة بمدى ثلاثون سئة > وما بعد ذلآث ملك » بتوى ما قدمناه , 


واعم أن الطمن فيا ذكرناء إعا يكون بأمور : هلها أن يقولوا : إن أيا بكر وعمر 
لم يصلحا للخلافه لملاعن ي كروما فى هذا اللاب » وهى لا تخرج / عن أقسام . 

وإما أن يقال ؛ لأنهما غصبا الامامة » وهذا " مما قد بينا فاده . 

أو يفال: إنهما أقدما على ظل ؛ نحو ما بروون فى حديث الميراث؛ وفى باب فدك؛ 
إلى ما شاكل ذلك . 

ومنها أن يقال فبهما أو فى أحدها : إن كان عاجزا ؛ أو مز الرأى ء أو ناقص 
لمل » فلا يصلح للخلافة . 

ومنها أن يقولوا : إنهما عل كفرعا واسدادها"" فلا يصلحان #خلانة . 

ومنها إضافة أمور إلى“ الأحكام رالاجتاد إلا لبطعن بذاك فى إمامتمءا 
ونحن كار على ذلك ونك التول فى مطاعن كل واحد مما وجيب عمرءا 
عا يجب 

فأما إذا قالوا ؛ إنهما لا يصلحان للخلافة مم نشور أب الؤنفين خا :رداك 
ما قدمنا القول فيه ٠‏ وسلد كرء عند القاضل والمنضول , 

وأما من يقول : بألا لا يصلسان اذ لفقد النص والمصمة وغير ذلك ٠‏ فد 
سلف الفول فيه . وتقدم قبل اعتراضات القوم فى الاختيار #, نهم ينون فيه بوجوه 
بر عون آلا اذا لزءت وجب لذلاك إثيات اأص واله الو فق . 


0 ف الأمل (سنا) (۲) فى الأمل (رهف) (ع) کدا ی الأسل 
() أا( من ). (ه) كذاى الأمل . 


فصل 
فى ذكر تشبههم فى الاختيار 


قالوا : لو كان طريقه الاختيار لم يخل من أن يكون طريق صحتها اختيار من عل أنه 
حجة كالرسول والأمة ؛ أو اختبار من جوز عليه الخطأ . 

فإن كان الوجه الأول ٠‏ فہو قولنا : إنه'"؟ كان عن اختياره عليه السلام . 

فإن كان باختيار كل الأمة ؛ فليس بقول لأحد . وإن كان الوجه اكثالى ؛ وهو قول 
مالف ؛ فيجب أن لانأمن كون الْختار مخطنا ؛ وذلك عنم من الثقة بصحة الاإمامة . 

وهذا بعيد ؛ لأا لانجمل طريق كونه إماما الاختيار وحده ؛ بل تجمله اختيار قوم 
هم صفةعخصوصة لرجل قد اختص شر الط وأو ماق . قد بنا بالدايل فين هذا اله 
نة كو نه إماما + فإذا اختاروه وحاله هذه » حكنا بصواب لهم ؛ 6 أن المكفر إذا 
اختار واحدة من الثلانة بصو اب "فمل . وكا أن الإمام إذا اختار للإمارة والقضاء 
من بصلح للها يحي بصواب ذلك. وكذاك الأمير إذا ولى أميرا غيره ؛ وكذلك الحا : 
وكذلك الةرل فى اختيار الشبود ورتېم . ا كان فى هذه الوجوه لا بعول على 
الاختيا ر”رفقط فلابد من أن يكون مستندا إلى دلبل ”مى فى عي نأو فى صنة مخصومة؛ 
فتأمن عند ذلك الخطأ والغلط ‏ فكدلك القول فيا تقوله من اختيار الإمام , 

وإجا كان يلرم ماقاله ”لو عولتا على اختيارم نحا" أو شبوة.فأما إذا عولنا” 
على اختار من له صغات ء وليت ياأسمع صلاحه للإمامة ٠‏ ها الذى ينع من الثقة 
بصحة إمامته *وإذا جاز منه صل الله عليه أن يمختار واحدا عن مص بشرائط ؛ 


(0)فى الأصل ( ان ) (؟) فى الأصل ( صسواب ) 
(۳) کت :ار ( ما اله ) ل الأسل مر تبن (4) كذاق الأسل 
إإه) فق الأسل ( راا ) 


— TAA -- 


ا الذى لع من 3 ا ربق من أمنه أن اروا من ختص ثللك الشرااط ۲ 
وهلا حل ذلك عل قبوله عله السلام شسرادة من عرف مفته ؟ إله لا يعر ق ببله و بين 
أن يأمر الحكام بتبول ثمبادة من هذا حاله على الظاهر ٠‏ على أن أ كبر العبادات هذا 
اطا لذن أحد نا إذا اختار الصلاة فى بقعة فقد عل أنه عليه السلام ل ينص عليها بعينها ؛ 
وإكا نمل صمتها باختياره للا له صفة مخصوصة قد دل الشرع عليه ٠‏ فكذ لك القول 
ف الامامة + وما جب أن ينيم فى ذلك السمم . وقد دلنا على ذلاب با جاعم على 
5 الأأر بعة الآ كل ذلك حرى باخخبار من جماعة مخصوصة على ما تقدم القول به . 


شبهة أخرى لهم 

قانوا: لو جاز فى الامام أن بصير إماما باختيار ؛ لجاز مثل ذلك ف النى والرسول. 
بطلان ذلك يبين أن طريقه النص + وهذا بيد لأن المتبر بالل" ٠‏ وليست عل 
الرسول قامة فى الامام فلا يصح فياسه عليه . 

ولا فرق بين من قاس الإءام على الرسول و بين من قاس الأمير الماک وساار 
من تمان به فى باب الاين على الى صلل الله عله ؛ وفاد ذلك بین بطلان 
ما أعتلوا به . 

وإما ثلنا فى الرسول ذلك ۽ لأنه حجة فيا يؤديه قلا بد من طريق عل به أنه 
سادق فى الرسالة ؛ والاختبار لا يصح أن يتطرق به إلى ذلك ؛ وليس كذلك الال 
فى الإمام ؛لأنه منفذ فى الأحكام والآمور ‏ ؛ فيو كالأمير فى جواز اختياره بعد 
تقدم الدلالة على صفاته وشرطه . 

و بعد فان الرسوك اواشيرناء لكأن اختياره من دون أمارة متقدمف وقد تناف 


1غ كذدف الأسل واملبا ( امه  )‏ 
16 سد عد الككامة عا بے أن يكون امل کے ين مما زلا أثر ضكرن . 


زع لدا الأسل . 


| 


وا 


فو 


فى" الامام آنا لا تختاره إلا و هناك أمارة متقدمة ميزة أن تار عن غيره + فيصر 
كاختار نا من نزوجه شابا”" , واختبارنا من نوصى إليه ١‏ إلى غيوناك ' 

فإن قال د ولو نفدم من وسول «ثقدم أمارة م تین أ کان جوز أن ر خناره 
فکرن نا ؟ قبل له : إن كله بيا يقتضى حصول أمر متقدم بر إبداع الرسالة 
وإإزام التبليز » ومثل ذلك لا يجوز أن يكون عليه أمارة . 

لأما الامام قا ها يصح ذلك فيه م لأن كونه إماءا لا بقن تقدم أمر + رما 
بقتضى قياما بأمر مستقبل » إذا كان على أوماف فلاعتئم صول الأمارة فه 
6 لا متم مث ذلك فى الأمير الماع 

رلو أن الرسول التقدم قال : إن كل من اخاص اصفة واشت ٠‏ فستحله 
الرسالة فى وقت خصو ص لكان رة أن باص على شوة كل بعد سم © وكا 
نامه ييا من دون التيارء كته كان لا جوز الاقتصار فى عمراكرنه نبا على خير 
انى المتقدم ٠‏ بل كان لا بد من إظهار معجز عليه على ما ناء فى ب النبوات . 


شبهة اخرى لهم 
قالوا : كا أن الرسول من فته أن جيل الرسالة ومخاض عل مرا ٠‏ تسيب 
فى أدائما ٠‏ فكدلك الإمام صمي أن مخاص ضر وب عن الى فا يسيب فى العام 
عا فوض إلبه . فككا لا يوصل إلى الأول بالاختيار لطواز بزع الناط فيه ٠‏ 
فكذلك اتا . 
وجب أن مجمل إماما بطر بق يؤمن من علطه , كا قثناء فى ابول 
وهذا ميد ؛ لأن الرسول ححة فيا ببؤديه فتجويز الخطأ علض كر له حب 
ولاس كذلك الإمام الأنه منغذ لأعور معروفة ٠‏ وار الغاط علي رجه من كو له 
منهذاً ٠‏ کا تو له فى الل ٠بر‏ الحا كم 


[1) ذ كرب ال ال الل ك وكا الال ب 


ساي لد 


وقد بينا من قبل أن الغلط إذا وقع منه لم يمل من وجبين : 

| أن يصح من غيره استدرا كه » فيحي ذلك . 

وإما ألا يصح فيكون من باب اقطف ٠‏ والقدسم تمالى بفعل ما يقوم مقامه , 
ويينا الخلاف فى ذلك فلا وجه لاعادته . 


شبهة اخرى الهم 

قالوا : لا مخلو » لو كان طريقه الاختيار . مر أن مختاروه مم اعتبار موافقة 
لبان لاظاهر ٠‏ أو مختارون ”2 من يختص بالظاهر فى باب الما والفضل . 

وقد علمنا أن الأول لا يوصل إليه بالاختيار ٠‏ فيطل ذلك . وعمنا أن اثالى 
بؤدى إلى أن جوز فيمن هو فى الباطن كافراً وفاستا إماما . وذلك يتن . 

وهذا بمبدء لأنالا نمتبر سلامة الباطن فى الإمام .كا لا نمنبر فى الأمير 
والخا ك5 وسار من يتان به فى أمر الدين . / فلو وجب اعبار ذلك لبطل أن 
يكون طريقه الاختيار ؛ لأنه لا تل سلامة الباطن إلا نص ونوقيف . ولا جب إذا 
اعتير نا الوجه اكانى أن يكون قد عار الامام مشر كا ملحداً ب لأا لا نير الباطن 
البتة من يمك لأجل ما لبر منه لأنه فاضل #7٠‏ بازمتا أن مدحه وتمقاءه 
ونواليه . فإن جوزتا فى الباطن ما ذ كرء ٠‏ فذدك لايمنم أن جل إماما ؛ و إن 
حوزن ذلك لان التجويز مطرح ؛ فالممتير ا بظبر وهذًا کا تقول فى الأمير kts‏ 
والومي والشاهد ؛ فكي لا يجب لجل تجوز تا كونهم فى الباطن كارا ؛ أن نكرن 
عاملين على شادة الكفار ؛ ومتاربن الكنار للامارة والنضل . بل قول : إن 
التحويز فى ذلك مطرح » والممل على الظاهر . كات القول فى الاءامة . 

ومتى قالوا : لابد فى الإمام من أن يكون سلم الباطن ١‏ تعلق اكلام 
بالمصمة ؛ وقد بيتا من قبل ١‏ القول فى ذلك . 


ذه ) أا ن الأسل وتمابا ( اروا ) (۲ )ل الامل ۲ یال ) . 


= د۳ هس 


شبهة اخرى لهم 
قالرا : ٠ن‏ حق الامام أن يكون واجب الطاعة وعمالقه وعاصيه مذموما . 
والاختيار لا بوصل إلى ذلك + لأنه يجوز معه أن نكون طا مته غير واجبة وأن يكون 
خلافه جائزا . فيطل ذلك ووجب” . وعذا ما قد يبنا من قبل القول فيه + لأن 
طاعته لا نجي مطلقة ؛ واا تجب إذا لم بعل فيا دا إليه أنه حرم . ومتى كانت الال 
عذه وقت”' الطاعة وإن كان هو عمطنا فيا دعا إليه . وقد هنا أنه إذا وجب بطلان 
الاختبار فى الإمام . ليوجين إبطال قى الأمير والح م . وبينا أن ذه الشبهة تمود إلى 
القول بأنه ممصوم . وإكا تكلم فى الاختبار بعد بطلان کون الاامام معصوما . قلا وجه 
الر جوع إلى ذلك . 
شبهة اخرى لهم 
الوا : لا يخلو الاختبار من وحبين : 
إما أن يكون إلى كل الأمة » وذفك يؤدى إلى إجمال فرض الامامة . 
أو إلى بسطها ؛ فإن كان كذاك ١‏ فليس بض الفرق أولى من بض . 
قاإن قلم : إن اقدين يحضرون ءوت الإمام ٠‏ م بذاك أحق وأولى . 
قبل لك : فلو مات سافرا أو فى باد لايوجد فيه من يختار الإمام أو هارا ذلك 
حتى اننشر الخبر فى البلاد ۽ أليس كان لایکون فريق أولى من فريق ؟ فملى من تعلق 
النرض فى ذلاك ؟ 
فان قم + على بعضهم ١‏ لم يصح . وإن قاتم : على جميعهم » فيجب إذا أقام كل 
فريق منهم إداما /ر أن بكو نوا كلهم أة ٠‏ وقد ثبت فساد ذلك . 


فإذا كان القول بالاختيار يؤدى إلى #فاد من كل وجه ؛ فيجب إبطاله . وهذا 


۲ كزان اأمل (؟) كذاف الأمل 


ا — 


ما فد بنا كيفية القول فيه وقلنا : لامذلوما” جب من الاختيار ؛ إما أن جب عخصموصا 
أو يعم الميم ١‏ وإعا جب یرما عل وجوه : 

مها : أن عوت الإمام فى بلي" فيختص من فبا من أهل المعرفة والأمانة بأن 
باز مم اختبار الامام ؛ لأن معر ةمهم يحوته ووقوع الحاجة إلى إمام غير لها حصلت ؛ 
وم تحصل لفيرم . لزمهم مالم يلزم غيرعم ۽ ولأن مكان الامام له عنىية .فكذ لك إذا نقد 
ولم حضر موته قى وجوب الاختبار عليه ؛ إذا 1 يكن منه عبد وتفووض . 

وملا : أن تختص بص النواحى عا يضطر إلى إقامة إمام دون سائر التواحى يجوز 
أن #صل عندم فتق عظلم يخان منه ؛ أو يظبر غارجى يظبر بالفساد والقتل ويتعذر 
علهم إزالة ذلك إلا بزقامة إمام ٠‏ فيازمهم ما لا يلرم غير م ٠‏ لر تيم فى المارض الذى 
يجب عنده المدافمة عا فى الطاعة . 

وكذلك قول فيمن هذا حاله : إنه يلزمهم إقامة أمير إن تمذر عليهم إقامة 
الازمام ١‏ بل باز ہم ذلك م ل الارمام ل الز بان 3 و اله 7 تقل مه اهر 3 ة فيارٌ ممم 
من ذلك ما لايازم غير مم على ماتقدم الفول قيه . 

ومنها ألا يوجد من يصلح للإمامة إلا فى بعض البقاع , لاجماع أهل الفضل فيه ؛ 
فيلزمهم من اختبار الواحد مهم مالا يازم غيرم > على ما تقدم القول فيه ء 

ومنها : أن يكون 'لذى يصلح للإمامة نصبه بض الخوارج ٠.‏ وقد عدم ما يمكن 
من المي ١‏ ونمل أن دب غيره فساد ١‏ فلم الرطيا به فيا بهم ما لا لزم غيرمم 1 

ومنها : أن يعم من أعل بلد أن عاثر أهل البلاد عانعون من إقامة الإمام »مم 
المكن ٠‏ لمیر عذر فيلزءهم ويتمين القر ض عاميم . 


وما :أن دعأو ! هن حال عبرم 8 هناك عذرا يعتضى امتاعهم من اختيار الام مام 


0 الأمل EEE‏ ۲ )اسه وده اامظليةً باص بط کا 8 4 


np — 


فياز مهم ازوال العذر من ذلك مالا بلزم غيرم » ولكل هذه الوجوه وما ما كرا 
أمارات تلاهرة »> ثفير مثلم أن بازم هذه الطالفة ما لا يازم غيرم عيمزها من غير ها 
تف واد اذ انهم ادعوم 

وقد يجب الاختيار على اليم انقد الوجوه الى قدمناعا : /ر فیازم كل طالغة 7 
فى كل بلد أن يقيموا إماما . وإن امتنم اجيم مع المكن خرجوا ١‏ وإن أقام بعضهم سقط 
عن الباقين . وهار من أقاموه إماما بازميم إظبار ذلك بالمكاتبة والمراسلة للا 
يتشاغل غيرم برمام غيرء وقد وقمت الكفاية ١‏ ولثلا يؤدى ذلك إلى القتنة ٠‏ وإن 
اختاروا أ كثر من ذللك على التعمد طسوا بأهل للاختيار والاقامة . ولا بار 
اختیارم ٠١‏ وبلزم غيرم ر التضلاء استثناف الاختار 7 , 

وإن أقامو |”" جماعة إماما على طريق الانفاق نظر فى أسبتهم فيسكون هو الإمام ب 
بينا القول فيه من وجوه ثلائة : 

إما أن تبطل كل المقود ونستأتف العقد على واحد مهم أو على غيرهم من 
يصلح للإمامة . 

أو يقال فيه بالقرعة . 

أو بالمسكين . 

وقد فصلا القول فى ذلك ۽ هذا إذا تساووا . فأما إذا هنا فى أحد من وفع 
أنه له م ية تقدم فى الفضل + أو لأنه أقوم بالأمر وأصلح له ٠‏ والناس إليه أسكن + 
جعلنا ذاك موجبا لنفديه ؛ وقد وفع العقد ؛ كا تجمله موجبا تتفدعه فى الابتداء . 
وکل ذاث سبل قريب لا يؤدى إلى فاد . 


وإن تعذر دا فقد 


ل( عه سكم ند 3 ,أيهم أن يعت كوا .ما لل انار إعام : ليه ف الأسل لار ( 
(۲) كداي الال )١(‏ ل الأسل ( ولد ) 


وبمد فنا نفول لحم فى الإمام : أليس جوز أن ولى أميراً على بلد ويفوض إليه 
أن يقلد أميراً على بلد يقرب مته ٠‏ ويولى أميراً آخر على بلد آخر رمجمل إليه أن يؤمر 
على هذا البلر أميرا ؟ فلابد من لمم . فيقال له ؛ فلو أمر ‏ على هذا البلد أميرين 
أليس كان جب أن نكون المزبة لابق ؟ أو إذا تمذر ذلك يتأنف ولا بؤدى إلى 
فاد اختيار الأمراء ؟ فكذلك القول فيا قدمناه ومفارقة الأمير للامام فى أله 


يجوز أن بعزل من غير خوف ٠‏ قد يبنا أنه لا يؤار فى ذاك ‏ 


شبهة لهم 

قالوا : لو انمقدث الإمامة بالاختيار ء ولا يجوز أن بعود على اختيار الكل ء 
فلا بد من اختيار البعض » قاإذا اختاروا واحدا وغيرم أنى دوع ١‏ فل مار ” بأن 
يكون إماما باختيارهم بأولى أن تنحل إمامته بإباء من أباه. وليس أن يقال : 
يازم أحد”” الفريقين أن ينبم الآخر” بأولي من أن يقال بالضد من ذلك . وفى 
هذا إبطال للاختار , 

وهذًا بعبد ؛ لأنا قد بينا أن الجاعة الخصوصة ( إذا اختارت إماما صار إمام) © 
وإذا مار كذلك ازم/ر عيرم الاقاد . ومتى أبوا قفد عصوا ؛ ومتى استمروا عل 


الا با واجتمموا فيه وجبت مار ينهم . 


وذلك بين أن اء لاحم له » وأن الحم لاختيار من اختار الامام ۽ لأنه 
قد قام ءا كلف . ومى ایی أقدم على حرم ولو جاز بأن يكون للإبا. حك . 


د 2ل ا س باضه 


. ) فى الأسل (أمرا جما على هذا‎ )١( 

(*) أو انبعل وله ( قل مار ) قوله ( فليس ) لكان أوضشح 

۴(١‏ لركان قال ١‏ هذا افر سن ) بدل كوله ( أعه افر بن ) أو أضا ف كلة ( بالذاث ) بمد اول 
(اافر يقبن ) الكان أشد مناسة أنوله ( من أن يقال لالد ) (:) ل الأصل ( الأخرى ) 

( )اماس "قوسي كفا في الأسل (9) کدا ی الأسل 


— قء. م - 


وقد العقدت الاماءة من "له أن يختار ءلم تثبت الامامة أبدا . وقد صح أئها متي حصل 
طريقها لبقت . وإعا كان بميدا لو جملنا الاخثيار”" مملقا بكل الأمة . فأما إذا صح 
اختيار جماعة صوصة على ماقد بيا ء فإ نا لا نؤثر بذلك لاملهم ولا من غيرم . 


شبهة أخرى لهم 

قالوا : لو كان طريقه الاختبار لكان ان 7" يمختاره أن يعزله و بزيله عن الامامة 
مع سلامة المال » يدل ”ا على أن طريقته الص . 

وهذا بيد + أنه لا عننم فيا ثبت بالاختبار أن يختلف حكه ففيه مامهوز فيه 
الفسخ والإزالة » وفيه مالا جوز ذلك فيه . 

وماجوز ذلك فيه منه مامجوز أن يفسخ ٠‏ ومنه مالا يمكنه ذلك وإغا يتمكن منه 
غيره . وإذا اختلف ذلك , ذا الذى عنم ٩‏ من أن مختاروا الإمام ثم لا يجوز الحم 
خلمه ولا إزالته من حيث أوجب الشرع فى الإمام أنه لا يخام إلا عن فسق ؛ وفارق 
الامارة وغيرها لأ نه قد ثيت بالشرع فما أن الخلع والازالة تجوز من غير حدث . 

وإذا جاز أن يكون الاختبار فى ادبن" فى النزويج إلى الولى ولا يمكنه الفسخ 
والإزاة جا مكن الزوج ء فا الذى عنم مما ذ ناح + 

وإذا كان عليه ااسلام لو نص على إمام کان لامجوز أن يزيل إمامته تا قد ينص 
على أمير وبعزله ؛ ؛كذلك القول فى الاختيار . وذلك بين أن هذه التفرقة واجبة 


5 . وا 
4 - السك ذلك تار 4 


(1) كذاق الأسل . (؟)فى الأمل ( للاحيار ) , (۳) ف الأمل ( من ) . 
)٤(‏ آیی: رهذا يدل . زه)ى الأسل 00 
(د) كذاق الأسل ٠‏ (۷) لى الأسل ( ااطرين ) . 


لتكت عم — 


فإن قبل : ومن أبن أن الامام لا يجوز خاعه ولا الاسنبدال به إن م يكن طر يقه 
النص ؟ قيل له" :إن با نعل به أن الإمامة علر يقبا الاختيار وهو إجماع الصحابة ٠‏ 
نع به أن خاعه لا يجوز مم السلامة ۽ لاجداعهم على ذلك + ولأن أعدا من الصساية 
لم يرو إلا مارواه عمّان ء عن النى عليه السلام من قوله : « إن الله نشهاك نه لان 
/ أرادوك على خلمه فلا مله » ولأنهم اختلفوا فى أيام عمان على قولين لا ثالث لها: 


ل 0 
ما ءن بغول : ل حدث حدم تا فلا يتجوز خلمه 


ما خرج عن هذين القولين غو باطل بالاتقاق . 
شبهة اخرى لهم 


فا ن الذية أن تار الإمام ليقي الحدود وينفذ الأحكام 
از ان ينو ى"" ت ۽ لأن سق جل غيرء. وى مض الأمون فان" 
يجوز أن يتولاء بنفسه أولى ؛ ولو جاز 2 ذلك لاستهنوا عن "لا مام فصار إنبات 
الاعام بالاختيار يوجب التنى عن الاهام فبطل ذلك . 


وهذا بميدء وذلك لأن الذى ادعوه لا خاو أن يكون من قضايا العقول » أو ٠ن‏ 
اجات ادم 

فان ادعوه من قضايا الول ققد بيا ا العامة معية ولا مدخل للمعل فى 
وجو ا وأوصائها وإن ادعوا ذلك مما قيجب أن بداوا على أن الحم قد أو جب 


ما قالوه وأن لا يقتمر وا على الدعوى 


١ (‏ الأول حذف ( اه ) إ۴ أى لار بى . وف الأسلنلها) . 
(عوف الأسل ( حول ). لفن الأسل ( بتول ) 
(e)‏ ل لأسن 3 أن 5 0 أي لاخر سي و عبار a‏ 


سا س 


فن قالرا : إن الإمام لماجاز أن يجمل إلى الأمير القيام بده الأ حكام كان له أز 
يوم بها ٠‏ وكذلك الرسول إذا تصب الاإمام للقيام بأ ' فله ذلك ؛ بجحب ثل 
ذلك قى اختيار الجاعة للإمام . 

قیل 4 إن الفا به فى جوار أن يق الاما م أميراً بنقذ ينقد الأحكام جوا 
وليه ذلك بنفسه ل e‏ ميراً . قبل 4# : ومن أبن الكذلك ١‏ بل کان لابند 
ورود المع بذاك . 

فاون قال : دليلى على ذلك أن مالا يجوز أن يقوم ب , ليس 4 أن يكله إلىغيره 
وماله أن قوم به له أن كله إلى غيره ؛ أقامة " أمير على بلر واختاره لذلك ولايجم 
إلبه سواء » فلابد من نمم . فقال له : قد صح منه أن تار دن بے دود اء 
الإمام * وإن م جز له بنفسه أن يقيمها ء وذلك بيبطل ماذ كرته وصورة من عت 
عندنا ذلك و لأنه عليه اللام جمل إليهم أن تقتاروا الإمام ولم جمل إإمهم سواه 
وجمل إلى الإمام القيام بالحدود والأحكام . 

وقد ثبت فى الشربمة أن الولى لمقدة النكاح عاك الزوج ما لا اكه منها 
بل مالا جوز أن علكه منها ء وبع له ذلك ما لا يستبيحه./ رصح أن المالك لا 
من الرضاعة إذا باعها من أجتى ملا يبيبح بمقده ءنها مالا تجوز أن يستبيت 
فا اقدى ينم من مثله فى اختبار الأمة الإمام ؟ وما الذى عنم من أن أكون ال 
في ذلك أنها جماعة ١‏ فلا يجوز أن تتولى ذلك لأنه موقوف على اجنماد الواحد 
ولس كذلك الإمام لأنه واحد ؛ فيصح أن يقف ما يأثيه على جاده . 


وإذا جاز فى الامام أن يكم ل اللي ره مالا عكنه القيام به ڪو تقوم "لتلا 
و عرد فا الى عنم مما 5 


( ا 0 نال الال بواأرل 0 فم | }۲ ل اهار و لا (؟ا كردا ا اپا 


ف 


سد ار ب س 


وبمد فا ما وجب ذالك فى الاهام لأن له مثل صفة الأمير وال وشروطيما › 
وكذلك للرسول مل صفة الامام ٠‏ وليس للمختارين ثل صفة الإمام ؛ ولا حصل فم 
مثل ما حصل من الإدام : فيجب ألا يكون لحم من القيام بالحدود والأحكام ما لاز مام 
لأنا قد بينا أنه لا بد فى ذلك من تولية وما مجرى مجراها بأوصاف مم شروط 
وأوصاف . فإذا لم محصل ذلك فى العاقدين وحصل فى الإمام لم جز أن يكون هم 
القيام بالأمور الى للإمام أن يقوم با . 

وبعد فاو حصل الإمام ضرير ألا شمكن من معرفة المشاهدات أليس قد يجوز له 
أن بكل إلى غيره ما لا تجوز أن ولاه بنفسه عند المذر ؟ فا الذى عنم من جواز شل 
ذلك فى الشرع ١‏ وغير تلع عند شيوخنا أن ببمث تمالى نيبا ليؤدى الشرع » وبقم 
إماما لتنفيذ الأحكام ؛ ولا يجوز له أن يقم ذلك به . فالذى جماره أصلا غير 
واحي عدا . 

وإذا جاز فى الشرع أن يكون الشبود بشباد مم يوجون على الاک المي" 
ولو نولوا ذلك أننسهم لم جز ٠‏ ا الذى عنم من مثله فيمن ككتار الاإهام ١‏ ورها 
تتاولوا فى هذا الممنى بألناظا نحو أن يقولواء كيف جوز أن ملك الأمة اللإمام مالا غلك 
ھی پنسا ؟ 

وجوز أن يقولوا : كيف يجوز أن يتولى " الإمام الأمور الى لاوز أن يليها 
بنفه ؟ إلى ما شا كل ذلا . 

والجواب هو الذى قدمناء + لأنا قد بينا ما يكون مسقا لمعنى الذى تملقوا به ؛ 
ولا اعتبار يا لاف المارات , 


) في الأسل (الخم) (۲) ي الأسل ( يتول‎ )١( 


5 0 


ر شبهة اخرى لهم 

ورعا قالوا: إذا وجب فى الامام أن يكون عا بالكتاب والنة وأن قق 
بعامه عن غيره » فكيف يوصل إليه بالاختيار ؟ 

وهداعا بدنا من بل فساده ؟ لان القدر الى يجب أن عليه هن يصح دن المختار» 
أن يعرفوا حاله فيه ؛ فيحوز أن مختاروء إماما وقد تقدم القرل فى ذلك , 

ورا قالوا : ذالم يكن فى ظاهر شخصه ما پل به أنه بع للامامة كيف 
يجوز التو صل إليه بالاختار 1 وهذا مما قد بينا من قبل فاده ١‏ لان الشروط المعتيره 
فيه قد يصح أن آمل وتظبر كذلك ” . و إذا كان طر بق ذلك غالب الظن ققد عصل 


فره دلت عند أمارات طاهرة ٠‏ فا الذى كلم شي حواز الاختيار 1 


شبهة أخرى آهم 

وربا قالوا ؛ لو كان طريقه الاختيار ؛ لم خل إذا اختاروه من أن ممتاج إلى من 
ل وبأخد على يده ويقيم الجد عليه إذا أقدم على ما وجب ذلك . 

أو لا محتاج إلى ذلك . 

فإن کان لا يناج فو معصوم ولا بد فيه من نص ٠‏ وإن کان تاج فيجب أن 
يكون له إمام وللامام إمام , 

فإن قلم : إن الأمة تتولى ذلك فيجب أن بكون ها إقاءة المد ؛ وذلك خر جا 
من أن كرون رعية الإمام إلى أمها أمة ٠‏ وفى ذلاب إبطال الاختبار . 

وهذا بيد ؛ لأنه قدلا مناج إلى من يعامه ويأخذ على يده بأن يكين كال 
الل » وبأن يكون العلوم أنه لا يقدم على ما يوجب المد . 


فد سند س لط يها 


) رلناك‎ ١ دول الأمل‎ ١ 


0-7 


فان قال ؛ إذا جوز ذلك فيه احتاج إلى من بأخذ على يده . قبل له : إن 
التحويز لا يؤر فى ذلك و إها يؤر فيه بوت بب الذى يوجب المد والح ؛ فا لم 
يثبت لا متاج فبه إلى من وأخذ على بده ء وء وم ذا من الإمام شرج عند نا ءن 
أن يكون إماما ووجب نصب إمام لبأخذ على بده من هذا الوجه . قبن قبل : أليس إا 
احتاج إلى الاإمام لتجو بز وقوع ما يوجب الحد من الرعية ؟ 

غيل له : لا نشول دات بل تقول ؛ إنه إغا احتبج إلبه لأمور كثيرة > فار عل أنه 


لا بقع من أحد ما يوجب الد ما كان يستفى یه 5 


و بعد فلو أن الامام 57 بالعد عنه ؛ ولا جب عندم أو ی 
فن الذى تممه و تخد على بده و تيم عليه الحد؟ ولش" جاز فى أوقات/رعغصوعة أن 
يق الحدود على غيره ۲ ولا يكون له من يأخذ على يده ويقيم المد عليه » فا الى عنم 
من ذلك ف الامام الاو قات المكثيرة ؟ 

وبمد فا الذى عنم من أن یون ما ا امام من 3 افيه شمبة مار الد 
فيه ؛ فلا يحتاج إلى إمام آخر لبقم ذلك عليه . 

وسد فإذا كانت الأمة تقيمه إماما ليقي الحدود ٠‏ فا الذى عع إذاوق .ن» 
مانو جب المد أن يقب إماما سواه ١‏ قم الحد عليهء ثم كذ لك أ پدا قعل ف الو قات 
إذا عرض عليه هذا الفمل » فلا يؤدى ذلك إلى أعة لا باية هم . وكل ذلك بيبطل 
ما تعلقوا به . 


شيهة أخرى لهم 


الوا : قد ا ف اللامة الا ختلاف الد بف ۽ لان دم شیو و حوارم فەا 


ونابتة'" . وكل فرفة مهم رى أن لا ختار الامام إلا فى أهل لته كف ينم 


(ناق الأسل ( ولآن ۲ أا كدان الأمن . 


ما ووم ب 


الاجماع عل ايار الاءام ؟ وكف عمل انقياد اليم للامام ؟ 


وهذا بيد ؛ لأن الفرق الخْمائفة للسق ١‏ كا يازمها الرجوع إلى الاق فكذلك 
باز مما الاقياد أن بنصبه أهل الحق . و إِذا ل تفءل ذلك من قبل نفا أتيت کا 
تؤتى من قبل أنفسها فی أن لا تقول إلا بالحق ؛ ولیس يتول إن من لا يقول بالحق 
ليس من فرضه بل هو من فرطه بشرط أن يقدم القول بالحق ؛ لأن اختيار الاإمام 
لا يصح إلا من قبل جاعة محقة لاتقول عذهب تضل به ٠‏ ولا بظبر عنها ما يفسق به 
ويكون فهم أمانة ودباتة وممرفة دفن ليس ذه الصفة لا يصح اختباره . ولارن 
لبسوا مبذه الصفة قلا نصح اختيارش ء لكنيع باز مہم أن بصير وا كذلك فيختارون 
للإمام . وكرنهم عخالذين لاعن أن بكون ذلك من فرطهم كا أن كون الحدث عد نا 
لانم أن دن الصصلاة من فر سه . 

وم طريق بأن يعرفوا أن اختيارم مطرح بأن يستدلوا فيعاموا الهم على خلاف 
الحق فايس ذلك فى باب تكليف مالا يطاقى . 

ولأهل الحق طريق إلى أن يلوا بأنهم مختصون بصحة ذلك متهم فيازميم 
“فى الال ويصم ذلك نيم ١‏ فك أن الفرقة الحئة تسن مدحبا وتمظيمم! دون الفر ف 
انلك . فكذك" هي الختصة بأن جوز ها نسب الإمام دون المبطلة . 


وقد بينا من قبل أن الى يجوز أن مختار الإمام يجب أن يكرن عدلا ٠‏ ربينا 
أن الفستى من جرة التأويل واللذاهب كالفسق من أفءال الجوارح ؛ فلا وجه 


ليأ حامج ذلك 5 


فر 


زوم لام لاام 


كوم 


شبهة اخرق 

قالوا : لوكان طريقه الاختبار لم يخل حال من ار من وجبين : 

إما أن يكون لكل أحد من المسهين أن تار ؛ أو لكلهم أو لبعض مخصوص . 
وقد بطل الوجبان الأولان ٠‏ قل يبق إلا اثتالت , 

ولابد لذيك البعض من صفة غتصوصة يتمد يها ۽ فا ذا عدمنا ذلك وجب 
القضاء باد الاختبار ؛ لأنه لامفة لذ كر إلا وليسث بأولى من غيرها » ولا عدد 
ذكر إلا ولیی بأولى من غيره . 

وهذا سید ؛ وذك لاتا قد بیدا أنه لا بد فم من صفة وعدد ؛ و ينا الصفة فى ذلك 
والمدد ۽ ودانا عليه يما تقرر من إجماع الصحابة » ويينا أنه لابد فى ذلك من أن يكون 
عن توقيف »› وكشفنا القول فيه . 

فإن قال : فلم صارت الصفة التى 3 كر وها أولى »ن غير ها ؟ قير : لأنمم ا لمر فة 
يكن الاختيار ؛ ومم الإمامة يولق بالاختيار ؛ الاك اعتبر ناء سما ١‏ ولو لم تجد له علة 
كان لا يؤر فى صحة ما تقول ١‏ لأن كل الأحكام السممية لا جب أن :كون مملقة”" . 

فان قال : ولاذا فارق هذا المدد الذى هو خمة غيره من الأعداد ؟ كيل له : 
قد بنا أن ذلك توقيف لا علة فيه . ولذلك امنا النياس عليه . 

وقد حى عن بمضهم أن الوجه فى كولهم خة جواز وقوع العلا خيرم وجواز 
حال التوائر بهم لأنه قد ثبت بأن المي لا يقم مخبر أربعة ٠‏ وعجبوز وقوعه مخبر اة 
وكأنه جل عدد المافدين ما رتفم عن عدد الكهادة ويكون من أول منازل التواتر 
فبا يجرز فى القمل . 

فان قيل : فا ” اا هذه الملة فى هذا ا لم قله" : لأنه قد يدفمون 


اس وي السب ا ما س ا کے 


(1؛ كداق الأسل ١‏ وامابا : سلاء ١‏ ) ی الأسل ( نا ) 
(5) اول نف (4) 


م 


إلى أن مخيروا عن عقدم الذى هو فعايم ١‏ فا ذا وقم امل بذلك صمت دعوام ۲ لان 
/ شبادتهم على فليم لا قصح . 

وعذا وجه ذكر على النقريب . ويمكن أن يقال : ل كانت الامامة أجل خطراً 
من غيرها لم يتطرق إلى تنبينبا إلا بمدد بزيد على الأعداد الى تتملق سائر الأحكام 
بها ؛ ولا يكون ذلك إلا خهسة ؛ والمسمد ما قدمناه . 


شبهة اخري لهم 
قالوا : لو جاز أن بصير إمانا باختيار الجاعة الخصوصة لوجب أن نكون مثل 
الإمام أو فوته ليصح أن تعرف بالامتحان عل الإبام وفضلكه » وفاد ذلك 
يبطل الاختبار . 
وهذا بعيد ٠‏ لأنه لا عيب أن لا يعرف عل المالم إلا من يساويه أو يفضل عليه » 
لأنأعل السير والعرفة يعرفون المتقدم فىكل عل بيسير التجربة والخهرة كلم بتقدم 
الحسن وأ حنيفة فى الفقه والمل ٠‏ وتقدم سيبوبه في النحو . وكا بعل أحد نا نقدم 
امرىء القبى ف الثعر . 
فا اذى ينع من أن بعل أعل الإمامة والممرفة فضل الفاطل وتقدمه فى السلم ؛ 
فيصح أن بکلفوا الاختبار على ما انندم ذکره ؟ 
شبهة اخرى لهم 
لا جوز فى اختيار الإمام أن يوكل إلى من يجوز أن مخطى. موضعه ولا بنعص 
عليه من لا يمذملىء مو ضعه ؛ لأن ذلك لا حسن فى التسكليف .5 لا حسن استمال 
غالب الظن فى موضم الع . 


(5) ص الأسل : الأماره 


- 1و لم 


وهذا برد ؛ لأن الصلاح قد يكون فيا بتاكافه من كاف الاختيار . وبعيد به إذا 
عل على طريقة تجرى مخرى الدلالة ويكون ذلك املح من اص ١‏ 5 لا عم فى 
العم المكنسب أن يكون أصاح ٠ر‏ ن الشردرى ٠‏ وک لا كلع فى الاجتاد أن يكون 
أصلح من التصوص ؛ وفى اأص الى أن يكرن أصلح بن الل . والأمر فى دقف 
مر قوف لل الدلاله , 


وعد ققد کان مهب ٠‏ على هده اللو ٠‏ أن لصب العالى ع على الأمير والح ل 


وكل هن إستمان 000 ب الاين ١‏ و نطلان ذلك ظطاهر 


ضيهة اخرى لهم 

قالرا : لر كان طباعة من الأمة أن تولى "ر الامام ٠‏ لكان الامام خليية ف على 
أننما ء ولا يجوز أن يستخاف الاإسان على انفسهاء كلا يجوز أن عك على مء 
وإعا يستخلف على غيره . 

وإذا بطل دات و حب النص 

وهذا بميد ؛ لأنا قد بينا أنيم يقيمون الإمام بأم الرسول ؛ فلا مثلم أن يكو 
له أن 4 غلم وعفى عيرم كا أن الامام لر EE‏ 
اابلد غيره ويعزل ؛ اکان من ينخذء أمير له أن e‏ عليه من حيث ولاه بأهر 
الامام ؛ وقد ثبت أن المسلمين أقامرا خالدا يوم مؤنة عند موت الأمراء ؛ قصار أمير! 
عليهم بإقامنيم نقد لبت جواز ما أاكره بص النة ١‏ لأنه عله اللام مرم 


فى ذلك . 


كو س کے جين 4 و اد 2 


(كاق الأسل ( نول | 
)ی الال اہول 


ج ۹g‏ سد 
شمبهة اخرى لهم 


قالوا : إقامة الزمام من أعظم الولابات ؛ و إذا ل يكن للمامة ذلاك ولا للخاصة , 
إذن " لم يكن , قفد بقيت ها الولاية . نكيف جوز أن يصير إماما باختيارم ؟ 


وهذا مما نقدم ممناء ؛ لأنا قد بينا أنه لايمنم أن يول د ن لا يل الآمر بنفسهء 
ولاعتنم عندنا الأ فى الشرع أن يجمل إليه إلى قوم ؛ ولا زه خاصة فيكون طم أن 
بويا الإمام وإن لم يكن إلييم ما إلى الإمام ؛ على نحو مابينا أن القوم إذا اختاروا سن 
يختص بشروط وأوصاف قد دل عليها الرسول عليه السلام ؛ وأمرم باختياره على 
اج فالمولي فى الم هو الرسول عند اختيارثم > 5 أن الاإمام لو جل اختیار أمير 
أو ” حا م إلى قوم فاختاروء ؛ لكان الإمام هر المولى وذلك لفط" ما تملتوا ب. 


وبسد فإن كثيراً مما يقوم به الإمام ‏ للأمة أن تقوم به من الى عن 
المشكر والجباد وشم الظلم وإزالة الخارجى و ية الغى ٠‏ والغئيية و عار ذلك ممأ 
لا حصي كبرة ؛ فمن مختار الإمام مدخل فى كثير ما يقوم به الامام + فير 
عمئنم أن بكون لهم أن يختاروا إمامأ .إن كانوا إذا اختاروه تسرف ق امور ادس لم 
أن يشصر فوا فيها . 

ورعا قالوا : ولاية الإمام هى الأصل الذى تفرع منه الولايات ؛ فكيف وز 
أن تتقدمها ولاية ؟ وهذا قريب من الأول وهو الذى نازع فيه . 


الأصل وقد بننا القول فى ذلك . 


(0) عر أن تكون (إذا) لأنها وردت ق الأصنى ا ارم 
ال O‏ ارجم المي ةيا بيد فر دا, 1 الق الال . 


وم ل 


شبهة اخرى لهم 

قالوا : قد صح أن الإمام خليغة ولابد من أن يكون خليفة /رلله ورسوله ٠‏ أو أن 
اختاره إماما . 

ولا يجوز أن يكون خليفة #رسول ٠‏ وهو ل بستخلفه » ولا يجوز أن يكون خليفة 
لمي » لائفانى الكل على ذلك » لأنهم أجم قالوا : إنه خليفة الرسول ؛ وذلك يوجب 
بطلان الاختيار وإلبات النص . 

ودلالته على موضمه أن يقال : إنه خليفة رسول الله ء وعل هذا الوجه كانوا 

قال شیخا أبو على : إذا جاز أن يأمر أحدنا غيره أن يقم له وكيلا قوم بأمں۔ 
قيصير بإقاءته وكيلا ؛ لا ان أفامه ؛ فا الذى ينم مثل ذا فى الإمام ١‏ 

وعلى هذا الوجه قال الفقباء : إن الربض إذا وعى إلى غيره ؛ وأمرء أن يومى 
إلى آخر ١‏ إن الثانى يكون وصبا الأول . وكذللك قالوا فى الوكالة . 

قالوا : وقد ثبت أن خالدا لما أقامه السلمون أمير١‏ علهم يوم مؤنة كان مضافا 
إلى رسول الله صلى الله عليه ء فلا ملم مثل ذلك فى الإمام . 

إن قالوا : إذا كان خلبفة له , فا الحاجة إلى أن يأمر غيره ممن يجوز أن مخطى. 
ایقیمه ؟ وهلا أقامه هو ؟ وهلا أوجب ماقام أن يلحقه بعض باختباره ؟ 

قيل له" : إن الذى قلناء وتقدمناه قد أسقط ذلك و إنما جب النقص لو وكل إلى 
غیره» وقد مدا پاقامته بنفه ٠‏ فاا ادا م ينعد بذاك »ء فا الذى عنم من 50 
ذلك إلى إبطال أقرب للأ نه إمساك لاسادة وفى خلاف ذلك عدول عا . 


) م‎ ١ والأول‎ ١ كذاق الأسل‎ )١( 


تالاوج ل 
شبهة اخرى لهم 
قالوا : كيف عبوز أن بلكل صل الله عليه أعظم الأمور إلى فيره ولا يتولاء 
بنشه ؟ ود أمر وندب إلى الومية ء وأوجب أن يتولاها بنفسه فى الأمور اللقيقية ؛ 
نكيف جوز فيا هو أعظم منه آن يبمله ؟ وهذا بدل على بطلان التمبد بالاختبار 
وإنبات النص ٠.‏ 


وهذا ببد ؛ لأن الذى ثبت فى الشريعة أن الواجب أن يومى من عليه دين 
أو حق *وفى عتقه وصية ؛ أو ولد طفل ؛ ومن يجرى هذا الجرى . فأما من ليس هذا 
حاله لم ينبت أن الوصية واجبة عليه ولا أنه رغب قبا . 


وعلى هذا/الوجه روى عن كثير من الصالمين وقد نبوا على الوصية ألهم وسوا 
بتقوى الله ؛ وعدلوا عن الوصية فى أمواهم . 


وإذا كان تعالى قد بين مواضم الال وحدها”" . فبو مستغن”" عن الوصية إذا 
لم يكن عليه عق على ما قدمناء . 

نا الوصية بالولابات فل يثبث التمرع بألا واجبة ؛ لأنه إا يكلف أن 
يقوم بالأمر مادام مكنا » قمند الموت لابازمه ذهك بل لاعتنم أن يرد السمم 
بغار ذلك والمنع مه ۽ وعلى هذا الوجه بينا الشرع ها رويناء أنه عله السلام 
م يستخاف وأنأمير المؤمنين عليهالسلام قال وقدسئل عن ذلك: «أت ركيم كا ترک 
رسول الله: فان کان فيك خير جنک الله على خيرك؛ کا جممنا على خير ناأبى بكره إلى غير 
ذلك مما هدم القرل فيه , 


ع 


tiv)‏ 3 أن کون ( وحدها | وفكن أن كوب 3 وحدها 4 لتد یدارا 
رك الأسل ( متهي ) 


TIA — 


شببهة إخرى لهم 
ورعا فالوا ؛ إذا وجب باأشرع ان يوم الرجل بالصغار من ولده .و کان عليه 
وذلك يلم من الاختيار . 


وهذء دعوى ,لان" تقول : إنه عليه السلام كان يرّمه فى الصغار ما بازم الوالد , 
بل لا خلاف فى فاد ذلك ١‏ لأنه لو" كان يازمه الاتفاق علييم ومراعاة أحواطم ؛ 
وإعا يلزمه بان الأحكام فيم ؛ وكذلاك فل يكن بازمه فى الكفار بار ل ديد 

من إلا تفای والتكسب و اجتلاب اتفع ودف الضررء ْيف يبح مأ أدعره وا 
بمث صل الله عليه و سل للدين لاالمصالم الدنيا 7" ؛ ويا بين فى مالم ماله تمل 


بالدين ؛ نصح سأ اله 

وبعد فكان جب لو أومى الى عليه اللام إلى واحد بعيله وس عليه أن 
يق بالأطفال من لاء ۽ وغساد ذلك من حت ع العا ٠‏ بالا باء ف 
و بالأولياء عن الوصى لو كان منصو ما عليه دلالة علي فساد هذا القول . 

ال شيضنا أبو على ؛ إنا انكر أن يكون قد أوصى إلى أمير المؤمنين با تاز 
مواعيد ورد ودائع وقضاء دين ؛ لأنه قال : إنه كان علبه عض معاءليه من تجار 
المدينة حق ؛ وأن يكون رمى إليه بتعبد أهله ٠‏ فلا جب إذا ثبت أنه ومى إليه أن 


ی تس مسحو نالحد بت 


١ دای الأصر راا د باگھن‎ ۲( ٠ کا ي الأصل وا دالا قوز‎ )١( 

(۴) هذا ام غر داق عن آم له ملورته من سیت أنه عدي عن شان من بان الرسول * 
سل اه ذه وسل اذ كيس ينال ان ماك بالا ف نا امعط مم أن كل عل قن ب ذلك ٠‏ هر ى 
وام الأمر دو جايي بكو بار أحدم ديا , وياددار الآخر دتا . فر عاية مرضاذ بل به دن , 
ورعاية عاتب أن ده وءنا 


(:) کذاں ١‏ الآسل . زه )في الأسل (استاء) . ()ى الأمل : الأراياء 
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يكون إماما لأنه يجب أن يعتير / ماالذى وصى إلبه فيه . وإذا جاز أن يكون تعره 
جماعة أو صياء يكل إلى كلو احد مهم غير الذى يكل إلى صاحبه ؛ فا الى عتم من أن 
يومى إلى واحد فی أبر مخصوض دون غير, ؟ 

وبعد فان الامامة طريقبا الدين ؛ قحب أن تقف على السمع ١‏ فل بيت أنه ن 
باب ما تجوز الوصية به نصا . 

واعل أن الأصل فى إبطال هذه الشبه ما بيناه من اع الصحا بة على يوت الامامة 
بالاخيار ١‏ وقد صح أن الإجاع ححة ؛ فيحب أن يقال به ١‏ ولیس يصح مم وجروب 
الفول ذلك فى طأريقة الاختبار إلا ماقدمناه ٠‏ فلا وجه لاءتراضهم على الفرع مم بوت 
الأصل ؛ لأن ثباته بقتضى بات الفرع وثياته يزيل كل طمن . 

ال ا على : ل كنات فى زعان الأعة الأربعة أن على عماء اين 
0 صلحا م ن يفوا إماما إذا م یکن يمام ولا ذوعبد ٠ن‏ إمام؛ وذلك ينبت الاختبار , 

وأيضا فإن المجدود والأحكام وإقامة الشيود وتمديلهم ء وغير ذلك ل يكن 
بتولاها فى عبد رسول الله إلا هو وأمرائه ؛ ولم تقم الحسة أن لغيرم أن ينوم بذك 
وأجمعوا أن للإمام وأمراله أن يقوموا به . قصح بهذا أن ذلك إلى الأمة وأمرائه 
قاما مات عليه السلام 5 ينص على واحد دهم 0 أنه ل جوز تعطيل الحدود 
والأحكام ؛ رأوجب ذلك أن بقيمرا لأنفسوم إماما ليدوم موذء الأمور ؛ وهذا بوجي 
ثبوت الا حتبار ؛ فإذا لم بصح إلا على ما ذ كر ناه وجب القضاء بصحته . 

وعد فلا ثبت إ جاعم على أنه لابد اناس من إمام؛ رعاتالامة ألا أص؛ وجب 
و باز م الملهاء وا الین بعر فون سن بصلح للإماءة ا يقيءوا هذا الإمام ۽ 
لأنهم لو ل( يقيموه ول يلزمهم لبطات الماجة إلى الإمام . 


(5)ل الأسق ( اامالمن ) 


— fe — 


وعد فا ذا كان تعالى أطاق /رالخطاب بإ قامة الحدودو ثبت أنه ليسلا" الناس 
ايام بذاك » وجب التوصل إليه بكل وجه ممكن؛ ولا وجه عكن به ذلك إلا الاختيار 
لمدم النص . 

قال : وعلى هذا الوجه جرت العادة عند أهل المقول أنهم يختارون من يقوم 
بأمورم ومصالحبمء لانم ينتظرون النص »ء قصار عادة أهل العقول شاهدة لما 
ذ کر ناء بالصحة . 

وبعد فارذا 'ببت أن الى قوم به الإمام ٠‏ جرى جعرى مصاغ الدنيا * وقد ثبت 
أن الواجب فيها التوصل إليها بكل ما يمكن ء فا الذى بتنع من أن يقوموا بأحوال 
الإمام الذى يقوم باختيار ذلك إذا ثبت بالسمع أنه لاينوم به إلا الإمام ؟ 


)١(‏ كذاني الأصل 


e 


فى الدلاثة عل ان ابا بكر ان بص لع للامامة 

أحد ما يدل على ذلك إجماعبم على الرضا بإقانثه على ما بيناء ل 
يكن يصلح لا .لم يكو نوا يجمعون على ذلك من عاله م لأن الامة لا تجمع على خا 
والرضًا يمن لا يصلح للإمامة خطأ . 

فن قبل : هن أين أنه کان إماما بنقسه ؟ رعلا جوزتم ما قاله قوم من أنهاز 
اثبا عن أمير المؤمنين ۽ جاريا ری الأمير من قبل * قيل له 97 : إنا نمل باضلاء 
غلاف ذلك من حيث ثبت بالتواتر بيهم له ورضام به على هذا الحد ۽ ولان ل 
السلام بأ دمه و کان عاض دا له عند مقابه »> قلا فرق بين سن قول ؛ والخال هذه ان 
الب عنه + وبين من يقول : إن الامام عو العباس وكان نابا عنه » و بار 
ذلك طاهر . 

بعد فلا يصح النيابة عنه إلا وهو ممن بصلح للإمامة ؛ جميمه فيه من عل وتا 


ونسب وغير ذلك ١‏ يحب أن يكون صالما للامامة . 


فان قالوا : ومن أين أنه كان مؤمنا فضلا عن أن يكون فاضلا لبصح ما ذ كم 
وهلا کان على حل كفره سيقن و لي © : 6 نا أنه كان كار ١‏ بالترائر 
مل انتقاله إلى الإمان والتصديق بالرسول»/رفلا يجوز أن يكون باقيا على حالته.ب 
الثين قد حصل ا نتقاله » على أنا نمل ضرورة أنه كان عل دين الر سول عليه اللا 
عا نفل من الأخبار ؛ وذلك عنم من التجويز والشك , 


١‏ الأول حذف ( له ) () فى الأعل انين 
(۳) كذاي الأسل والأول (هم)ء 


— ۳ ¬ 


کان ذلك باطلا ف-كيف يدعى الاضطرار فيه ؟ وعلى هذا الوجه ندعی فى كثير من 
الأمور أنا تل ضرورة من دين الرسول عليه السلام . 
NG‏ كان يعظمة و عد حه على المد الذى نمم ذلك فى أمير 
الماماين وغيرهء وذاك عم من کو نه كافر 1.وما ثبت عنه عليه السلاممن نسميئه صديقا » 
يدل على ذلك » وما روى من الفضائل المشبورة فى بابه يدل على بطلان هذا القول . 
فأما من يقول : إنه ارتد بعد الرسول صلى الله عليه فر ما بنى هذا القول على أن 
الإمامة لأمير المؤمنين بنص جلى + فاإن من ونب علما فهو كافر مرد . 
رقد بينا بطلاآن ذلك ٠‏ وقد قال الشييخ أبو حذيفة واصل بن - عطاء : الذى يبدل 
على بطلان طريقهم فى سوء الثناء على الما جر بن والأنصار ورف مهم إيام شرك ونفاق 
eT‏ ؛ [ لدم ضى الله عن المؤأمنينة إذا يُبَابمئُو نك 
0 رافق كاق تاريي E ١)‏ ونام حك لاير ٠‏ يكذلك 
: [ قرا ا ٠‏ إلى قوله : وأولك مم الملحوان ] وقال : 
0 تابا عل ا والمكاجر بن و الأنصار الزين اوق ساعة 
اسر ق ] وقوله سبحاه :[ والذين جار وان برهم" ولون ربا اغفر' 
لا لاهو اننا الذي سبقونا بالأعان ] . وذ5 اله الى آنه أذهب عنم 
الرجس عن أزواج الى عليه اللام ؛ قلا بصج مم ذلك كولمم كفارا . وكيف 
ص أن يكونوا كفارا ؛ ومن دينه أبه لا جوز الذوج بات الكفار إذا م تسكن 
ذمة : ولو جاز أن يتزوج /ر بان " وم كفار , لماز أن يتزوج © / الكفار 
بناته وذلك لاف الدبن 


(1) كذاف الأعل وثمايا ؟ سپا ) . ڑ٢‏ كذا فى الأمل ولمايا (بنام) 
(؟) ني الأسل ( لروج ) , 


1 


— r — 


قال : وقد بت ن مناقبه أنه سبق إلى الاسلام و بام الرسول وراساه ماله ونفسه. 
ثم كان ای الزى فى الثار » وصاحه في المجرة وأنيسه قى المرش ") بوم بدر ووزير 
النبى صلل الله عليه » والمسئشار فى أموره ؛ وأميره في اموي على الصلاة حين افحت 
مكة » والمتدم فى الصلاة أيام مضه » والفصموص بتسميته الصديق ٠‏ والمشبه من 
اللاك عيكائيل ا وس الأنبياء با براهيم ؛ ثم عو و #ر بار ااا سيدا پول 
أهل الجنة ؛ ولها قال ؛ « هما منى عازلة عبتى من شهالى » 

وكل ذلك يطل سيم إلى الكفر والغاق ولردة . وقد بينا من قبل ماورد 
فى الأخبار من تمل أمير المؤمنين له والجاعة مابفنى عن إعادة ذ كره . 

وبعد فا نه قد ثبت أنه بشره وغيره بالمنة بألفاظ عختلقة » وأنه ذكر من فضائله 
تمو وصفه بأنه خليله وأنه أخوه إلى غير ذلك ما منم أن يكون كافرا بل برجب له 
الفضل المظبم > على أنه قد لبت بعد النى عليه السلام أن الئاس اختلقوا فى تنديمه 
وتقديم أمير المؤمنين » وذلك لايصح إلا مع ثبوت فضله . وقد بينا أن الإمامية لاساف 
ها وأن قوطا حادثه”" فى الأعصار اللمتقاربة . 

وبمد فإذا عدلنا ع نكل ذلك وجدنا ماظبر من أحوال ألى بكر دلالة على ظاعر 
الفضل العظم والعل والرأى؛ وقد بنا أنه لامجب فى الإمام أن كرون مفصوما . فكف 
بصعم أن يدعي أنه کان“ يملح للامامة ؟ 

وقد ييا أن الوجوه الى ها قلنا فى معاوية وغيره : إلم لابصاحون للإمامة 
لا يتأنى © فيه + وکشنا الحال فيه ء وبينا ماروى مما بدل على أنه يصلح لذلك مو قوله : 
« إن ولي أبا بكر » وتحو الأخبار النى نتضمن بشارته بالخلافة نصا أو تنبا ٠‏ إلى غير 
ذلك ؛ وذلك لدی عن إعادته . 


)١(‏ كذاق الأسل (5) كذاق الأسل وله لہا « حادث ١‏ أى د مسجد ٭ 


(ع) كذا ل الأسل ولعلبا د لايصلح » 
())ف الأسل هكذا (لا مامان ) بتكرار الياء والتاء والألف 


انا 


قال شیخنا أبو على : إن قول من بقول ؛ كان كافر! لؤوزوا بقاءه /ر على ما كان ؛ 
مز قول من يقول : كان بعكة مغلم" جوزوا جا على ما كان ؛ لاأ كا نمل اتتفاله 
إلى المدينة نمل انتقاله إلى الاسلام والدين ؛ وقد بينا أنه عليه اللام كان الله تعالى 
محذرء المثافقين ريمه من حيتهم والاختصاص بم › وصح أنه كلن يختص أا بكر 
بأعظم الخازل فيسفره وحضره ؛ واختارء صاحبا له وممينا ومشيراء فكيف يصح ماقالوه ؟ 


ولافرق بن ما غااره فی ای بكر وبين من ادعی من الخوارج علميم أن أمير 
المؤءنين لم يكن مؤمنا بيقين » فيجب أن يكون على ما كان عليه م لأن فيم طبغة ٠‏ وم 
المار" والعسرون يقولون فيه علبه السلام إنه ما اعتقد الإسلام والاعان . 


فإن قيل : لو كان كذاك لا زوجه ابنته . فللسنالف أن يقول طم : ولو كان حال 
أى بكر وعمر هاذ كر لما خطب إلمبيا ؛ ولا كان يزوج عهان . 


وقد ذکر شيخنا أبو على من الفرآن ما بدل على ذلك “وعو قوله: [ سول 
3 المخلئون سن الأعث راب دتتا أمولانا وأهثون افر" ما 
پقولون ۽ بالستتيم اليس ف a‏ 

وقال:[ فان جك اال 0 اة تة ملم فاستأد نوك الخ روج فثل 
لن مخر'جوا معى أبداً وَل" 20 : مَعى عد وا نكم راضيتم بالقعود 
او صر ارتوا ت الخَالفين ] 1 

وقال'[ سيقول المخلفون إذا انطلة ا ما لتأخذ وها E‏ 
سكم يدون أن وکا + الله ٠‏ قل لن ان طون سک لكم 
قال الله من قبل ]. 


)١(‏ فى الأمل ( معا ) (؟) كذان الأصل (+) الآية من سورة لاتم 
(4) الآية من سورة ااتوبة , (* ) الآيةمن سورة اافتح , 
73 في الأمي ر كنلك ) ومر خملا 3 وإعا أئسه للأشار: لل عدم دلة اللاسح , 


ع م لد 


ل تس دض ا 3 ون 
ad‏ اراي الور 
م قال :7" لفون م الأعطراب س وان وه قرم أولى 
و ا ا كك :ان" أا 
پس شديد ر تفا يي او يسلسرق فان واو يكم اله اع 


n 

وان ع اوا كا تو أبنثم من" قبل اک عذابا اما" ]. 

فين أن الى ادعو عاو لا بشالنين من الأعراب إلى قال قوم أولى بأ شد بد 
هو غير النى عليه السلام ١‏ لأنه تعالى قد بين ألم لا يخرجون ممه ولايقا لون ..ه 
عدوا يآية منقدمة , ولم يدعم بد النى صل لله عليه إلى قتال الكفار إلا أبو بكر 
وعمر وعثان لأن أهل التأويز لم يفولوا ”' فى هذه الآية غير وجبين /رمن التأويل : 

قال بعضبم: عنى يقوله. [- د عون إلى قوم أولى بس شد يد ] بنى حنيغة . 

وقال بعضيم : عى بذلك فارس والروم . 

3 اللي 0 - 0 00 0000 فاق إلى 
و إن رقع ل تيه عذايا o‏ ا 
وهذا يوجب صة إماسّهما وصلاحبها اذلك . 

أحدهما : قوله [ تا انيم أو يسلءون ] والذين حار برا أمير المؤمئين كانوا على 
الإسلام ولم يكونوا يقاتلون على الكفر , ولا كان هو تائم ايلوا .بل كلن يق ئلهم 
لبردهم إلى طاعته والدخول فى ببعته ؛ وارد عن البغي . 


جس س e‏ 


)١(‏ الأية من سورة التورة (؟) الآية من سورة الفتح 


©" بن سورة الفتم 1 کذا ی الأسل ۽ واملبا : فسان اد ن دعوا لاه . 
١ا‏ عي الأمل ذم بنوا) 


اام — 


والوجه اثالى : أنا لالعرف الین عنام ٠ن"‏ بى إلى أيام أمير المؤمن ؛ 
كا عامنا ألم كانوا باقين فى أيام أبى بكر , فوجب يبهذا أن الذين دعوا هاوله”" 
الخالفين إلى قتال قوم أولى باس شديدء ثم أبو بكر وعمر . 

وقوله تعالى : [ الما الذين آمدُوا من يوان من عن وينه قوف 
بی ا يقوم بحم وو نه أذلة على اأؤمنين أعزة على الكافر إن ٣‏ 
الأأبة . وهذا خبر من الله تعالى ولابد من أن يكون كالنا على ما أخبر به . والقدين قاتلرا 
المرتدين م أبو بكر وأصحابه. فوجب ألم الذين عنام يقوله: بهم الله وتحيونف وأنهم 
يجاهد ون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لالم . وذلك يوجب أن يكون على صواب وأن 
کون من وف ١‏ وعثم ذلك من قول من يدعى النص وأئه كان على ياطل . 

وقال الى : [ وعد اله النرين آمَنُوا متكم وعملوًا الصالحات ؛ 
لِيَستَخَلتنيُم فى الأراض كا الاتخلف الذرين من قَبْليم الم رم 
يتك الزى اراق لی و ئی ين قاد حرفي شاو تند وى 
لأيشركون ن شي ]. 

ف تمد هذا الفكين والاستخلاف فى الأرض الذى وعده الله من آمُن وعمل مالا 
من اساب الى إلا فیأیام أبى بكر وعر ۽ لأن النتوح كانت فی أياءهم» فأبو بكر فتح 
لاد المرب وصدرا من بلاد المجم ؛ وعمر فتح مدائن كسرى. وإلىجبة” خر امان 
وسجستان وغيرهماء بأن/ ”" ان السكن والاستخلاف أيضا الذى تضمته الآية لا » 
ولا الأمة ولا أصحابهم؛ علمنا أنهم ححقون» فاو لم يكن ذلك ها وإلا لم يصعلأنه لم يكن 
لغيرهم الفتوح ١‏ ولو كان ذلك لذيرم لوجب كون الآبة «تناوة اجيم . 


(5) كذا فى الأسل ؛ واءابا (من) (؟) كذا فى الأمل » وأءايا : دعوا هؤلا: 
(*) الآية من سور للائدة (0 )فى لال ( وال ٠د‏ ) (ء) كذا ف الآدل 


۷ 


وقوله تعالى : 1 E‏ أكة أخر جت لتاس ارون بالمترثو 
وتتبوأن عن المذككر وَمُؤمثون بال ] ٠‏ ولو كان الأمر على كثير ما 5 
الامامية أنهم قد ارئدوا بعد نيهم وخالفوا النص الم ل كانوا خيرأمة الأن أمة مو 
لم يرئدوا بعد مومى بل كانوا منسكين به مع ,وشم بن نون . 


وما أوجب تكذيب النص فبو باطل . و كيف يتصورعاقل مع عق حال الا 
عند موت الى عليه السلام » أن يكون الجيم لأبى بكر ولا ينكرون إمامته + وقد ١‏ 
صل الله عليه نصا ظاهرا على واحد بعيئه فلا بتخذه أحد إماما ۽ ولا ينكر ذلك ؟ 
جاز ذلك لاز أن يكون لرسول الله صل الله عليه ولذا نص عليه ول يذ كر . وك 
يكونون مراندين مع أنه عليه الام خير أنه جملهم أمة وسطا ؛ وكف بصح ذلك 
قوله الى + [لا وى متكم من أنْشّق من قبل القتح و فتاتئل” ٠‏ أواز 


سے رام 


أعنظم ذو جه من النذ ين أنفقوا من ا 1 0 
. 5 2 5 ر !ا 8 ج 

وكيف يصح ذلكمم قوله:[ ف ر سول 1 والذ ين مع ] الا به قشف ملد 
وأنه بغيظ بهم الكثار لستة نفر على ما يقوله الإمامية ؟ 

وكيف يصح ما قالوه مع قوله عليه السلام : « خير الناس قر * ثم الذ ين بار مم 
ثم الذين ياوئهم » ؛ وكل ذلك بين بطلان قوطم : إنه لم يكن يصلح للإماءة ۽ و 
مشكرك فى فضل وإعانه , 

نأما الأخبار الواردة فى أضائله وفضائل عر وءئان فأ كثر من أن يى 
ذكرهانى" هذا اوضع . 

وقد ذد كر شيخنا أبو على طرةا كثيراً فى آخر كتاب الامامة ١‏ وهذه جل ك 
فما أردن ذ كرء , 


اونب چ بح حسم 


)١(‏ الآ دن سورة آل ران (؟)ظلة ء فى »ع ااياة من الأسل 


/ فصل 
فى ذكر مطاعئهم فى اہی بكر و بیان الجواب عنها 


أحد ماذكروا فى ذاك أنه حك بالباطل فى إزالة ميراث النى على الله عليه ٠‏ عن 
وره ۲ لأنه نمالى قد بین فى كتابه المواريث ؛ ول يفصلبا ورعا أضافو إلى ذلك بأن 
قالوا : أزال الميراث بدعوى حبر ادعاه مع نص االكتاب » والذى ادعاء من قر : 
د نحن معاشر الأ نياء لانورث من" تركناء صدقة » مردود محم الكتاب وهو 
قوله: [ وورث سلبان داود ] وفى قصة زكريا: [يرثنى ويرث »ن آل يعقوب] ور غا 
روواعن فاطمة علها السلام مالا أصل له من مخاطبات لأنى يكر يطول ذ كرها ؛ 
نحو مارووا أنها قالت : « أترث أباك ولا أرث أبيه”" ؛ لقد جشت شيا فربا » 
وفى بض الأخبار أا خطبت الت : أيا خليغة رسول الله » أنت ورت رسول اه ؟ 
آم ور ته أهله ؛ قتال : لا » بل ورله أله فقالت : فا بال سهم النى ؟ قالى : ت 
الى سلى الله عليه يقول : « إن اللهإذا أطمم بيا عاممة كانت لولى الأ ٠ن‏ بده + 
ففالت له : « أنت ورسول الله عل » 

قالوا : وإذا كان مايورث على اله عليه ومائركه مدئة » قفكيف ترك أب بكر 
سيف الى صلى الله عليه ونميه وممامته فى يد أمير المؤمئين ؟ والجواب عن ذلك 
بين ۽ لأن احتج مهدا ابر 1 صر عل روابته وحى استشهد أصحاب رسول الله 
فشبد بصدقه عر وعمان وطلحة و ازبير وسمد وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وكان لاحل 
لأبى کر وقد مار الأءر إليه أن يقم التركة ميراث؟ » وقد خير الرسول ,أنه صدقة 


() كداق الأسن وامابا ( ما ) (؟) ال لاء لأسكت . 


1١5 


١ 


4 - 


وأقل ءاف هذا الباب أن يكون ابر من آخبار الآحاد » فلو أن شاهدين 
شهدا / فى التركة أن فيها حقا ء أليس كان ب أن يصرقه عن الإرث ء فعمله پاقال 
الرسول مع شهادة فيرء أقوى ؛ ولسنا له بدعيا لأنه لم يدع ذلك لنفسه ٠‏ وإكا بين 
أنه ليس عيراث وأنه صدقة ١‏ ولاعتنم تخصيص الفرآن بذ لك كا يختص ف المبد والقاتل 
وغيرهماء وليس ذلك يننض للاية7؟ ليس بميراث وأنه صدقا ؛ ولاعتتم بل هو حلال 
هم فرقم الله تعالى قدرعم عن أن يورثوا المال ؛ وصار ذلك من أوكد الدوائى إلى 
ألا يتشاغاوا مجممبا؛ لأن أحد الدواعى البشرية إلى ذلك ترك على الأولاد والأهلين ؛ 
فلماسمعت فاطمة علا السلام ذلك منه. كفت عن الطلب قيائهت من الأخبار الصحيحة > 
ولا عتلم أن تكون غير عارقة بذلك فطلبت الارث » فلا روى ها ما روى كفت عن 
ذلك فأصابت أولا واا . 


وليس لأحد أن يقول : كف جوز أن بين على الله عليه ذلك قوم ؛ ولا حى 
لمم فى الإرث ؛ ويتبرع أن يبين ذلك ان له حق فى الإرث ؟ إن التكليف يتصل به 
وذلك لأن التسكليف فى ذلك تماق بالإمام» فإذا بهن له جازآن لا بين ليره و بصير 
البيان له يانا لفيدء و إن لم يسمم من الرسول عليه السلام ؛ لأن هذا الجنس من اليان 
يجب أن يكون محسب المصلحة فى هذا الاب . 


قال شيشنا أبو على : أتعدون صدق ألى بكر فى هذه الرواية ؟ أم يجوزون أن 
يكون صادقا ؟ وقد عل أنه لا ثى. نمل به قطما تحديه ؛ فلابد من تجو يز كونه صادكا. 
فإذا صح ذلاك قيل طم : فل كان عل له اة رسول الله ؟ وهذا يبين بطلان 
ما ولون 


فلرن قالوا: لوكان صدقا لظور واشخير . قيل له : إن ذلك باب العمل فلا عتنع 


(1) دال الأسل ء وق المارة وك ١‏ كذاق الأسل والأولى (لم ) . 


أن يتفرد بروايثه جماعة بسيدة ء بل الواح د والالثان مثل سائر اكام 
وشل الشبادات 

فان قالوا : فم أنه لا صح لقوله تعالى فى كتابه: [ ووراث یمان د اود ] 
قبل طم : ومن أبن أنه وره مع تجويز أن يكون المراد ه وره العم والحسكة . فارن 
قالوا : إطلاقى الميراث لا يكون/ريلا فى الأموال . قيل له" : إن كتاب الله يطل 
قولس ؛ لأنه قال :[ م أوار ا" الكتابة الذزين اصطفینًا من عباد نا ] 
والكتاب ليس عال + وشال : ماورنت الأبناء عن الا باء شيا هو أفضل من أدب 
جسن . وقالوا : العلماء ور نه الأ نبياء و اعا وروا متهم الم دون الال ٠‏ 


ر 5 E E‏ مر کک ديه 3 5 
منطق الطير واو نينا من کل سیر ان" هذا لهاو الفنضل” المبين ] لبه 


على أن اذى هو ورث هذا الم وهذا الفضل ؛ وإلا لم يكن هذا القول تعلق الأول . 


فن قالوا : ققد قال تعالمى: [ فب فيب" "الى من" تداك" الاير ور 
سن J‏ يبقوب ] وذلك يبطل الخبر ٠‏ قبل له: ليس فی ذلك بيان الال أبضاء وى 
الآية مايدل على أن المراد العم ؛ لأن ز كريا اف على العم أن يندرس . فأما قوله : 
[ وإ خدت سوا لى“ من وا الى ] يدل على ذلك ؛ لأن الأنبياء لا تخرص سى 
الأمرال حرصا بتعلق وجوبما به ٠‏ وإنا أراد خوقه على الل أن كله كال 
[ فيب لى من لد ناك ولي ] يقوم بالدين مقامه . وقوله :[ ويراث عن آل 
نزت يدل عل أن المراد الع والحكة لأنه لا برث أموال يعقوب فى اللقيةة 


وإعا يرث ذلك غيره . 


(1) كذا ف الأسل والأول (لم). (؟) سورة ناطر . 
(؟) الأية من سورة مرم 


د جعت 


فأما من يقول ؛ إن المراد « إنا مماشر الأنبياء لا نورث. ماتركناه صدقة » لأنا 
لا نورث الأءوال » فكأنه أراد أن ماجملوه صدقة فى حال حياتهم لا يورثون ٠‏ 
فياطل من القول ؛ لأن إجاع الصحابة بخلافه ي لأن أحدا لم يتأوله على هذا الوجه ؛ 
ولأنه لا بكرن فى ذلك تخصيص للأننياء ولاءزية هم ؛ ولأن قوله : « مائركناه 
صدقة » جل مستقلة بنفسبا ء فلا وجه إذا أمكن ذلك فبا أن تجعل من عام التكلام 
الأول ع فكأنه عله السلام مع ائه أنهم لا يورثون من جبة الخال الذى خلقوه ؛ 


فا نه صدقة ۽ لأنه كان تجوز أن لا يكون صو ابا ويصرف إلى وجه آخر 8 


فأما خير السب والتعل والمامة وغير ذلك ١‏ فتد تقال شيخنا أبو على : لى يلدت 
أن أبا بكر دفع ذلك إلى على عليه السلام على جبة الإرث ./ وكوف عبوز ذلك مم 
الخبر الذى روا ' وكيف يجوز لو كان إرئا أن خصه بذاك ١‏ ولا إرث له مم العم 
لأنه بالعصبة . وإن وعل إلى فاطة عام السلام » نقد كان بيش أن يكون العباس 
شريكا فى ذلك ١‏ وأزواج الرسول رلوجب أن يكون ذلك ظاهس! مشبورا ؛ 
يعرف أنهم أخذوا نصيمبم من غير ذلك ١‏ أو بدله ولا يجب إذا ل يدقع أو بكر 
إليه ذلك على جبة الارث ؛ الا صل في يده + لأنه قد يجوز أن يكون الى على الله 
عليه مله إياه . 

ووز أيضا أن يكون أبو 0 رأى الصلاح فى أن یکون ذاك بده اا فيه من 
تقوية الدين ٠‏ وتصدق يذه بد التقويم ؛ لأن للإمام أن ينمل ذلك ١‏ وكل ذلك 
يطل ما لعلو ! به . 

وذ کر فى الب دة والقضيب أنه لا متنع أن يكون جل عنده فى سیل الله وتقو ب 
على المشر كين » فتداولته الأمة كا فيه من القوية + ورأىأن ذلك أقرى من أن 


(دل الأسل ( ابا بكر ) . 


ÊY — 


يتصدق بهء إن ثبت أنه عليه السلام لم يكن تحله غيره فى حال حياته ؛ فالكلام فى 
جنيع ذإك واحد . 

فون قبل ؛ لو كان عارواء أبو بكر يجا لكان أزواج الى صل الله عليه 
لا يطلبن الميراث ٠‏ ولا كان المباس بازع أمير المؤمئين بعد موت فاطمة فى ذلك › 


ونا جاز أن يذهب الملم بذاك عن عه وابنته وأزواجه . 

فيل 4 + إن ثبت ذلك ١‏ فلانهم لم يعرفوا رواية ألى بكر وغيره الخير - وقد 
روى أن طائشة لا عر كيم ال أمسكوا . 

وقد بينا أله لا يمتنع في مثل ذلك أن يخنى على من إستحق الإرث ويعرفه من 
ينفاد الأمرء كا يعرف العلماء والحمكاء من أنه لا جتنم فى مثل ذلك أن ؤت أحكام 
المواريث مالا يعامه أر باب الارث . 


وقد ینا أن رواية أنى بكر مم الماعة أقرى من شاهد ين لو شهدا بأن بض تركت» 
عليه السلام دين » وعو أقوى من رواية سامان واين مسمود لو رووا ذلك عند القوم 
رمن لاناس قضاء الدين عن رسول اله صلى الله عليه عن غير بينة وما كان نود 
تثبته ”" ؛ وكان لا محل له خلا ف ذلك. وأما وعده على الله عليه » قياقد يجوز أن غل 
هن دون نة علأنه قد يمد بأمور تجرى رى التنصيل؛ فيجوز الإمام أن ينمل ذلك ؛ 
ولو أن فاطمة علا السلامرغيت قى غير ماادعت لكان يبادر إلى ذلك ؛ فلا وجه لقوطهم: 
قد كان يجوز أن مجو دوا علبا بأمواهم ۽ لأن الأقرب أنها طليث ما ادعت دون 
غيده وقدرها يرتفع عن خلاف ذلك . 


فأما قوله: رجل مع رجل؛ أ امر اة مم امرأًة فبو الذى وجب اللدين . و يبت ا 


زد الأول عذف ( له أ , (ع) أعلرا ل بث 1ل 


الشاهد فى ذلك كان أمير المؤمئين عليه السلام » بل الرواءة اأتثربه انه شبد لا مم 
امرا عن فول" لرسول الله صلى الله عليه. 

وليس لأحد أن يقول : فداذا ادعت ذلك ولا بيئة مما ؟ وذلك لأنه لا منتع 
أن يجوز أن دك أبو بكر بالشاهد » أر جوز عند شهادة من شبد لها أن يتذ كر غبدمم 
فيشيد . وهذا هو الواجب علي لايس الق ؛ فلا عيب عليها فى ذلك ١‏ ولا عل 
أبى بكر فى الغاس البيئة وإن لم يدك لما لم يقبين وم يكن هناك خسم + للأن التركة صدقة 
على ما د کر نا ؛ فكان لا بكر أن يعول فى ذلك على يمين أو نكول ؛ فل يكن 
فى الأعى إلا ما فعله أبو بكر , 

وقد ذ كر شيشنا ما ذكرء السائل أنيا لا ردت عن دعوى النحل ادعنه إرثا . 
وقال ؛ كان طلب الارث قبل . الما سمت مه الخبر كفت ثم ادعت التحل » وجرى 
فى ذلك ما ذ کر ناد . 

فأما عبر بن عبد العز بز فل يثبت أنه رده على سبيل النحل والتصديق ها ٠‏ بل 
عمل فى ذلك يا عله عر بن الخطاب بأن أقرء فى يد أمير المؤمنين ليصرف غلاتما 
ى الموام الى کان يجملبا رسول الله لى الله عليه » فقام بذلك مدة ٠‏ ثم إنه ردها 
إلى عر فى آخر سنيه» وكذاك عل عر بن عبد العزيز . ولو ثبت أنه فمل بخلاف ما فمله 
اللف لكان هو / الححوج بقوهم وفعليم . 

وأحد ما يقوى ما ذكرناء أن الأمر ها اننهى إلى أمير المؤمنين "رك أمر فرك 
على ما کان ولم جمله ميراث) لناطمة علمما اللام . وعدا سين أن الشاهد كان غيره + 
لأنه لو كان هو الشاهد لكان الأقرب أن مم يله . 

على أن الااس اختلفوا فى المبة إذا لم تقيض ؛ فمند بمضهم يستسق به النسايم» 
وعند بمضهم بصير وجوده كمدمه ؛ قلا جتنم من هذا الوجه أيضا أن عتنع أمير المؤمنين 


(1) كذا ف الأسل 


داوس — 


من رده ؛ وإن صح عنده عقد الية »؛ وهذا هو الظاهر ۽ لأن النسليم لو كان وقم 
لظبر أنه كان فى يدها » فكان ذلك كانيا فى الاستسقانى . فأما حجر أزواج الننى 
صل الله عليه فا عا تر كت فى يدهن + لأنها كانت طن . ونص الكتاب يشبد بذك ١‏ 
وهو قول : [ و كران فى بيو تكن ] . 

وروی فى الأخار أن انی عليه السلام قسم ما كان لدمن الحجر على أساله وينانه. 
ويبين صحة ذلك أله لو كان ميرائ أو ميدقة لكان أمير الؤمئين لا أفضى الأهر 
إليه لغيره » وليس لأحد أن يقول : إا لم بغير ذلك لأن اللاك قد صار له فبفزع 
بذلك + وذلك لأن الذى يحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة ٠‏ وهو المن من 
ميراث رسول الله صل الله عليه » ققد كان جب أن ينتصب ‏ لأولاد العباس وأولاد 
فاطمة منهن فى باب الحجر ء ويأخذها ذو" الق مهن . فتركه ذلك يدل على 
عة ماقلتاء . 

وليس مكنهم بعد ذلك إلا النعلق بالتقية التى هى مغزعبم عند ازوم التكلام , 
ولو عاموا ماعللهم فى ذلك لاشتد هرم منه ؛ لأنه إن كان للأعة ثقية وحاهع فى 
العصمة مايقولون ؛ ليحوزن ذلك للرسول ؛ وتجويز ذلك منه يوجب ألا يولق بنصه 
على أمير اللإمنين لتحويز التقبة . 

ومتى قالوا : تمل بالعجز إمامته فقد أبطلوا كون النص//ر طريقا للإمامة ؛ 
والكلام مع ذنك لازم لهم ١‏ بل يقال : جوزوا مع طبور المعجزات أن يدعى الإمامة 
ثقية وان يفمل سار مايفمله بفعله نقية . فكيف بولق مم ذلك عا ينقل عن الرسول 
وعن الأعة ؟ وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين نبا بعد للرسول ١‏ وترك ادعاء ذلك 
تقية وخوفاً ؟ بل الشبهة فى ذلك أوكد من النص + لأن التعصب أرسول الله فى النبوة 
أعظم من التعصب لأ بكر وغيره فى الاعامة . 


ركاف الأسل ( ذا ) * 


اا - 


فإن عورا فى ذلك على عل الاضطرار فمندمم بأن الضرورة فى النص على الاإمام 
قاعة» وإن فزعرا فى ذلك إلى الاجماع . من قوطم :إن لا يوق ١‏ ويلزمهم فى الا جاع 
أن جوز أن بقع على علريق التقية ۽ لأنه لايكون بأوكد من قول الرسول وقول 
امام عنام . 

وبمد فقد ذ کر الخلاف فى ذلك کا ذ کر اللاف فى أن آل , نلا يصح على 
شروطم أن ينعثقوا بذلك . وهذا عارض ف الكلام فإزلك ١‏ كتفبنا بهذا الندر . 


شيهة أخرى لهي 

ومن جملة ما ذ كروه من الطمن ادعاومم أن قاطمة عليما السلام لغضها على ألى بكر 
وعمر أوصت أن لا بصليا علمها » وأن تدفن سرا مهما فدفنت ليلا . وادعوا برواية 
رووها عن جمفر بن مد وغيره أن تمر ضرب فاطمة سوط وضرب الزيير بالسيف . 

وذ م واأن عر قصد مزلا وعلى والزبير والمقداد وجمامة عن زلف عن أى بر 
يجتممون هناك ؛ قتال ها : ماأحد بمد أيك أعيه إلى" منلك ا وام الله لمث اجتمع 
هؤلاء النئر عندك ليحر قن عامهم ٠‏ فنءت القوم من الاجتاع ولم يرجموا إلا حى 
بايعوا لأبى بكر ؛ إلى غير ذلات ٠ن‏ ارو اث أأبعيد 

المواب : أا لا تصدق بذاك ولا يجوز عليها ؛ عللها السلام . 

فأما أمر الصلاة/رققد روى أن أبا بكر صلل على قاطمة و كير علما أريماً . 

هذا أحد ما يستدل به الفقباء فى التكبير على ايت ١‏ ولا بصم ألما دفنث ليلا ء 
فإن صح ذلك ؛ فقد دفن الابى عليه السلام ليلا » ودفن عبر” ابنلّه ليلا ٠‏ وقد كان 
أصحاب الى عله اللام يدفئون باقبل كا يدفنون بالنهار » فا في هذا من الطمن ؛ 
بل الأقرب أن دفنهم ليلا أستر وأقرب إلى السئة . 


(1) تداق الأسل 


قال شيشنا أبو على : وهذا الذى رووه عن جمظر بن جمد من رب عر لا أصل 
له . بل المروى عن جفر بن محد أنه كان يقرك " أبا بكر وعمر ويأفى القير قيلي 
علا ”" مع تسليمه على رسول الله ؛ روى ذلك عاد بن صبيب ١‏ وسعيد بن الحاج ؛ 
وفہد بن علال ؛ والمراوردى وغيرعم ٠‏ وبروى عن أيه وعن على بن الحسين مثل 
ذلك ۽ قكيف بصح ما اد مره ؟ رهل هذه الرواية إلا كروايتهم عن جعفر فى أخبار 
هم أن علا هو إسرافيل » وأن الحسن ميكائيل» وأن الحسين جبر يل ٠‏ وفاطمة ميك 
الموت ١‏ وآمنة أم اى عليه اللام هى ليلة القدر 0 

قال : فإن صدقوا بذالك ؛ قيل طم ؛ فعمر بن الطاب كيف يتوى على ضرب 
ملك الموث ؟ فإن قال ءلا أصدق بذلك ١‏ فقد جوز رد هذه الأخيار ٠‏ وصح أنه 
لا يجوز التمويل على هذا الجنس ؛ وا يملق بذالك من غْميضه الالهاد ؛ كالوراق 
وابن الرار ندى » فلا يتأولون مهما يوردون ليثم التنفير به ؛ لأن ع شيم القدح 
فى الإسلام . 

قال شیخنا أبو على : لم مار غضهما ؛ لو ثبت » كأنه غضب لرسول اله من حيث 
قال صلى الله علبه : « فاطمة بضمة منى ؛ من أغضها فقد أغضبنى » بأولى من أن يقال 
القوم : « من أغضب أبا بكر وعر ققد نافق وفارق الدين »2 + لأنه ررى غه عله 
السلام أنه قال ؛ « إن حب أبى بكر وعمر إعان ؛ ونفضهها فاق » ؛ ولم ضرب © 
يتعلق/ بذاك فى فاق عمر . ولا يازملك الاملق من الوجه اقدى کر ناء , 

قال : ومن يورد شل ذلك يكون فضله لطمن فى الاإسلام ٠‏ ون نوعيوا" 
الناس أن أححاب التى عليه السلام تافتو١‏ مم مشاهدة الأعلام ليضمفو؛ دلا الأعمال 
فى النفوس ۰ وليقدحوافى الإسلام ۽ سائر ”" ما يذكرون . 


. ف الأسل + لإدمول) (+اف الأسل : (ءا۔ رما (ع) كدان الأمل‎ )١١ 
) كدان اسل ره كنذا ن الأسل رابا ( ساء‎ )4( 


00 


9 


پس ا 


وأما ما ذ كره من حديث عمر فى باب الإحراق ؛ فلو صح لم يكن مما لى عر 
لأن له أن د من امتنم من المبايعة ء إرادة لخللاف عل المبإمين » لكن ذلك ع 
ثابت ؛ لأن أمير اللأمنين قد بابع » وكذ لك الزبير والمقا.اد والجاعة ء وقد يننا القوا 
فى ذلك فيا تقدم ع وأن الك إا توائر به الخبر من بيمتهم أولى من .هذ 
الروايات الشاذة . 

قال شيخنا آبو على : قد روى أن عليا والزبير قد بايا مم ساثر الناس أبا بكر 
وذكر أنهي كانا مجتمعان عليهيا السلا لا بعد علمهم إبراميم الأمر دون حضورها . 

وروی أن عليا قال لی بكر : والله ماني تغاسة هذا الأمر » ولكنى وجدد 
لاستيد ادك په دوي ؛ ول نشاوررتى ول تش ركولى وقد عدم مكانى . 


فال ا :نملك وال اذك ها أيه" تقطم أعرا دونك ولكن ولا و بادر 
إخوانا من الأنصار أن يبايموا واحداً منرم ؛ فل تيز أن ندخل فيا لا مجوزوا”؟ 
وبصير پینتا ويلم حرب ‏ » فلز بادرئا . 


فقبل كل واحد منهما من صاحبه ؛وآمر كل من فی الدار قبابموا والصرف أبويك 
راطيا ؛ ول يختلف عليه أحد حتى نوف . 

وال على والزهر : ما غطبنا”” إلا المشورة ١‏ وإنا ری أبا بكر أحق الناس ما 

فظن من عل پوجدھ ا أن ذلك للخلاف فنقاوا ما ثقاوا . 


قال : ولو أبطأ عن البيعة أياما ما كان يكرن خلاف , لأن المراد بالبيعة الرضًا 
اذا کار راطيا سلما ر بصلى خلقه الصلواث وصلاة اة ٠‏ وجنام ممه ١‏ قذال 


0 
- 


غير قادح . 


ص 


(1) كذاق الأسل د ) فی الأسل ١‏ حريا ) 
(*؛ كذاى الأسل ء وامنيا ( ما أغضينا > أو ( من اللشورة ) 
(44 كذاي الأمل ذه]ق الأمل ( خلانا ) 


سم - 


قال : ولو تأخر عن اليعة مدة ٠‏ ثم بابعه لم مجر فى ذلك إلا ما نقوله ؛ لأنه لم بكن 
هناك إكراه فيه ولا فى غيره وإن كان ترك اليمة . لأن ذلك بالل واللحق لذيره ؛ 
فكان يجب أن يستمر على ذلك ؛ رإن ل يكن الأمر كذلك فیجب أن بكرن بتأخره 
مأثوماء ”'' وذلك طمن منهم فى أمير اللؤمنين فل ببق إلا مانقوله من أنه وإن تأخر ففد 
كان راطيا .وأما ال بير فأمرء نلام ۳ » لاله كان خرج فى بمولهما وف النتوح هما 
إلى غير ذلك من الأحوال الدالة على رضاء بالقوم ‏ 


شبهة اخرى لهم 
كوا : وكيف يصلح للإمامة من بير عن افسه أن له شيطانا يمكربه ومحذر الناس 
نفسه. ومن يقول : أفيلوبى: بمد دخو فى الاما مم آنه لا يحل أن يغول الإمام : 
أقيلوبى الببعة ۲ 


ا لجواب : ماد کره يخا أبو عى من أن ذكك لوكان تقصا فيه لكان قرله 
لمال فى آدم وحواء :[ قوسلوس إل الشيلطان' ] وقوله؛ [ فَأر نما 
وكوك :[ وما ار سانا قبت من Ba N,‏ ایا ان 
ا أمشيته ] برجب النقص فى الأنبياء عل 0 اذا يجب ذلك 5 
ماوصف به نفسه؟ وإءا أراد أن عند الغضب سيفن © ن المعصية و يجوز ”مها وی 
أن يكون الشيطان يمتريه فى تلك الحال فوسوس إلبه ؛ وذلك منه على طريق الزجر 
لنفسه عن المدامى والفكر فى أحواله . 


0 


وفد روى عن أمير ! المؤمنين أنه ترك اة الناس فى حتوقه إشفافا من الممصية 
وکن يولى ذلك عقولا ٠‏ فلما أبس عايل, کان يو ليها عبد الله بن جر , 


۱١ک‏ كداي الأسل (؟)نى الأسل, زساى أ) (ع) اي الأسن ١‏ الإمامة1 واملبا ذاادمة) 
(4) تداق الأصل (ه) ذاو الأسل 


ف ek‏ حت 


وأما" ماروى فى إقالة الليمة ؛ وو خبر ضعيف وإن صح فالمراد به التنبيه على أنه 
لا بالى لأمر أن برجم إلبه أن يستقيل الناس الببعة ؛ وإعا بضرون / بذاك أنفسيم ؛ 
فكأنه نيه بذلك على أنه غير مكره طم وأنه قد خلام وما ير يدون إلا أن عرض 
مانوجبي خلاف . 

وقد روي أن أمير ا وسين أةالعيد الله بن عر الببعة حين استقاله؛ والمراد بذك 


أنه ركه وما يختار من التأخر وغير ذلك 4 


شبهة أخرى لهم 

وطمنوا فى إمامته ها روىعن عر أنه قال: كانت بيعة أبى بكر فلاة وق الله مرها ۽ 
فن عاد إلى مثلها فاقتلوه » فبين أنها خطأ ۽ وبين أنها شر ء وبين أن ثلا نحب فيه 
إعظام أنى بكر ٠‏ والقول بارمامته » والرضا بيعته » وذلك ينم مما ذ كرعوه ء إلا أن 
الأصوب للشىء لا جور أن يكون خط له , 

قال شيشنا أبو على : وليست الفانة عى الزلة والخطيئة .بل جب أن نسكون شمولة 
على ما نشل عن أعل الاقة من أن المراد بها بنتة وجأة من غير روبة ومشاورة .واسةشهد 
تول الشاعر : 
هربا من الحدثان بعد جيرة القر شی ما تأسنت ميتته المسيب و کان مرت الان ۳ 

بعنى بفتة من غير مفدمة . أو على ماذكره عسكر عن الريائى أن العرب تسج 
خر يوم من شوال فلئة ؛ من حبث لم بدرك تاره وطليه 5ه قلته ۽ لأنبم كانو! إذا 


خفني الأسل واا (؟ )ل اأبيث ريت أعنام مثه الوزن والمنى مما 


ةو ب 


دخلوا فى الشبر الحرام لا يطلبون الثأر؛ وذو التعدة من الأشبر الحرم ؛ وإغا موه 
فلنة لأنهم أدركوا فيه ما كاد يقوتهم 


فأراد مر على هذا الوجه أن عة ألى بكر نداركرها بمد ما كادث تفوت ع وق 
اله شرا دلبل علىالتصو يب ؛ لأن المراد بذاك أنه تعالى رفم شر الاختلاف فبيا. 


فأما فوله : فن عاد إلى لبا فاقتلو. . قاراد بذاك من عاد إلى لها من غير 
مشاورة ولا عذر /ر ولا ضرورة ء ثم بسط يده على المدين ليدغلهم فى الببعة » 
فاقاره ‏ فإذا احتمل ذلك وجب هله عليه للمقدمة الى ذ كر ناعا . ول بتكاف ذلك 
لأن قول عر يطعن فى ببعة أنى بكر ء ولا عند الخالف قوله ححة ؛ 3 تاقوا به 
ليوعموا أن يعته غير متفق عليها : وأن أول من ذمها من عقدها , قتكلفنا من ال جو اب 
ماذ كر ناء للبين بطلان قوط و بالل التوفيق . 


شبهة أخرى هم 

قالوا : قد روى عن أبى بكر أنه قال عند مونه:ليتتى كنت سألت النى عليه السلام 
عن ثلاث ؛ فد كر فى أحدها ؛ ليتتى كنت سألته ه هل للا نهار فى هذا الأمر حق ؟ » 
وذاك یدل على شكد فى صحة یمه وينم من كونها صوابا . 

ورا قالوا : قد روى أنه كال : لبتتى كنث ركت بيت قاطة ولأ كثفه, 
ولبتى فى غللة ببى ساعدة ضر بت على بد أحد الرجلين كان هو الأمير وكنتالوزير. 

قالوا : وذلك بدل علىمايروى من إقداءه على بيت فاطمة عند اجتاع أمير المؤمنين 
والز بير وغیر ها فبه. 


ويدل على أنه كان ری الفضل لغيره لالنفسه فى باب الامامة . 


بت ۾ بپ چ چ ج 


) في لأسن م دك )واماپا زرحم‎ )١( 


س و سم 


والجواب أن فرله « ليتتى » لايدل على الشك فيا "... وقول إبراعيم ( رب 
أرلى كينا تُحى الموتى ) أقوم من داك فى الشة ؛ ولا يدل علىأ نه م يكن عالما ٠‏ 


فإن تال : إن ذلك يدل على أنه لم يكن يعرف من قيل الرسول فى باب الأ تصار 
شي » قبل له ؛ ومن أبن أن الأمر "كا قلته ؛ ولمله أرادبالعنى اع شى ٠‏ مفصل » 
وإن کان قد مم مأ يدل بعمومه . 


وتجوز أن يريد بذاك : « ليننى كنت مألت عند الوت » + لأن العبد قريب ؛ 
ومن حق الجواب فى ذلك الوقت آلا يلدمس ٠‏ فکان يكون ردعا للا نصار على خلاف 
الوجه الى ارتدعوايه فيا رواه من قوله : « الأغة من قريش »/لأن عند ذلك كنوا 
وبق ف تفوس بعضهم الريب ٠‏ 

ولو كان البيان على الوجه الذى قد مناه أزال الريب :على أنه ليس فى تلاهيء أنه 
او روا لجا يي حقوق سواها ١‏ 
وعذا قط مقط ما تماقو | به آولا 

فأما الرواية الثانية فرواية ضعيفة لا بذهب إلى مثابا ذو دين فلا وجه للاشتغال 
٠ 2‏ وقد بينا أنه م يكن ببنه”"" فى بيت قاطمة ما يوجب أن ,د تمنى أن لم يكن كشنه؛ 
و پیا كل ما يتصل بذ نك فلا رجه لأعاد نه . 

وأما تمنيه أن ببايم غير فلو ست : يكن دما ع لانن اثتد اكيت عه 
لا تمتى خلاقه . 


13 ) ده فل الأعل باش يدل على سقط , 5) کا ی الأسل واءابا ( يبا ) 
(f)‏ كنا ل الأدل 


PIT —‏ 
شبهة اخرى لهم 


لوا : و یمه فى عر دح فى سال لأنه ترك التأسى بر سول الله فى أنه ل( 
TOS‏ 


الجواب : أن ترك رسول الله الاستخلاف لا عنم من ذلك ۽ لأن أفمال النى 
على الله علبه ليست على الوجوب فكيف تروكد ۴ ولأن ما مجری هذا الجرى فد ورد 
السمم بأن للا فة فيه الاجتهاد ء فالدليل عمل ؛ ولأنه عليه اللام كان يجو زأن يستخلف 


وبنص فيجب أن يكون ذلك لأ بكر . 


وقد ببنا أن فى شيوخنا من يقول بذاك ؛ وفيهم من يقول :لو كان ذقك صلاحاً 

اوجب أن ينص ء ولا عتنع أن ينساويا في كرنهيا مصلحة + فيجوز كل واحد مهما 

بدلا من الآخر ٠‏ وإن كان الأقرب أن تفوبض الأمر إأبهم أشد فى اكليف ٠‏ 
وإذا كان مصلحة كأنت مقصورة عليه . 


وقال شبخنا أبو على : لو أنه عليه الام ار رجلا على بر كان للإمام بمده أن 
يمره . ولو عزل واحدا لكان له أن بوليه ۽ لان هذا من الاحتباد . _كذكك اقول 


فى الاايامة . 


ومتى قالوا : ليس له أن بەزله نقد قد وا فى إمامته ؛ لن من حق الارنام أ 
لا يمختص بصرفه ؛ وعلى عذا الوجه يتأول'" جل عر الأمر شورى /روإن ل يمل 
علبه السلام دولا عتام وإن لم يذه أن يكون قد دل على جواز ذلك أججم ؛ فلا يكون 
ذلك خلافا له مايه السلام . 


ورتا قلوا فى الطمن عليه : إن ولى عبر ول يوله رول الله صلى ا عله شيئا 


(ه) اذاق الال 


ا 0 


من أغباله ٠‏ إلا ما ولاه يوم خير فرجم مهرما » وولاء الصدقة فما شكاء 
المباس عزله . 


والجواب عن ذلك أن “ركه عليه السلام أن يوليه لا يدل عل أنه لا بعباح لداك؛ 


بين ذلك أنه قد ولى خالد رن الوليد وعمرو بن الماص ولم يدل على صلاحبما للإمامة ‏ 


فكذيك رکه ۽ لأن تركه لا يدل على أنه غير صا له ۽ بل اثر بالصنات الى لها 
يصلح للاإماءة , فإذ' كذنت صلح لذلك ؛ ولاه من قبل أو ل يوله اذا كن لو کان 
قد ولاه لم يدل على صلاعه للامامة م د كر ناه فى خالد وغيره ١‏ فتركد لأن وله 
لا يدل عل ما كالوه . 

وقد ثبت أن النى عليه اللام ترك أن يولى عليا أمورا كثيرة ؛ ول جب ألا 
باح للا بل الممتجر بالصفات الى ها بصلح للامامة . وثيث أن أمير المؤمنين لم يول 
الحسين عليه السلام وم عنم ذلك من أن يصلح للاهامة . 

قال شيخا أبو على : وإعا كان جوز أن يتعاق القوم بذلك إن ظفروا بتتصير 
من عبر فيا تولاه > قأما وأحولله معروفة فى قيامه الع حى كاد" من غيره ؛ 
كيف بصح ما قالوه ؟ 

وبمد فبلا دل عاروى من قوله : د وإن ولیت عر تجدوه قرا فى أمر الله . وبا 
فى بدنه » على جواز ذلك . وإن ترك أن يوليه لأن هذا القول أقوى من الفعل . 


شرهة اندرى أهم 
اغ ها طمنو ! به ف إمامته خد بث اة بن ريد E ٤‏ أنه کان ف دس 
أسامة ١‏ وقد قال عليه السلاع All E NEES EGE‏ 


مکد رسلا" حالا بد حال حين موته : ه أنقذوا جيش أسامة » : تتأخيره يقتذي 


(1) اذاف الأسل (9) كذال الأمل , وامارا ( يكرر ذلا ) 


14م ل 


الطمن لأنه مالف ارسول اله صل الله عليه . 


فإن فتم : : إن لم يكن فى الجيش ١‏ قبل للم ب لا ك9 أن عر بن الخطاب 
کان فى اليش وأنه حيسه // ومنعه من القوذ مم القوم > وهلا كالأرل ف 


أنه معصية 5 

ورجا قالوا : إنه عليه السلام جعل فى حيش أسامة عؤلاء القوم ليبعدوا بعد وفاته 
فلا يقم منم التوثب على الامامة ٠‏ ولذلك لم مجمل أمير المؤمنين عليه السلام فى جيش 
أسامة » وجمل فيه أبا بكر وعمر وعمان وغيرم ٠‏ وذلك أوكد الدلالة ‏ على أنه 
لم يرد أن مختاروا للإمامة . 


الجواب : أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة ٠‏ وبذلك تعلق" الأخبار ؛ 


وهو مذكور فى كنب المنازى ٠‏ لكنا نل ذلك طم ونين فاد ملقب به فيقال : ٠‏ 


إن قوله علبه اللام :.« أنذو؛ جيش أساءة » أراد به عتاطبة الكل ٠‏ أو من يقوم 
بالأمر لمعه + 


إن قالوا : الكل" , ل لطم ألس ذاك من راض 0 لأنه يجب 
أن يبعث الجبوش ومجنيد قيها ؟ فلابذ من نعم . قل له : أن يكون خط 
للإمام فيقال لهم : أفيدخل لاطب بالإتفاذ فى جمانهم؟ فان ۳ ا نهم : أعالواذلك؛ 
لأنه لوجاز دخوله فى جانيم . لكان يدخل فيم » وإن نص عليه . 


وقد عرفا أنه لو أقبل عليه وقال : أذ جيش أمامة ء لا دشل فى جاتب ؛ 
فكذقك إذا حمل ؛ قبقال عند ذلك : إن نةس الأمر يقتضى تأخره ؛ فكف يكون 
عاصيا بأن بتآأخر ؟ بل لو نفذ ممهم لكان عاصيا بذاك . 


(5) فى الأمل ( لاه ) (؟) كذاقى الأعل و اماما ( عى ادلا ) 
) كذا فى الال (1) کذا فی الأءا, 


55 
ا 


— خم — 


ثم يفال طم : إن قوله عليه السلام :« أنفذوا جيش أساءة » يدل على أنه لا إما 
منصوص عليه ؛ لأنه لو كان عليه السلام نص على واحد ميته واشتهر حال ١‏ لما جا 
أن بقول بلئظ الجع :« أنقذوا » ولوجب أن مختضه بالخطاب ؛ وما يصح ذلك إذا 
يكن هناك نص ولمح الاختيار » فكأنه قال ؛ « لينفذ من تار للإماءة جيش أسامة : 
ذا م يتعلق الخطاب نواحد جم فى ال كر . 

م يقال م : أتقولون إن أمرء بأن ينفذ جيش أسامة أمس لي بالتفوذ ”© ع 
كل حال ؛ أو .أعس بذاك إلا أن بعرض ما هو أعظم منه من مصالم الدين ؟ فإن قال 
الأول أبطادا ٠‏ لأن المعالم أن نفوذم لأمور لا تزجع إلى قوة الإسلام علو احتب 
إلمهم فى نفس /الدينة لغتق عظم اوجب أن لا يننذوا . 


فإذا صح ذلك فا الذى عنم من أن يكون احتباس أ بكر هو الواجب امارطر 
الذى حمل ؛ أنه كان آم من نفوذه فى جيش أسامة * وسين ةة ذلك أنه صل ان 
عليه مم تسكريره هذا القول رأى أسامة وقد تآخر؛ فقال ل ؛ مآ كنت لأسأل 7 عيله 
ارکب ؛ فل ینکر عليه للا كان تأخره لعذر ٠‏ فا الد عنم مث فى أبى بکر ؛ لو كاز 
فى الجيش ٠‏ وهلا حل تأخيره امذر عل تأخيرم اواج دضيم ارض ١‏ أو للا 
لع يسم ؟ 

أو ليس لو عرض أ كبرمم لكان على الناس التأخر للا يكو نوا دن جل عن باو 
يده إلى المبلكة ؛ فإذا وجب ذلك فكذاك ما قلاء . وما يأمر عليه ال لاء 
ها تجرى هذا اجری على شروط . بین ذلك أنه لو أمر بعش عاله أن ينفذوا إلى ل 
لجباية صدقة خير ألم قد ارتدوا"" للذق الرجوع لفوت الفرض ١‏ ببين ما انام أن 
عليه السلام لا جب أن بل العواكب ؛ وإما ينفذ الميش على شروط ترجم إايبم ١‏ 


(1) كذا فى الأسل , ولماراز اوماد () أى الأصل ( لاسر ) 
وا وال الأسل + ولى المارة رن لا فى 


سا ۳11 


و الوت لمهم دم يكن بعل كيف يكون الال هذا حدث ف المدينة وفيا بوت 7" 
مها من الاأمصار 0 حدث ٠‏ ل يت تم أن يكون التوفر على ذلك أولى ٠‏ 
فبحوز التأخر لذلا » فإذا جاز تأخرم أجم لم يتنم تأخر بعضبم . 

ثم يقال لهم: لم ہکن الإمام منصوصا عليه ما يقولون أما كان 4 أن بسترد جش 
أسامة أو Sas‏ نم ء تیل لمم : فكذلك إذا صار إماما 
بالاخترار ۽ لم يقال طم : أليس من ولاه الرسول أمر 11 يصير الاختيار فيه إلى الاامام 
مده فى إدامة ولابته أو عله : فلا بد من نعم ء قيل له“ : لوز شل ذلك 
فى جيش أسامة . 

وقد استدل شیخنا أبو على على أن أبا بكرلم يكن فى جيش أسامة أن النى صل الله 
عليه مره بالصلاة مم أنه كان يأمر جيش أسامة بالنفوذ والخروج ؛ وذلك يدل على أنه 
م يكن فى لهم . 

راعل أن هذا اليش إذا رقم من الرسول / عليه السلام فملى طريق الاجتهاد ؛ 
لأ بيس بواجب فا يتصل بالخروب ومصالخها أن يكون عن وى ؛ وما يجب ذلك 
فى الأحكام الشرعية على“ ا يناه فى أصول الفقه . فإذا ثبت ذلك لم يجب يعد ٠و‏ ته 
عليه السلام أن يكون ذلك لازما ٠‏ بل هو موقوف على اجتهاد الامام والمسابين ٠‏ 
فلا بعد تأخيره عن النفوذ”' خلافا على رسول الله . 

0 : فيجب فى أيام سیا ت مثله » قيل له : إذا کان عليه السلام قد أمر بذك 

ن الال حال مشار رة فلا لى من فاج أمره + لان اجتهاده أولى عن احتراد 

ر ٠‏ فإذا مات تغيرت الال على ٠ا e‏ لا جوز فى حال حياته أن 
a‏ عن ولاه علبه السلام ؛ ووز ذلك سد وفاته , 


۰ لر کان‎ ١ كذاق الأصل (*) كذاق الأسل (9) كذاف الأسل وامابا‎ ١١ 
) عنه ) وكمارا ( عل‎ ١ لله( (ه) في الأسن‎ ) ( 
اق الأسن ب واا ( الماد ) أو ( الد‎ ١١ 


س ۷ س 


وإ ما الس أبو بكر من أسامة أن عاف عر بالمدينة وأظير الاجة إليه . 
والمنقول فى الأخبار أنه سأله ذاك وقال مايدل على أنه لولم يتركه لم ينازعه وحرص 
على إنفاذ جيش أسامة ا حرص الشديد حى جرى من الفتح ما جرى وعاد اليم 
إلى المدينة فأخرجهم إلى قتال أهل الردة ٠‏ أو من أخرج لهم . فليس فى ردة عر عن 
اليش دلالة على ما قالوه + أنه إذا صار إماما قله ذلك على ما بيناء ؛ وقد أظبر العلة 
فى حاجته إلى عر وظبر تأثيره فى المقام . 


فليس لأحد أن يقول : وأى غناء كان عند عبر ؟ لأن ذلك يحرى رى 
المكايرة ومن شو ماله فی أيام اى وأنه / تعد اله سرا سد اساامه وا 
وصف بأنه على العسه”'؟ » وأن ابن مسعود قال فيه : « كان والله للإسلام حصنا 
حصينا » ورمول اله عليه السلام سأل”" الله أن يعين اللدين به ؛ إلى غسير ذلك ؛ 
نكيف يقال فل : إن للا غناء في ؟ 

وقد ألزمهم شيخنا أبو عل ما ثبت من محاربة أمير اللؤمنين مماوية وأصمابه . 
وقال : إنه عن أع الله وأمر رسوله فى الج ؛ ولذلاك قال :ما أحد إل" 5 
أو الكثر ها أنزل على د ومع ذاث فقد نبت أله ترك عار يهم إلى مدة انفضا 
الحكين » ول يوجب ذللك ١‏ ألا يكون متلا لأمر الله ٠‏ بل لا بد من أن بال 
إعا أمر يحربهم على شروط./ر وملا جاز مله فى جيش أسامة ١‏ وكذ' "ول 
فى ثوليته أباءوسى الحم بأمر اله ؛ وفى ولية رسول الله الك بن الوليد ١‏ وغ 
ذلك ؛ أنه لا بد من أن يقال + لم تعرف فيه العاقبة ٠‏ و يها وقم ذلات على شر الط > 


وكذلك الفول فى أهر أسامة . 


وبعد فكل من يصلح من كان فى جيش أسامة ؛ للإماءة يجب أن يجوز تأخيرم 


) كمال الأصل ء وامثيا ( لامية) (5ا ل انأل ( سلاك‎ )١١ 
2؟) ادان الأسل‎ 


A 


ليختار أحدم ؛ لأن ذاك طم من ننوذم ؛ وعر قد ثبت أنه من جملتهم ٠‏ فلا جاز 
تأخيره ولو جاز ذلك قبل المقد » وهلا جاز تأخيره وقد وقم العقد لمماشدة من عقد 


له إذا كان ذاك أم من نفوذه . 


فأما استدلالهم بذقك عل أن مراده عليه السلام كان إبساد القوم عن حضرته ليم 
أمر النص فن" يعيد ما تعلق به اذ كرناء ء ولأنه عليه السلام با بمادثم لا يمنتم أن 
مختاروا للكتابة لأنه الأفضل إذا وجد فى الموضم العيد وجب أن مار ؛ ولأ نه عليه 
السلام لم يكن يعرف أنه" موت لا عالة ٠‏ فيقال ذلك فيه + ولا قد ييا أنه أمرمم 
على شر انط ۽ لأنه ل يقل أنفذوا جيش أسامة فى حياتى + لأنه لو أمر بذك لكانوا 
عاصين بتأخرم ely‏ آراد أنقذوه”" يمد موتى» وقد ببنا أن ذاك يقتضى أن اللأمر 
للإمام ؛ وبوجب أن لا يدخل نحث من ينقد . 


فإن قالوا :إنه علبه السلام ل جعلم فى جيش أسامة إلا لينبه على أتهأفضل مهم » 
وأنهم لیوا بأهل للءامة . قيل هم : لا جب فيمن مار تحت بد غيره أن يكون 
دونه ف الفضل ؛ لأنه قد ليت أنه عليه اللام ولى عرو بن لماص ع لأى بكرو مر ؛ 
ول وجب أنبما دونه فى المضل ؛ وإعا يولى عليه السلام على قدر المصلحة ٠‏ وريا 
يكون الصلاحتولية اأقول إبءض الأغراض ٠‏ فا الى عنم من ذا ؟ 


ومد فإن أحدة لم يدع لأسامة الفضل على أبى يكر وعر ء وذلك يدل على فضله. 
فلا صح ما او يه . 


وإن قائواء إنه عليه السلاءلم بول على على ١‏ وولام على أنى بكر وعروذاكبدل 
على قضله ؛ وعلى أنه / أولى بالاءامة لو كان طر يقها الاختيار . قيل له ١‏ هذا كالأر © 


۲ داق الأسل ( ۹ ) ۴ة ( أنه ) بست ی الأمل 
زع کا غر و اتا و الأسل JÎT,‏ اوه 4 git}‏ لأس رد اء 7 


١ 


قوس ا 


فى أنه لا يدل ۽ لأنه إذا لم عتم أن بتولى عليه من هو دونه فى النضل لم يتلم أن 
يكون مفضولا ولا تول الفاضل عليه ؛ وقد روى فى البب اذى 4 مار عر بن 
الخطاب فى جيش أسامة أنه عليه السلام لها ولاء على جماعة من قريش وأشراف المرب 
قال عبد الله ين ای ريمة ازوم + تول عليتا ساحدثئا ون مجه تريش 
فقال ر بن الخطاب : يارسول الله مرى حتى أرب عنقه فقد طمن فى إمارته ؛ 
ثم قال عر : أنا أخرج فى جيش أسامة نسظيا لأمر رسول الله عليه السلام ونواضها 
ورداً على من اسآنسكف من ذلك + وهذا من أعفل فضائكه » كيف نجمل ذلك 


دما وطمئا قبه ؟ 


شبهة اخرى لهم 
وأحد ما طمنوا به أيا" بكر أنه عليه السلام لم يوله الأعمال ؛ وولى غيره عليه ء 
ولماولاء أن محج بالناس ويقراً علييم سورة ٠‏ عزله عن ذلك وجمال الأمر 
إلى أمير المؤمنين وقال : لا يؤدى عن" غيرى ؛ أو رجل می »> حى رجم أبو بكر 
إلى اى عليه السلام . 
الجواب عن ذلك : أنه لو سل أنه لم يوله . ما كان يدل على نقص ولا على أنه 
لا بصلح الإمامة » بل لو قيل : إا لم يوله لحاجته إابه محضرته ۽ وأن ذلك رفعة 
له لكان أقربي سحا.”" وقد روى عنه ما يدل على أنهما وزيراه ١‏ وكان 
عليه السلام محتاجا إليبما و إلى رأمما ؛ فإذلك لم بوهما ۽ ولو كان العمل على الثولية 
لكان عرو ين الماص وخالد بن الوليد وفيرههما أفضل من أ كابر الصحابة ؛ 
لأنه عليه السلام ولاها وقدمهما . 


4) واملبا إشايا حدئا وتمنمديخة‎ ١ كذاق الأمسل‎ )١( 
اذاف الاسر,‎ ) ٣١ ) ن الأمر ز أن‎ )۴( 
ولابا ( سا).‎ ٠ كدان الال‎ )٤( 


اووس 


١ تولبته عليه السلام فى مسب الصلاح ؛ تقد نولى المفضول مرة‎ ET 
ورعا ولاه لاتصال بينه‎ ٠ والفاضل أخرى ء ورعا ولى الواحد لاستغتاله عنه محضر ته‎ 
, وبين من بولى عليه ؛ إلى غير داك‎ 


فما نرليته عليه الام أبا بكر على الموسم والحج نقد لبت ولم يصح أنه عله ۽ 
ولا خلاف بين أهل الخير أنه الذى دفم الاس فى تلك السنة وهلى هم ٠‏ ورجوعه 
إلى الرسول لابدل على عل لأنه 3 رجع لا قى عد عليا وقد واقاء وأخذ منه سورة 
براءة ؛ فظن أنه عليه السلام قد وجد عليه لأمر با وطاق يذلك مدره ٠‏ وأسرع 
ر فى الرجوع . فلما قال له عليه السلام ما قال عاد ونذذ وجح بالناس + لأنه لا ننم 
فى سورة براءة خاصة أن يكون الصلاح أن يؤدى عنه أمير المؤمنين ؛ فلا جب إذا 
صرف عن ذلك أن يصرف عن غبره ؛ ول جد أبو بكر من ذلك على الرسول 
وإعا خاف من موجدته . فوجد ضيق مدره ؛ حى رجع إلى التعريف والتلاتى ؛ فليس 
لأحد أن يطمن بذاك فيه فيقول : إن الله قد جمل ذلك من صفة من يكفر بقوله : 
اقلا وكيك" لا یمون على لوكا ويم عجر بتكم م 
لوانتي عع انهو الا باورا ركم 
لننوذء وحجه بالداس بطن فى ذاك لطمن فى أحد على سورة براءة من ألى بسكر 
وقراءتها على أهل مكة إنكار من أنسكرء ‏ محو عاد وطبقته . وكل ذلك يبطل 
تملتهم عا ذ كروء . 


وقد ثبت أنه عليه السلام بين اناس على العموم ويؤدون عنه الدين . فليس المراد 
بذوله : « لا يؤدى عنى إلا رجل عنى » ما يتوهمه بض الال من أنه أراد القرآن 
وأداء م يدنه لد بن 3 


زه كذاق الأسل (١)الآيةءن‏ سورة الفاء. 


١ 


ؤنوج+ج س 


وقال شيشنا أبو على : وإ المراد بذلك أن المرب كنت ادها أي 
سيدا من سادات قباثابع إذا عقد عقد القوم أن ذلك المقد لا ينمل إلا أن له هو 
أو عض سادات قومه . نها كان هذاعادتهم ؛ وكان رسولالله عليه اللام قد 
عاهدمم على أمورمم وأراد أن يز الهم عردم ١‏ وينقض ماکان بيه و یہي ١‏ 
ص أنه لا ينحل عقدم إلا به أو بسيد من سادات رهطهء وكان ليه السلام هاشيا , 
وابو بكر يميا » ويينبيا من السب بمدء أمر عليا أن بأ الكتاب مله 
وأخبر أن لا يؤدى ذاث عنه إلا رجل مه ۰ وهو يعتى رطه وأهل بيته لله 


الى ذكرنا » 


قأما حه بالناس وصلاته بهم فالولاية فيه قائمة وقد ولاه عبه السلام فى حال 
مرضه أن يصلى بالناس ؛ وليس فى الرلايات ىر أعظم منه ؛ وكأ" أقامه 
مقام نفسه فى أشرف الأمور ٠‏ وقال فى ذلك : « يألبى الله ورسوله والمؤمنون 


إلا أاكرء. 


فاو كان شىء من الولايات يدل على فعا © عظيم أو على الابانة لكان هذا 


ادل مه 


إن قال : إنه عليه السلام قد صلى خاف عبد الرحمن بن عوف » فكيف يدل ذلك على 
إعظام أبى بكر ؟ قيل له صل خلئه . لا آنه ولا الصلاة وقدمه نها ٠‏ وا قدموا 
عبد الرحون عند غببة الى عليه السلام » وقد ضاق الوقت ؛ غير أمره » ثم جاء رسول 
الله عليه اللام وصى خلفه , ٠‏ فأين ذلك من تقد عه فى الصلاة ؟ وله ؛ م يألى الله 


ورسوله إلا آبا بكر 4 | وملعه من تقد مغيره ۽ وځروجه وقد خف بر شه فل بزل عن 


زح ل اسل ١‏ يذه ) وامارا ١‏ يد ) "ان الاسل (ولاء) 
( ۳ ) الأمل زعغن ١‏ 


— FAY — 


مكانه » وكان الناس يصاون بإمامة ألى بكر » وأبو بكر بإعامة رسول اه » 
على ما روى فى الأخار . 

فارن قال ؛ فيلا قلم : إن ذلك كالنص على الامامة كا قاله الحسن ؛ قيل له : 
لیس فى ظاعسءه ولا معناء ما يوجب الإمامة له ؛ لأنه يولبه فى ثى- مخصوص يدل على 
فضل ء فن أين أنه دلالة الإمامة ؛ والإمامة فى الصلاة الفة فى الحم ووجه التقدم 
للإمامه فيها ؟ فلا يجب أن يدل أحدها على الآخر ؛ ولأنه لم يثبث أنه عليه السلام 
بشره بالصلاة بمد ءوته ء والإمامة لا تكون إلا بعد اوت اء فك أن استخلاقه 
أمير اللؤمنين عل المدينة لا بدل على الامامة أنه فى حال الخياة ١‏ فكذاك 
مادک لاء . 

وقد قال شبخنا أبو على : إنه وإن ل يدل على الإمامة فاإله يدل على بطلان 
قو فم بالنص . لأنه لو كان عليه السلام نص على عل عليه السلام وجعله إماما الئاس 
سده ؛ کان أولى بالناس”" فى مرضه من ایی بكر ٠١‏ کا يكون أولي بأن يقوم 
بائر الأحكام . 


شبهة اخرى لهم 
قالوا : قد یٹ ما بدل على نقصان علمه نحو ماروى عنه فى الكلالة وجممه الناس 
فيه . وقوله : أقول فيبا برألى فارن يكن صوابا فن الله ٠‏ وإن بكن خطأ فى . 
وجو ما روى من أنه لم يعرف ميراث / الجدة ٠‏ إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ؛ 


الجواب عن ذلك ما قدمناء من أن القدر " الذى محتاج الامام إليه ؛ هو الى 


سس 


رجف الأسل ابانملاد) (؟ )ف الأسل (1با) 
() في الأسل (التدرة) 


“per - 


اج إليه ا كام ولا غرل”' أن يكون لا بذعي عليه" شىء من أمر الدين ؛ 
وا يجب أن يكون حيث بصح أن ينظر فيه ويتدركه بنفسهاء وبشيره من العلباء 
إذا راجمهم ؛ ولا شهة فى أن ذلك عال أبى بكر عليه السلام ؛ فلا يصح القدح فيه 
با قالوه . 

فأما قوله بالرأى فهو الواجب فيا لا نص فيه . وما روى عن أمير المؤمنين من 
القول بالرأى ؛ غو بع أمبات الأولاد ومسلة © الخرام ومألة المد والشركة وغير 
ذإك مما لا بحسى کٹرۃ ١‏ مما روى عن ألى بكر 2 فكيف محجمل ذلك طمنا ؟ 

وقد بينا فيا تقدم من هذا الباب الدلالة على الاجتباد » وأنه تعالى قد تمبدنا 
بالقياس ويينا أن ذلك إجاع من الصحابة ١‏ وبينا فى الإمام أنه لامجب أنه بكون كامل 
الل كا لا يجب ذلك فى النى فى أولل أمره ۽ و ینا أن ذلك می قبل : يازمه مثله فى 
الإأمير والحام وسار من بنصب لأمر بتصصل بالهدين » وبا أن أمير المؤمنين قد ذهب 
عليه بمض الأحكام حو ال كلام فى العفل عن موالى صفية حتى أخبر عر بن الخطاب 
عن الرسول علبه السلام عا قطم النزاع بينه وين الزبير ٠‏ بأن بين أن الميراث قود ٠‏ 
والءقل عل العصبة . 

وقد قال شيخنا أبر على : إن الأخبار متظاعرة بتقدم مماذ فى العلل وزيد بن 
ثابت . وفوله عليه اللام : « أعمك بالحلال والحرام معاذ بن جبل » يدل على 
ذاك ؛ ثملم بوجب أن أحق بالإمامة . 


وقد بينا أن أيا يكر لا نكر تقدم أمير المؤمنين فى الل وفى القضل وأته لا يجب 
لأجل ذلك ألا يختار غيره عليه » ونتصينا القول فى ذلك , 


(5) ف الأسل ١‏ ولا جب ٠.)‏ (؟) كدان الأسل ء واملبا ١‏ عنه ) . 
(؟) كدان الأمل ء وامابا ( مأل ). (4 )ل الام (أكم). 


شبهه اخرى لهم 


ر قالوا: وكان من ألى بكر فى أمر خالد بن الوليد لا فتل مالك بن نوارة 
وطاجم امرآنه من ليائه > رك إقامة المد عليه وزعم أنه شيف من سيوف الله سله كك 
على أعدائه + مم أن الله تعالى قد أوجب القود عموما ١‏ وجد”" الذى كل ٠‏ بعد أن 
نبه عمر وقال : 'قتله فا نه قتل مؤمنا وناقض فى ذلك فإ نه نشدد فى قتل أهل الردة , 
وتحفق الأمر فى قتل خال ؛ وقد كان من حق الدين أن يسوى بإنهما فى إقامة المد 
أو تنه . 

المواب عن ذلك ما قاله شحنا أبو على ١‏ وهو أن الردة غلبرت من مالك لأن 
سائر أهل الردة ؛ رعا كفروا بالامتناع من الزكاة وإسقاط وجوما دون غيره . 


فإن قبل : فل أنكر عليه هر ' قله" : كان أمرء إلى أنى بكر فلا وجه 
لإنكار عر » وقد يجوز أنه عا من حال ما بخن عن مر 2 


ان کیل : ۴۳ معي مأ روي عن ألى ب دن أن ادا تلوق فألا ؟ قز له 4 
اراد تأول من مجلته عليه بالقول؛ وكان عند الواجب أن يتوقف للشبة والاستنابة . 


نال رحه إن : ويدل على دالك أن أخاه مسمم بن نوبرة ا أنشد عر عراثته 
أخاء » فتال له عر : وددت ألى أقول الشعر فأرلى زيدا كا ريت أخاك ١‏ فقال له 
سمم : او تل أخى عل ما تل عليه أخوك اريه . فتال 4 عمر : مأ عزاني أحد 
تمزيتك ٠‏ قدل هذا على أنه لم يتئل على الإسلام 5 فتل زيد . 

(1) كذاق الامل . (؟) الأول عدف ا ل ). 


(۴) ن الأمل ( أن الل ) , (:) الأول حدف لي ) . 
وه 1وا ل الأمل i‏ وأعليا رام 


١2 


¥ 


بح وام س 


فإن تيل : فلماذا تزوج بامرأنه ١‏ قيل له" : إذا تل على الردة فى دار الكقر 
ساز ذلك عند كثير من أهل الم » وإن كان لا جوز أن تطأما إلا يعد الاستبراء ء 
وأظنه رجه الله فى موضم آخر قد ذكر أنه إنما قل لأنه ذكر الى عليه السلام ؛ 
فنا صاحبك + وأوم بذاك أنه لیس يساحب له ؛ وكان عنده أن ذلك ردة + وعل أن 
المشاهدة المقصد وهو أمير القوم ر جاز أن بقل ٠‏ وإن کان الأولى ألا يستمجل . 
وأن يسكشف الأمر فى ردته حتى يتضح ٠‏ وإذا كان كذلك فالواجي على 
أبى بكر ألا يقتله به . فاا وطؤه لامرأته فل يثبت عنده ء فلا يضح أن يجمل طدنا 
فى هذا الباب . 


شبهة اخرى لهم 

قالوا : تسمى مخليفة رسول الله مم أنه 1 ستخانه ولا استخاف واحدا 1 وهذا 
اكذب يقدح فى أمره . 

والجواب عن ذلك : أنا قد بنا من قبل أنه لا فرق بين أن ستخلفه سيته › 
أو يأمر أمته أن تستخلفوا من له صفة مخصومة فاستخلفوه فى أنه جوز إضافته إله کا 
ذكرتاه فى الوصی والو کل والأمير وغيرم 5 

وإذا كانت طاعة الإمام طاعة الرسول من حبث أمر بذلك على الجسلة 
فكذاك ما فتاه . 

و بعد فإن هذه النسمية لم ينكرها أحد من الصحابة ؛ فليس مخفاو من أن يكو أو 
موه بذلك لق » وذلك لا جوز ١‏ أو لأله عليه السلام نس عليه وقد أبطلناء ٠‏ 
طس إلا ما فلتاء . ولو جمل هذا مصححا لإمامته لماز + لأنهم إذا لم يتتاحروا ذف ؛ 


ھی ا م 


) الأول عدف إل‎ )١( 


مسشاا واه 


وم يكن له وجه إلا ما قدمناء فقد صح أن طريق الامامة الاختيار على هذا الوجه . 


وقد يبنا أنه لا يجب إذا كان استخلافه حقا بواسطة أن يكون عليه السلام مهملا 
الراجب وعو النص عليه لأن اللصالح فى ذلك تختاق ؛ ولأنه قد جوز أن بكون عخير ا ؛ 
قارذا كان عز وجل لم ينص على الواجب فى جزاء الصيد ٠‏ بل علقه يحم الكين 
المدلين ؛ وكذقك غيرء » فبلا جاز مثل فى هذه المألة ؟ 

فان قيل : فهلا قالو' لممر و عمان خَليغتا رسول الله ؛ قبل 4 : لر قالوا لاز ء 
ولیس كل قول يصح ممناه يجب أن يقال * بل قد يمدل عنه إلى ماعو أخف أو أثقل. 
وقد يعدل عنه إلى غيره لعمييز ٠‏ فما صار ذلك كلقب لأبى يكر » عدلوا عنه ء فقالوا 
لعمر : خليفة أبى بكر لأنه كان أقرب ١‏ ثم ثقل ذف تركو وقالوا لمق بن أبى طالب 
أمير المؤمنين لأن ذلك حيح أيضا - 


/ شمية اخرى لهم 
قالوا : ومما پور فی حاله وحال عر دفنهما مع الرسول فى بيته ٠‏ وقد منم الله 
الكل عن ذلك فى حال الياة فكيف فا بمدالمات بقوله : [لا تداخلى“ 
بوت اللى إلأ أن بوذن تكم ]. 
والجواب عن ذلك : أن ذلك إكا بكون قدا إذا كان عن أمرها ١‏ وأما الدفن 
فن جبة غيرهما ؛ ولو دفن الميث الصاح فى أرض متصوية ۾ يؤر فى صلاحه . 


فان قال : ما أردت بالطمن إلا ما ذ كر موه من أمر هما ورضاها . 


فيل 4“ : ومن أين أن الموظم الذى دفن عليه اللام فيه لم يكن ملكا 
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, الأول حنل ( له ) (۲) هئه الآية من سورة الأحزاب‎ )١( 
.)4( (؟)ف الأسل ( لو ) (4) الأول تك‎ 


حا لاو س 


لعائشة ؛ وهى الحجرة المعروفة ما ؟ وإذا كان ملكا حل الدفن فيه بإذلها , وقد 
روى أن صر استأذن عاُشة فى أن بدقن فى ذقك الموطم حى قال : « إن لم أذن 
قاد فنونى فى البقيم » وقد يبنا أن هذه الجر كانت أملا كا لنساء رسول الله وأن انآ 
ينطق بذاك . 

ه202 وعلى هذا يحمل ماروى عن الحسن بن على أنه لما مات أوصى أن يدفن إلى جنب 
رسول الله ؛ قإن لم يكرك ففى البقيم ۽ فلا كان من مروان وسعيد بن العاص من النع 
ما كان ٠‏ دفن فى البقيع ؛ وإعا ومى ذالك يفن عانشة ؛ ويجوز أن يكون عل من عة 
أنها جات الموضم فى حكر الوقف فاستأجرا ذلك لهذا الوجه . وفى دفنه لبه اللام 
فى ذلك الموضم ما يدل على فضل أبى بكر ؛ لأنه لما مات اختلقوا في موم دف ؛ 

۰ وكثر القول فيه حتى روى عن رسول اله صلی الله عليه اتفال ما يدل على أن 
الأنياء إذا ماتوا دقوا حيما مانا فال الخلان فى ذلك 


( تم اسم الأول من الإماءة ) 
ويليه القسم اكالى وأوله 
فل 


5 فى أن عمر بن الطاب كان يصلح للإمامة 


(ذ) کدا ن امل , 


